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مفدمه: 
() تفاقم مشكلة الحجريمة 


تشكل الجريية حطر على معظم سكان العالم» وهي و امات 
الصناعية المتقدمة وتحول دو التنعم بأسباب الرفاهية التي توفرت لديهاء 
كما تعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية إن الجريية 
تعتبر تهديداً للأس والسكينة ومسبباً للخوف والفزع في قلوب الذیں 
يتناقلون أخبارها في عالم وحدته الثورة المعلوماتية الحديثة . إن مخاطر 
ا لجريية على كل باب ومنفذ دون موعد. متقدمة بذلك على مخاطر الحروب 
والكوارث الطبيعية 

وللأسف. أخحذت الجريية مكانها المتقدم في مجالات الاقتصاد والسياسةء 
في العلوم والتقنية » في البحر والبر والجو» تعدت طابعها التقليدي الفردي 
إلى الطابع الجماعي المنظم. أصبحت مهنة لها مؤسساتها وخططها وبرامجهاء 
خلطت ہیں الغث والٹمیں» جمعت ہیں الآخیار والآشرارء وھیمنت على 
المصانع والشركات والمؤسسات الالية في بعض الدول 


وللجرية عائدات مقدرة تضارب عائدات أغلى السلع والمهس. بل 
تسيطر أحياناً على عائدات تلك السلع وتغتسل بها 


إن التطور العلمي الذي انتظم العالم في مجالات الاتصال والنقل 
وتقنية المعلومات فتح الأبواب أمام ا لجرية لتأخذ طابعها العلمي والعالمي 
فى مختلف أشكالها الاقتصادية والأخلاقية والعنف والإرهاب والحرية - 
بأثارها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية المتنوعة» وحركتها اليومية المتصلة 
تجاوزت خسائرها المادية والبشرية خسائر الحروب المحدودة والكوارث 
الطبيعية معاً 


إن ويلات الجرية تلحق الضرر بالجميع دون أن يز بين بلدان الشمال 
والحنوب سواء أكانت بلداناً غنية أم فقيرة› متقدمة أو نامية» لد آشار 
تقرير الأم المتحدة ةع اتجاهات الجريية في دول العالم إلى أن هناك زيادة 
عامة في معدل الحرية في دول العالم ستزداد صورتها سوء في المستقبل 
ليصبح في نهاية القرن الحالي «أي بعد سنتيں» ضعفي ما کان عليه في عام 
٥مءم»‏ وقد أشارت بعض الدراسات الاستراتيجية ع اتجاهات الجرية 
في المجتمع العربي خلال العقد القادم إلى زيادات في كل مس حجم وخطورة 

وتجدر الإشارة» إلى أن الوضع المأساوي الذي تتحدت عنه تقارير 
الم المتحدة والدول العربية يأتي بعد أن أنفقت الدول مبالغ طائلة استقطعت 
مس قوت شعوبها في سبيل درء مخاطر الجرية وإعداد الأجهزة الأمنية ونظم 
إدارة العدالة الجنائية . وتنفق الدول المتقدمة سنوياً (۳ )/.٤‏ من الدخحل 
القومي على مکكافحة ا لحري بینما تنفق الدول النامیة ما ہیں (۹۔ )/.٠٤‏ 
مس دخلها القومي على برامج المكافحة وأجور العاملي في حقل معالجة 
مشكلة الحريية هذه النفقات الباهظة ‏ والتى كان س الممك الاستفادة منها 
لسد حاجات الإنسان الضرورية كالغذاء والتعليم والصحة_ تأخذها الحريية 
في زحفها المتواصل لتهديد أمس وسلامة البشرية واستقرار مجتمعاتها 

أصبحت ظاهرة الجرية المنظمة ذات الطابع الاقتصادي والعالمي سمة 
أن كنت ال حر ية المنظمة مس اختراق المؤسسات المالية والاقتصادية بقدراتها 
الهائلة ومكتسباتها غير المشروعة. 

قدرت الأموال المستخدمة في تجارة اللخدرات في عام ٩۹۹٠م‏ 
بخمسمائة بليون دولار أمريكي » اي أكثر م المستخدمة في إنتاج السيارات 
بالعالم أو ما يعادل ۸./ من إجمالي الناتج القومي» كما أن عائدات الاتجار 


غير المشروع في المخدرات والأسلحة والسلع المهربة قد اختلطت فصول 
صرفها وقنوات انسيابها مع غيرها مس الأموال النظيفة داخل المؤسسات 
التجارية والمالية . والحجريية أيضاً - وبهذه الصورة الأخيرة خلقت لنفسها 
مكاناً في مختلف الميادي تطفلت على السلطات السياسية ومواقع اتخاذ 
القرار في بعض الدول». وتسعى لإحكام سيطرتها علي مناطق بعينها محلياً 
وإقليميا ودولياً ع طريق فرض سيطرتها السياسية والاقتصادية والعسكرية 
وبوسائل متجددة حتى بلغت قمتها بدخول أخطر المجالات المتمثلة في 
الاتجار غير المشروع للمعلومات التقنية ومعلومات الأسلحة النووية الذي 
ظهر في أعقاب تفكيك الاتحاد السوفيتي 

لم يكن هذا الانفلات الأمني الممتد ومشكلات الجرية المتفاقمة مفاجأة 
للإنسان» بل فط المجتمع الدولي لظاهرة الجريية في وقت مبكر وسعى 
للحيلولة دونها . ولم تكف المجتمعات والأسرة الدولية ع بحثها الدؤوب 
وسعيها المتصل على مر العصور لمعالحة مشكلة الحريية» تطورت البحوث 
العلمية» رسمت السياسات الجنائية المتنوعة» أوجدت التشريعات ونظم 
تحقيق العدالة الحنائية ء أبرمت الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية» 
نظمت المؤتمرات» ووضعت لبنات التعاون اللإقليمى والدولى قبل أن تأخذ 
الجرية طابعها النطير الذي نشهده اليوم 

حتی نھایة النصف الأول م القرن العشریں كان س الممك معالجة 
مشكلة الحريية وفق وسائل محلية وبناء على التشريعات الوطنية لسیبیں 
الأول : كانت الحرائم فردية في الغالب ومحلية لا تتعدى الحدود السياسية 
للدول»› والثاني كان هناك نظام دولي یک الدول الکبری س التحرك 
فى مساحات واسعة لتطبيق القوانين فى حدود الإأمبراطوريات 
والمجمھوریات المترامية الأطراف . ولكن E‏ الإمبراطوريات وحصول 
كثير من الدول على استقلالها وسيادتها الإقليمية أصبح مس الصعب ملاحقة 


ا لجرية عبر الحدود الإقليمية . الشيء الذي ضاعف أهمية التشريعات الدولية 
والتعاون الدولي المشترك في مجال معالجة مشكلة الحريمة 


ورغم صدور كثير م الاتفاقيات الإقليمية والدولية والبرامج المشتركة 
والقواعد والمعايير التى من شأنها أن تساعد في معالجحة مشكلات الجرية إلا 
أن وجود تلك الاتفاقيات والقواعد في مراحل تشريعية مختلفة أو صدورها 
م ضاف متو عة جحل من الب اعرف والالترام بتك الوائبى فى 
كثير مس دول العالم ورغم اهتمام الدول العربية الشديد بحضور المؤتمرات 
الإقليمية والدولية وإسهامها في إعداد المواثيق الخاصة بالعمل الجنائي 
ومكافحة الجرية ورغم مبادرات الدول العربية الخاصة في مجال التعاون 
الأمنى الإقليمى وآلياته إلا أنا لا نلاحظ اهتماماً فى متابعة مسار تلك 
الاتفاقيات والاشتراتیجات علي المستويات ال وة 


(ب) تطور آاليات التعاون الدولي في مجال منع الحريمة والعدالة الجنائية: 


بدأت أولى محاولات التعاون الدولى فى مجال مكافحة الجرية فى 
التاربخ الحديث بالاتفاقايات الثنائية والدولية الرامية لمنع القرصنة البحرية 
وجرائم أعالي البحار والتي أبرمت بين بعض الدول ذات المصالح المشتركة 
في التجارة البحرية ثم ظهرت محاولات التعاوں الدولي لمكافحة الجرية 
وسط دول أوروبا التي استضافت عواصمها عدداً م المؤتمرات الدولية 
كان آولها المؤتر الدولي الأول لمنع وقمع الجرية الذي عقد في لندن عام 
١م‏ والذي ضم عددا مس الخبراء الدولتي في مجال مكافحة الجرية 
ومعاملة السجناء ومعالجة مشكلات الأحداث الجانحيں . وقد جم ع هذا 
المؤعر إنشاء اللجنة الدو لي )لجو (International Prison Commission)‏ 
والتي كلفت بجمع ودراسة إحصاءات السجون والعمل على إصلاح النظم 


العقابية . وحجاء إنشاء عصبة الأم عام ۹١۱۹م‏ والمحكمة الدولية عام م 


دعماً وتعضيدا لمحاولات مؤتمر لندنء إذ بدأت اللجنة الدولية للسجوں 
تعمل بالتعاوں مع عصبة الأم على تنظيم امترات الدولية للبحث والتشاور 
حول وسائل مكافحة الجرية وتطوير النظم والمؤسسات العقابية . وقد جحت 
اللجنة الدولية للسجوں )1۴٥(‏ في عقد مؤتمر كل خمس سنوات إبتداء من 
عام ۱۹۲۰ وحتی مؤتمر عام ١۱۹۳م‏ الذي عقد في برلیں» وعدل فيه اسم 
الل م ال الول لمرن الي الل اتر ةسجن 
(International Penal and Penitentiary Commission) lily‏ 
خلال الحرب العالمية الثانية وبدعم س دول المحور. قامت اللجنة الدولية 
للسجون والإصلاحيات بالترويج للنظريات النازية التي تفسر ظاهرة الجحرية 
على أسس بيولو جية وتنادي بالإجراءات الاستئصالية للحد منها . وأصبحت 
اللجنة بذلك إحدى وسائل الدعاية النازية ما أفقدها الاحترام والاعتبار ى 

بعد الحرب العالمية الثانية تم إنشاء منظمة الأم المتحدة لتحل مكان عصبة 
الأم في كفالة الأس والسلم الدوليي في عام ۸٤۱۹م‏ اتخذ الملجلس 
الاقتصادي والاجتماعي التابح للأم المتحدة توصية بأن تأخذ المنظمة الدولية 
على عاتقها دوراً رئيساً في رسم سياسة منع الجرية والعدالة الجنائية دوليا 
وقد وافقت الحمعية العامة للأم المتحدة على تلك التوصية بقرارهارقم ٤٠١‏ 
)١(‏ الصادر عام ٠۹١١‏ م٠‏ الذي نص على تجميع أنشطة الأم ا لمتحدة المختلفة 
في مجال منع ال جريية والعدالة ا لجنائية وإدماج الأنشطة الدولية الأخرى مثل 
أنشطة اللجنة الدولية للسجون والإصلاحيات وبناء على ذلك القرار عم 
إنشاء اللجنة الاستشارية للخبراء لمنع الجريية ومعاملة المجرمیں» مؤلفة م 
خبراء في مجال مكافحة الحرية ‏ مھمتھا تقد المشورۃ للأمیں العام للام 
المتحدة» وإيجاد برامح للدراسة على المستوى الدولي› ووضع سياسات 
لتدابير دولية في مجال منع الحرية ومعاملة المجرمیں 


وفي أعقاب مؤتمر الأم المتحدة لمنع الجريية ومعاملة المذنبيں الذي عقد 


۱۱ 


فی کیو تو » بالیابان عام ۱۹۷۰م وبناء على توصياته صدر قرار مس المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي في عام ۱۹۷١‏ م» بإنشاء لجنة منع الجرية 
ومكافحتها لتحل محل اللجنة الاستشارية للخبراء لمنع الجرية ومعاملة 
اللجرميں» نما شكل تطوراً في الاهتمام الدولي بمشكلة الجرية» فبعد أن 
كا دور الأم المتحدة قاصراً على إجراء الأبحاث حول العوامل المؤدية إلى 
ارتكاب ال جرية وسبل مكافحتهاء أصبح دورها متكاملاً يعنى بالجرية 
وأسبابهاء» والمجرم وظروفه الخاصة اجتماعية كانت أم اقتصادية » والضحايا 
أو المتضرریں مس الحرية وحقوقهم 

وفي عام ۱۹۸۸م قررت لجحنة مع الجريية ومكافحتها إنشاء لجنة فرعية 
أسندت إليها مهمة تقد صورة عامة لمشكلة الجرية وتق تقييم أنجع السبل 
الكفيلة بحفز العمل الدولى الفعال وقد استضافت آكادية نايف العربية 
للعلوم الأمنية (المر كز الب للفراساتالامنة والندريت انق اجتماع 
اللجنة الفرعية وشارك في أعمالها في يناير ۱۹۸۹م حيب تم إعداد وثيقة 
«الحاجة إلى إيجاد برنامج دولي فعال في مجال منع الحريية والعدالة على 
الصعيد الدولي أقرتها لحنة منع الجرية ومكافحتها في دورتها الحادية عشرة 
بالإجماع » وأحيلب إلى مؤتر الأم المتحدة الثاس لنع الجرية ومعاملة 
اللجرمي الذي عقد في هافانا۔ كوبا عام ١٠۹۹م‏ وبناء على توصية المؤتمر 
الثاس اعتمدت الجحمعية العامة للأم المتحدة قراراً بعنوان «استعراض أداء 
وبرنامج الأم ا متحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية» وقررت 
بجو جبه إنشاء فريق عمل حكومي دولي يتولى إعداد مقترحات مفصلة بشأن 
برنامج أكثر فعالية لمنع الجربية والعدالة ا جنائية وقد عي رئيس الجمعة 
العامة بالتشاور مع رؤساء المجموعات الإقليمية أعضاء ء الفريق العامل 
احكومي الدولي مس مثلي ثلائیں دولة عضوأعلى أساس التوزيع الجغرافى 
العادل وقد عقد الفريق العامل الحكومي الدولي اجتماعاته في فيينا خلال 


۱۲ 


«وضع برنامج فعال للام المتحدة في في مجال منع الجحريية والعدالة الجنائية) 
يتضم اقتراحات مفصلة بشأن البرنامج وأنسب الطرق لتنفيذه. . 

وقد دعت الحمعية العامة للأم المتحدة الدول الأعضاء إلى أن تعقد 
اجتماعاً وزارياً وذلك للنظر في تقرير الفريق العامل الحكومي الدولي مس 
أجل تقرير ماهية البرنامح ومحتواه وهيكله وديناميته وقد عقد الاجتماع 
الوزاري في باريس في نوفمبر ١۱۹۹م‏ » وأصدر قرار وضع برنامج فعال 
للأم المتحدة في مجال منع الجرية والعدالة الجنائية» تضم إنشاء لجنة 
(«0نسصه)) منع ال جرية والعدالة الجنائية بوصفها لحنة من اللجان الفنية 
التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمسئولة بصورة أساسية في رسم 
سياسة الأم المتحدة في مجال منع الجحريية والعدالة الحنائية» وذلك بدلاأمن 
لجنة منع الجربية ومكافحتها (٤٠ا” ٥٠۳‏ ) حيب بدأت اجتماعاتها في عام 
۲م وبموجب هذا القرار أصبح برنامج الأم المتحدة في مجال منع 
ا e‏ الحنائرة يجمع ہیں أعمال لجنة منع الجريية والعدالة الحنائية 
«تتآلف الآں من أربعي دولة مس الدول الأعضاء في الأم المتحدة»» 
وم تمرات الأم المتحدة لمنع الجرية ومعاملة المجرمیں (كل خمس سنوات)» 
وشبكة المراسليں الوطنيين في مجال منع الحريية والعدالة الجنائية المعينیں 
وشبكة المعاهد التي تتكون مس عدد مس المعاهد الإقليمية والأقاليمية حول 
مساعدة المجتمع الدولي في تدعيم التعاوں التقني الدولي في مجالات منع 
ا لجريية والعدالة الجنائية في مختلف مناطق العالم وهي 
١‏ معهدالأم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجرية والعدالة» روما إيطاليا ٍ 


۱۳ 


۲ معهد آسيا والشرق الأقصى لنع الجريية ومعاملة المذنبيں» طوكيو ۔ 
البابان 

۳ -معهد أمريكا اللاتينية لمنع الجرية ومعاملة المذنبيى» سان جوزيه۔ 

کوستاریکا 

المعهد الأفريقي لنع الجرية ومعاملة المذنبیں» كمبالا۔ أوغنده 

المعهد الأوروبي لمنع الحرية » هلسكني - فنلندا 

١‏ -أكاديية نايف العربية للعلوم الأمنيةء الرياض -المملكة العربية 
العركة 

۷ -المعهد الأسترالي لعلم الإجرام» كانبرا۔ أستراليا 

-المركز الدولي للإصلاح القانون الجنائي وسياسة العدالة ا لجنائية » فانكوفر 

کا 

٩‏ -المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجحنائية » سيراكوزا إيطاليا 

٠١‏ -المعهد الوطني للعدالة التابع لوزارة العدل في الولايات المتحدة» 
واشنط. الولايات المتحدة الأمريكية 


۱۱ مجلس الاستشاري الدولي العلمي والمهني التابع للأم المتحدة» ميلانو 
إيطاليا 


١‏ -المركز الدولي للوقاية مس الحريمة» مونتريال كندا 

۳ -معهد راؤل والنبرج لحقوق الإنسان والقانون الإنساني-لوند-السويد. 
وتتمتل الأهداف العامة لبرنامح الام المتحدة لمنع الجرية والعدالة 

الجنائية في الإأسهام في 

١‏ منع الجريية داخحل الدول وفيما بينها 

۲ مكافحة الجرية على الصعيديں الدولى والوطنى 


n 


Oo 


>< 
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ومكافحة الجريية عبر الوطنية 

٤‏ تحقيق تكامل وتضافر الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في مجال منع 
ا لجريية عبر الوطنية ومكافحتها 

© تطبيق العدالة بصورة أكثر كفاءة وفعالية 

-الترويح لأسمى معايير الإنصاف والإنسانية والعدل والسلوك المهنى 
ويتضس برنامج الأم المتحدة لمنع ا لجرية والعدالة الجنائية أشكال 

التعاون المناسبة لمساعدة الدول على التصدي لمشاكل الحريمة الوطنية والحرية 

عبر الوطنية وبخاصة ما يلي 

۱ إجراء بحوث ودراسات على الصعيد الو طنى والإقلیمی والعالمی بشأں 
مسائل محددة ملع الحرية وتدابیر محددة للعدالة الجنائية 

۲ ۔ إجراء دراسات استقصائية دولية منتظمة لتقدير اتجاهات الحرية 
والتطورات في تشغيل نظم العدالة الجنائية وفي استراتيجيات منع 
الجرية 

۳ تبادل المعلومات فيما بي الدول وتعميمهاعليها بشأن منع الجرية 
والعدالة الجنائية وخصوصاً فيما يتعلق بالتدابير الابتكارية وما يتحقق 
س انم اا 

٤‏ تدريب الموظفين العامليں في شتى مجالات منع الحريمة والعدالة الحنائية 
والنهوض بهاراتهم 

۵ ۔تقدےم المساعدة التقنية ما فى ذلك الخدمات الاستشارية وخصوصاً فيما 
يتعلق بتخطيط وتنفيذ وتقييم برامج منع الجرية والعدالة الجنائية 


1٥ 


(جہ) ترويح معايير وقواعد واتفاقيات الأمم المتحدة لمنع الجرية والعدالة الحنائية: 


تم خلال الفترۃ ما ہیں ۱۹۰۰۔٦۱۹۹‏ م إصدار عدد م القواعد والمعاییر 
ونغاذج اتفاقات تدعم جهود المجتمع الدولي في مجال منع الجرية والعدالة 
ا لحنائية وتیسیر سبل التعاون ہیں الدول 
لقد صدرت هذه القواعد والمعايير بعد إجراءات مطولة ومناقشات 
أسهمت فيها الدول الأعضاء في الأم المتحدة وقد روعي في إعداد هذه 
القواعد والمعايير أنظمة وتشريعات الدول الأعضاء وتقاليد وعادات 
شعوبهاء لذا جاءت هذه الاتفاقيات مراعية الأنظمة الوطنية ومحترمة 
حقوق المواطنيں وأسباب السيادة الوطنية 
وتحث الأم المتحدة الدول الأعضاء أ تضع هذه القواعد والمعايير 
موضع التنفيذ وذلك عر طريق 
١‏ تضمين التشريعات وأنظمة الإإجراءات الجنائية الوطنية نصوصاً تكفل 
تحقيق أهداف قواعد ومعايير الأم المتحدة 
١‏ تنفيذ القواعد والمعايير على الواقع العملي في مجال معاملة المذنيں 
والمتھمیں والمتضرریں م الحرائم 
۳ وضع نصوص تشريعية ونظامية تكفل سلامة إجراءات أجهزة إنفاذ 
القوانين 
> العمل على إبرام اتفاقيات ثنائية وإقليمية وفقاً للنماذج المقترحة لتحقيق 
التعاون والتنسيق في مجال معالحة المشكلات الأمنية 
العمل على دعم التعاون والتنسيق مع أجهزة الأم المتحدة المعنية بنع 
ا لجربية والعدالة الجنائية ع طريق تبادل المعلومات والخبرات والتجارب 
والبحوث العلمية 


إن استخدام وتطبيق معايير وقواعد الأم المتحدة في مجال منع الجرية 


۱٦ 


والعدالة الجنائية يتم بصفة مستمرة في عمليات الإصلاح الجارية حالياً في 
کثیر مں الدول 
لقد أقرت لحنة منع الجحريمة والعدالة الجنائية في دورتها السادسة التي 
عقدت بفیینا في الفترۃ مس ۲۸ ابریل إلی ٦‏ مایو ۱۹۹۷م قراراً عں (معاییر 
الأم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجرية والعدالة الجنائية) تدعو فيه 
حكومات دول العالم إلى ترويج معايير الأم المتحدة وقواعدهاء تعميمها 
بلغات بلدانهاء وأن تقوم السلطات الوطنية المختصة بترويج استخدامها 
وتطبيقها 

إن اهتمام برنامج الام لمتحدة لمنع الجريية والعدالة الجنائية في الوقت 

ا لحاضر ينصب على ترويح استخدام معايير الأم المتحدة وقواعدهاالموجودة 

فعلاً وليس العمل على إيجاد معايير وقواعد جديدة 
رأت أكاديية نايف العربية للعلوم الأمنية استجابة لهذا القرار نشر 

وتوزيع هذه المعايير والقواعد على الدول العربية بهدف العمل على . 

١‏ ءالتوعية العامة بأسباب إصدار هذه المعايير والقواعد» وأهميتها فى ترشيد 
إجراءات أجهزة العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة ۰ 

۲ تنشيط دور المؤسسات الأكاديية فى مجال العدالة المجنائية ومكافحة 
الح زتها غل جرا الد رامات و الوت حورل هن الاير 
والقواعد 

۳ دعوة الدول العربية إلى العمل بهذه المعايير والقواعد بإصلاح أنظمتها 
الجنائية والأمنية وبناء قنوات التعاوں الأمني والإاقليمي وإبرام 
الاتفاقيات المشتر كة التى م شأنها أن تحقق الأهداف الأمنية المشتركة 

اا رزوت العا درل الةو تات كا هو جد ةق ارت 
مع أحدث الأنظمة الجنائية التي تنادي بها معايير وقواعد الأم المتحدة» 
وبخاصة وأن كثيراً س المبادئ المقررة في تلك المعايير والقواعد كانت 


1۷ 


الشريعة الإسلامية سباقة إليها مثل حماية حقوق المتهمين والعناية 

بضحايا ا لجريمة وتعويضهم وغيرها 

وفيما يلي نورد النصوص الرسمية لمعايير الأم المتحدة وقواعدها 
واتفاقياتها النموذجية في مجال منع الجرية والعدالة الجنائية مع بيان تاريخ 
اعتماد كل منها مس قبل الجمعية العامة للأم المتحدة مبوبة كالاآتي : 
ثانياً ٠‏ الاتفاقيات 
ثالثاً المعاهدات. 

هذه محاولة للتعريف بوثائق الأم المتحدة للتعاون الإقليمي والدولي 
في مجال منع الحرية والعدالة الجنائية » مع تجميع للنصوص الرسمية لتلك 
المعاییر والقواعد والاتفاقیات النموذجية لتمکین العاملیں والباحثی العرب 
SN GE‏ 


في دعم جهود التعاون الدولي والاإاقليمي في مجال منع الحرية والعدالة 
الجنائية 


اللواء د. محمد الأمين البشرى د. محسن عبدالحمید أحمد 


۸ 


أولا: المعايير والقواعد العامة 
ا د معیار عام: 


| - مبادیء توجيهية لمنع الحريمة والقضاء الجنائی فى سباق 
التنمية وإقامة النظام الاقتصادي الدولى الجديد 


«اعتمدتها الجمعية العامة للأم المتحدة بقرارهارقم ١ ٠۷/٤٥‏ الصادر 


ف اديشم 00۹۹3 


i‏ منع الحرية وإقامة النظام الاقتصادي الدولى الحديد 


النظام الدولى والهياكل الوطنية 
١‏ نظراً للعلاقة بين منع الجرية والتنمية وإقامة النظام الاقتصادي الدولي 
الحديدء ينبغي أن تكو التغييرات في الهيكل الاقتصادي والاجتماعي 
العقوبات لقيم المجتمع وأهدافه الأساسية ولأمان اللجتمع الدولي 


)١(‏ انبثقت هذه المبادئ م خطة عمل ميلانوا الصادرة ع المؤتر السابع والتي وافقت 
عليها الأم المتحدة بقرارها رقم /٤١‏ ۳۲ الصادر عام ١۱۹۸م‏ وجرى سياقتها 
من خلال المعاهد الإقليمية لمنع الجحرية والعدالة الجنائية ولجنة الأم المتحدة لمنع 
الجرية ومكافحتها واكتملت صياغتها فى الاجتماعات الأقاليمية التحضيرية 
للمؤتر الثامن الذي أجاز المبادئ 


النظام الاقتصادى الدولى الحديد والضمانات الفردية 


۲۔ إں وجود نظام قضاء جنائي عادل ومنصف وٳنساني شرط ضروري 
لتمتع مواطني جميع البلدان بحقوق الإنسان الأساسية . كما أنه يسهم 
فى تحقيق تكافو الفرص فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
وى في هاا الفبدة تشجيع اللغاود الذرلى لير توازن الة 
الاقتصادية للدول الأعضاء ع طريق إعادة تشكيل النظام الاقتصادي 
الدولي مع إيلاء الاهتمام الواجب لنواحي منع الجرية والسير السليم 
لنظام القضاء الجنائي 

أهداف التنمية وإزالة أسباب الظلم 


۳ ينبغي أن تكون آهداف التنمية البشرية » با في ذلك منع الجريية» إحدى 
الغايات الرئيسية لإقامة نظام اقتصادي دولى جديد . وفى هذا السياق 
ينبغي أن تراعي السياسات المتعلقة بنع الجرية والقضاء الجناتي الأسباب 
الهيكلية » با فيها الأسباب الاجتماعية ‏ الاقتصاديةء للظلم والتي 
كثيرا ما يكون اللإجرام أحد أعراضها 

اجاهات ونهوج جديدة 
٤‏ ينبغي استکشاف اتجاهات ونھوج جديدة على الصعیدیں الوطنى 


القضاء الحاء 
5 : ي 


العلاتات بین الدول 


E ls r 0‏ 
الأخرى ¢ وتؤدي إلى ا 


وينبخي للدول الأعضاء أن تتعاضد في مجال هذه العلاقات» على 
والقضاء الحنائی› وبذلك تعزز تنمية تلك البلدان وتقدمها 


الجرائم الضارة بشكل غير عادي 


ينبغي ألا يقتصر منع الجريية بوصفها ظاهرة عالمية على الإجرام العادي 


وإنما يجب أن يتصدى أيضا للأفعال الضارة بشكل غير عادي» مثل 
ا لجرية الاقتصادية» والحرائم البيئية» والإتجار غير المشروع بالعقاقير 
اللخدرةء والإرهاب. والفصل العنصري والجرائم ذات الخطورة 
ا لمماثلة والمؤثرة بدرجة غير عادية على النظام العام والأمن الداخلي 
ويشمل ذلك الجرائم التي قد تتورط فيها المؤسسات والمنظمات والأفراد 
م القطاعيں العام والخاص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 


الوقاية من الجرائم الصناعية 


۷۔ نظراً إلى خصائص مجتمع ما بعد النهضة الصناعية المعاصر والدور 


الذي يلعبه تزايد نمو التصنيع والتكنولوجيا والتقدم العلمي» ينبغي 
ضما توفير وقاية خاصة س الإهمال الجنائي في المسائل المتعلقة 
بالصحة العامة وظروف العمل واستغلال الموارد الطبيعية والبيئيةء 
وتوفیر السلع والخدمات للمستھلکیں 
الجرائم الاقتصادية 

ينبغى القبام حسب الاقتضاء باستعراض وتعزيز القوائين النظمة لحل 
المؤسسات التجارية » لضمان فعاليتها فيما يتعلق بنع الجحرائم الاقتصادية 
والتحقيق فيها ومحأكمة مرتكبيهاء» وإضافة إلى ذلك ينبغي النظر 
في عرض قضايا الجرائم الاقتصادية المعقدة على قضاة ذوي إلمام 


۲١ 


با محاسبة والاجراءات التجارية الأخرى » كماينبغي توفير تدريب 
كاف للمسؤوليں والوكالات المنوط بهم منع الجرائم الاقتصادية 


والتحقيق فيها ومحاكمة مرتكبيها. 
المسائل المتعلقة بمسؤولية الشر كات 


٩‏ ينبغي للدول الأعضاء أن تولي الاعتبار الواجب لموضوع المساءلة الجنائية 
ليس فقط للأشخاص الذي تصرفوا باسم مؤسسة أو شركة أو مشروع› 
أو الذين لهم سلطة تقرير السياسة أو سلطة تنفيذية» بل كذلك 
للمؤسسة أو الشركة ذاتها أو المشروع نفسه» وذلك باستخدام تدابیر 
مناسبة مس شأنها أ تمنع ممارسة الأنشطة الإجرامية أو تعاقب عليها 

العقاب الكافي 


٠‏ - ينبغي أن يبذل كل جهد كي يأتي العقاب على الجرائم الاقتصادية معادلا 
للعقاب على الجرائم التقليدية التي تكو على نفس الدرجة من الخطورةء 
وذلك باتباع سياسات ومارسات مناسبة في إصدار الأحكام» بغية 
القضاء على وجود أي تفاوت بغیر موجب ہیں العقوبات التي تفرض 
على الحرائم التقليدية ضد الممتلكات والعقوبات التي تفرض على 
الأشكال الحديدة مس الجرائم الاقتصادية ولتحقيق هذاالهدف» ينبغى 
استحداث عقوبات أو جزاءات أنسب على ارت اتاو ر کات 
التدابير القائمة لا تتناسب مع نطاق الحرائم المذكورة وجسامتها 

الضرر والموارد المالية 


-١‏ عند البب في طبيعة وحدة العقوبات التي تفرض على الجرائم 
الاقتصادية وما يتصل بها من جرائمء ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار كل 


۲۲ 


فئات العقو بات الاقتصادية › وخاصة الشديدة منهاء بطريقة تضم 
أن تكون درجة ردعها متساوية بالنسبة للمجرميں الفقراء والأثرياء على 
السواء » مع آخذ الموارد ال مالي للمسؤولیں ع الحرم بعیں الاعتبارء 
وينبغي للجزاءات والتدابير القانونية أن تهدف» في المقام الأول إلى 
الحرمان من أية إمتيازات مالية أو اقتصاديّة اكتسبت عن طريق هذه 
الجرائم. 
تعويض الضحايا 

-١‏ ينبغي اتخاذ ما يلزم مس التدابير التشريعية وغيرهالتوفير وسائل قانونية 
فعالة لحماية ضحايا ا لجرائم » با في ذلك تعويضهم عن الأضرار التى 
حقتهم نتيجة لتلك الجرائم 

ب - التنمية الوطنية ومنع الجريمة 


التنمية والسلم والعدالة 
۳ _ إن التنمية الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي والى 
إقرار السلم في العالم وإقامة العدالة الاجتماعية مس خلال نهج شامل 
ومتکامل» ينبغى أن تخطط وأن تنفذ تنفيذا صحيحاء بناء على ما 
تسهم به مختلف العوامل » با في ذلك السياسات المنصفة في مجال 
منع الجريمة والتخطبط 
٤‏ - ينبغي للسياسات المتكاملة أو المنسقة في مجال منع الحريمة والقضاء 
ا لجنائى ألا تؤدي فقط إلى تخفيض التكاليف البشرية والاجتماعية 


۲۳ 


٥ 


۱٦ 


لشكال الإجرام الت قليدية والحديدة» بل ينبغي أن تساعد أيضاء» حسب 
الاقتضاء » على توفير الضمانات الكفيلة بتأميں المشار كة الشعبية العادلة 
والكاملة في عملية الت ن فتعزز بذلك قدرة الخطط والبرامح والتدابير 
الإنمائية الوطنية على البقاء 
ينبغي آلا يعالج موضوعا منع نع الجرية والقضاء الحنائی کمشکلتیں 
e‏ بل بالأحرى كأنشطة 
معقدة وواسعة النطاق تقتضى استراتيجيات منهجية ونهو جا مختلفة › 
بالنسبة إلى مايلي 
أ السياق والظروف الاجتماعية الاقتصادية والسياسية والثقافية 
للمجتمع الذي تطبق فيه 
- المرحلة الإنمائيةء مع ايلاء اهتمام خاص للتغييرات الجارية والتى 
يحتمل حدوثها وما يتصل بذلك س احتیاجات 
جح التقاليد والعادات الحاصة بكل مجتمع › م الاستفادة القصوى 
والفعلية مس الموارد البشرية المحلية 


اتباع نهج متكامل آو منسق في التخطيط 


ينبغي للدول» عند إعداد خططها الو طنيةء أن تضع هذه الخطط بالاستناد 


إلى نهج شامل ومتعدد القطاعات ومتكامل أو منسق» ذي أهداف محددة 
على ا لمدى القصير والمتوسط والطويلء وس شأن ذلك أن يتيح تقييم 
الآثار المترتبة على القرارات المتخذةء وأن يخفف من وطأة نتائجها 
الاقتصادية والاجتماعية السلبيّة الملحتملة» واں یقلل س فرص ارتکاب 
الجرائم ويزيد في نفس الوقت مس السبل المشروعة لتلبية الاحتياجات 


۲٤ 


دراسة الاتجاهات والأثر الاجتماعى 


۷- ينبغي لمشاريع وبرامح التنمية » التي يتعيں تخطيطها وتنفیذها با يتفق 


۹ 


سے 


والأوضاع الفعلية المحلية والإقليمية والوطنيةء أن تقوم على أساس 
تقديرات وتنبؤات الجر ية وعلى ساس دراسات ع الآثار والنتائحج 
الاجتماعيّة المترتبة على القرارات المتخذة فى مجالى السياسة 
والاشتمارات وينبغي لدراسات الجدوى التي تنطوي عادة على 
الاعتبارات المتعلقة بقومات البقاء الاقتصادي. أن تشمل أيضا العوامل 
اللاجتماعية› وأن تستکمل بأبحاث عما یک أن يترتب على هذه 
المشاريع س نتائج مسببة للإجرام» مع وضع استراتيجيات بديلة لتفادي 


هذه النتائج 
التخطيط المشترك ہیں القطاعات 
ينبغي أن تهدف الحهود المبذولة في مجال التخطيط المشترك بي 


القطاعات إلى تحقیق التفاعل والتعاوں ہیں اللخططی الاقتصادییں 
والوكالات المعنية وقطاع القضاء الجنائي» وذلك م أجل إنشاء أو 
دعم اليات التنسيق المناسبة وزيادة قدرة سياسات منع الحريمة على 
الاستجابة للاحتياجات الإنسانية وللظروف المتغيرة. 


التخطيط القطاعى 


ينبخي الاضطلاع بالتخطيط في مجال منع الحريية والقضاء الجنائي مس 


منظور دينامي ومنهجي » يأخذ في الاعتبار أو جه الترابط بي الأنشطة 
والمهام في مجالات التشريع » وتنفيذ القانون» والإجراءات القضائية 
ومعاملة الملجرمي» وقضاء الأحداث» بغية كفالة قدر أكبر مس الترابط»› 
والاتساق» والمحاسبة ع المسؤولية» والعدالة والإنصاف» ضمں 
الإطار العريض للأهداف الإنغائية الوطنية . وم شأن التر جيح المنهجي 


Yo 


للتكاليف والفوائد الاجتماعية أن يسمح»› في حالة وجود بدائل بانتقاء 

الخيار الذي يتطلب الحد الأدنى س التكاليف البشرية والمادية ويسفر 

فی الوقت ذاته عں أقصی قدر س الفوائد 

التخطيط والتنسيق في مجال منع الجريمة 
۲٠۰‏ ينبعو )2 دسجیے انساءِ واحدة أو اكثر مس هيئات أو الات التخطط 

والتنسيق على الصعيدين الوطني والمحلي» بشاركة عثلي مختلف 

الأجهزة الفرعية للقضاء الجنائي وغيرهم مس الخبراء > وباشتراك أفراد 

الجتمع المحلي لما ينطوي عليه ذلك مس أهمية خاصة في تقدير 

الاحتياجات والأولويات» وتحسیں تخصیص المواردء ورصد وتقييم 

السياسات والبرامج» وينبغي كذلك إدراج المهام التالية ضم أهداف 

هذه الهيئات أو الآليات المعنية بالتخطيط والتنسيق 

أ تشجيع إمكانات البحث المحلية وتطوير القدرات المحلية فيما 
يتعلق بالتخطيط لمنع الجريية 

ب تقدير التكاليف الاجتماعية للجرية والحهود الرامية إلى مكافحتها 
وإيجاد الوعي بخطورة آثرها الاقتصادي والاجتماعى 

ج - استحداث وسائل تحقق قدرا أكبر مس الدقة في جمع وتحليل 
البيانات المتعلقة باتجاهات الحرية والقضاء الجنائى. وكذلك دراسهة 
مختلف العوامل الاجتماعية ‏ الاقتصادية المؤثرة عليها 

د إبقاء التدابير والبرامج المتعلقة بمنع الجريية والقضاء الجنائى قيد 
الاستعراض بغية تقييم فعاليتها وتقرير ما إذا كان تتطلب تحسينا 

ه - المحافظة على علاقات العمل القائمة مع الوكالات الأخرى 
المعنية بالتخطيط الإنمائي الوطني» بغية كفالة التنسيق والتغذية 
العكسية المبادلة 


۲٢ 


منع الحريمة بوصفه جزءاً من السياسة الاجتماعية 

-١‏ ينبغي لنظام القضاء الجنائي٠‏ إلى جانب كونه أداة لتنفيذ المكافحة 
والردع» أن يسهم أيضا في بلوغ الهدف المتمثل في حفظ السلم 
والنظام» من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية العادلةء وفي 
الإنصاف مس حالات عدم المساواة» وحماية حقوق الإنسانء ولربط 
منع الجريية والقضاء الجنائي بالأهداف الإنغائية الوطنيةء خی يذل 
الجهود لتأمين الموارد البشرية والمادية اللازمةء بما في ذلك تخصيص 
تمويل كاف» والاستفادة قدر الإمكان مس جميع مؤسسات وموارد 
اللجتمع ذات الصلةء ما يضم إشراك المجتمع بطريقة مناسبة 

أوجه الترابط بين التنمية والإجرام 


۲۔ ینبغي إجراء مزید مں الدراسات والبحوث بشأن إیضاح ما یکن مں 
أو جه ترابط ہیں الإجرام وجوانب معينة للتنميةء مثل الهيكل والنمو 
السکانییں» والتحضر› والتصنيع»› والإأاسكان. والهجرة» 
والصحة» وفرص التعليم والعمالةء وذلك لزيادة قدرة سياسات منع 
الجريية والقضاء الجنائي على أن تستجيب. بطريقة دينامية » للظروف 
الاجتماعية ‏ الاقتصادية والثقافية والسياسية المتغيرة . وينبغي أن تجري 
هذه الدراسات. كلما أمك. مس منظور متعدد التخصصات. وأن 
توجه نحو رسم السياسات واللإجراءات العملية 


¥ 


©“ : .0( 
ح١۱‏ ستجابة نظام القضاء الحنائى ت للتنمية وحقوق الإإأنسان ٤‏ 
التنمية وحقوق الإنسان الأساسية 

EA‏ للبرامج الاجتماعية ‏ الاقتصادية وللتخطيط الوطني أن تؤدي 

إلى تعزيز وحماية وزيادة فعالية العدالة الاجتماعية والحريات الأساسية 

وحقوق الإنسانء وينبغى أن تدرس السياسات والبرامج الاجتماعية - 

الاقتصادية القائمة فى ضوء ما لها مس آثار على تحقيق هذه الأهداف . 

النطم القانونية والقضاء الحنائی والتنمية 

١‏ - ينبغي أن يكون للنظم القانونية» با في ذلك القضاء الجنائي» دور 

فعال في تشجيع التنمية المغيدة والمنصفة مع المراعاة الواجبة للاعتبارات 

المتعلقة بحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعيةء وفي كفالة أن يارس 

الذين يؤدوں مهام قضائية أو شبه قضائية هذه ا مهام بطريقة تكو مستقلة 

عن مصالح أشخاص أو جماعات» وفي الالتزام بالنزاهة عند تزويد 

الملحاكم بالموظفيں» وفي سير الدعاوى بالمحاكم الجنائية» وفي اتاحتها 
للجمهور 

إعادة التقييم الدورية لسياسات وعغارسات القضاء الجنائي 

-٥‏ ينبغي أن تتم في کل بلد» بصرف النظر عن مرحلة تطوره» إعادة 

تقييم دورية لسياسات وممارسات القضاء الجنائى القائمة ومقارنتها 

بوسائل الرقابة الاجتماعية الرسمية وغير الرسميةء وذلك لتشجيع 


(۱) على النحو المحدد في التشريعات ذات الصلة الصادرة عن الأم المتحدة. 


۲۸ 


تطابقها مع الاحتياجات الناشئة والمتأتية ع التغيرات الاجتماعية ‏ 
الاقتصادية والثقافية وغيرهاء واستجابتها لها 
القوانين المكتوبة وهياكل المجتمع وقيمه 

٠‏ ينبغي استعراض الصراعات القائمة في بلدان کثيرۃ ہیں الأعراق 
والتقاليد المحلية المتبعة في حل المشاكل الاجتماعية ‏ القانونيةء وبیں 
التشريعات والقوانيں الأجنبية التي تكون في كثير من الأحيان مستوردة 
أو مفروضة وذلك بغية التأكد من أن المعايير الرسمية تعكس على نحو 
ملائم قيم وهياكل المجتمع الراهنة 

إتاحة الوصول إلى النظام القانوني بغير قيود 

۷- ينبغي أن تسعى النظم القانونية ٠‏ ع طريق السياسات المناسبة الرامية 
إلى التغلب على حالات الظلم والتفاوت في المجالات الاجتماعية - 
الاقتصادية والاثنية والثقافية والسياسية» كلماوجدت. إلى بلوغالحد 
الأمثل في جعل الوصول إلى العدالة متاحا لجميع قطاعات المجتمع › 
ولا سيما أضعف القطاعات» وينبغي إنشاء آليات مناسبة لتقد 
المساعدة القانونية » ولحماية حقوق الإنساں الأساسية وفقا لمتطلبات 
العدالة» وذلك حيثما لا توجد مثل هذه الآليات كذلك ينبغي أن 
توفر النظم القانونية إجراءات تكون متاحة بسهولة وبتكلفة أقل وغير 
مرهقة لتسوية المنازعات بالوسائل السلمية وللتقاضي أو التحكيم»› 
حتى تكفل للجميع سبلا عاجلة وعادلة للعمل شبه القضائي 
والقضائي » وتوفر في نفس الوقت على نطاق واسع سبل تقد المساعدة 
القانونية للدفاع الفعال عمس هم في حاجة إلى ذلك 


۲۹ 


الحلة a‏ 
أن توفر طرقا أيسر للإقامة العدالةء مثل محاكم الوساطة والتحكيم 
والتوفيتق . لذلك يتعين زيادة تشجيع وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي 
في جميع مراحل إجراءات منع الجرية والقضاء الجنائي» مع ايلاء 
الاهتمام الكامل لحماية حقوق الإنسان 

وسائط الإعلام الحماهيري والتعليم 


NG ES ۲۹‏ 
N ME 2‏ 
القانوني وفي هذا الصدد» ينبغخي تشجيع وسائط الإعلام على 
المساهمة ايجابيا في تثقيف الجمهور بمسائل منع المجرية والقضاء 
ا لجنائى» بوصف ذلك أداة هامة للتكيف الاجتماعي. إلى جانب 
يرامع الترت الر عة والقان 25 

حقوق الإإنسان والعدالة الأجتماعية والمنع الفعال للحرية 

۰- ينبغي » بالاقتران مع حماية حقوق الاأنسان وتعزيز العدالة 
الاجتماعية› تشجيع إدخال تحسینات على فعالية السياسات في مجال 
منع الجرية والقضاء الجنائي» وذلك ع طريق استخدام المحلول 
اللجتمعية وغيرها س الحلول البديلة للسج» وبتفادي التأخير بغير 
موجب في إقامة العدالة» وبتعزيز تدريب الموظفين وتقييمه وبإدخال 
الابتكارات العلمية والتكنولوجية› وإجراء البحوث ذات المنحى 
العملي» ولا سيما عندما تكون هناك حاجة إلى الاستفادة إلى أقصى 
حد س الموارد ال مالية والبشرية المحدودة 


الأشكال التقليدية للرقابة الاجتماعية 


١‏ عند الأخذ بتدابير جديدة لنع الجريةء ينبغى اتخاذ الا حتياطات اللازمة 
لعدم الإخلال بالسير السلس والفعال للنظم التقليدية» مع ايلاء اهتمام 
كامل للحفاظ على الهويات الثقافية وحماية حقوق الإنسان. 

الأشكال الجديدة للحريمة والحزاءات الحنائية 


-١‏ ينبغي أيضا أن تكون الجزاءات ال حنائية المطبقة بو جه عام لمناهضة الإجرام 
التقليدي» موجهة نحو الأشكال والأبعاد الجديدةللجرية» وذلك 
ع طريق اعتماد صكوك وتدابير تشريعية ملائمة لمواجهة التحديات» 
وع طريق استخدام تقنيات مبتكرة للكشف والتحقيق والمقاضاة 
وإصدار الأحكام» وينبغي كذلك وضع وتطبيق صكوك وآليات مناسبة 
للتعاون الدولى بغية معالحة هذه المظاهر الحديدة والخطرة للجرية بطريقة 
ا 

إعادة النظرة الشاملة في تدابير القضاء الجنائي 


۳- ينبغي تخصيص الموارد المحدودة لنظام القضاء الجنائي على أساس 
النظر بعناية في الفوائد والتكاليف المقترنة بالاستراتيجيات البديلة» مع 
عدم مراعاة لا التكاليف المباشرة وغير المباشرة للجرية فحسب» بل 
أأيضا النتائج الاجتماعية المقترنة بمكافحتها وينبغي في هذا الصدد» 
بذل جهود متواصلة للنظر في استخدام بدائل لإجراءات التدخل 
القضائي والعلاج في المؤسسات الإصلاحية. با في ذلك البدائل التي 
تنطوي على إشراك المجتمع المحلي فيتسنى بذلك خفض مستوى 
التجري والعقاب البالغ فيهماء وتخفيف تكلفتهما الاجتماعية 
والبشرية. 


۳١ 


التكنولوجيا الحديثة واحتمالات إساءة استخدامها 


٤‏ ينبغي تطبيق التطورات الحديدة في مجال العلم والتكنولوجيا في كل 
مكان لصالح ال لجمهور وبالتالي لمنع الجريية على نحو فعال» ولك با 
أن التكنولو جيا الحديثة قد تولد أشكالا جديدة من الجريمة فإنه ينبغي 
اتخاذ تدابير ملائمة ضد حالات إساءة الاستعمال الملحتملة لهذه 
التكنولوجيا وعلى وجه الخصوص» فنظرا إلى أن نظم الحاسبات 
الالكترونية قد تؤدي إلى تجمع البيانات الشخصية التي يكن استخدامها 
لانتهاك حقوق الإإنسان» عا فى ذلك حقه فى حرمة حياته الخاصةء أو 
لارتكاب أشکالاً أخرى من إغاءة الاسشتعالات اة ینبغی اعتماد 
ضمانات ملائمة» وصون السريةء وإقرار نظم تكفل وصول الأفراد 
إلى هذه البيانات ولتصحيح الأخطاء فيهاء إلى جانب اتخاذ إجراءات 
اة لزا الشر ات شن هف لمانا تفه الال مر هة و نها 
ن الحوانب اة الاغة عن إساءة اسشماها الي 

الهامشية والإجحاف الاجتماعيان 


-٠‏ نظرا للأبعاد المذهلة للهامشية الاجتماعية والسياسية والثقافية 
والاقتصادية للعديد من قطاعات السكان في بعض البلدان» ينبغى 
للسياسات ال حنائية أن تتفادى تحويل هذا الحرماں إلى ظروف يحتمل 
في ظلها فرض الجزاءات الجنائية بل ينبغي» على عكس ذلك» 
اعتماد سیاسات اجتماعية فعالة للتخفيف مس محنة المحرومیںء كما 
ينبغي ضمان المساواة والعدل والانصاف في عمليات تنفيذ القوانيں 
والمقاضاة وإصدار الأحكام و ا لمعاملة لتفادي الممارسات التمييزية القائمة 
على أساس الحلفيات الاقتصادية -الاجتماعية أو العرقية أو الوطنية أو 


السياسية أو على اشاس الجن ا الإإمكانات المادية ٠‏ ومں الضروري 
الانطلاق س المبداً القائل إن إقامة العدالة الاجتماعية الحقيقية فى 


۳۲ 


توزيع اخيرات المادية والروحية فيما بين جميع أفراد المجتمع ء وإزالة 
جميع شكال الاستغلال والاجحاف الاجتماعي والاقتصادي والقهر› 


yy‏ إغاعغنثل 
حياة المجتمع بوجه عام 
کت التعاون الدولي في مجال منع الحريمة والقضاء الجنائى 


۳ ينبغي لحميع الدول والكيانات أن تتعاون ع طريق الأم المتحدة أو عں 
طریق آخر في مجال منع الحرية ومكافحتها بوصف هذا التعاون عنصرا 
لا غنی عنه للإاسهام في تشجیع سلم البشرية وأمنهاء وفي الوقت نفسه 
لتعزيز فعالية القضاء الجنائى وقدرته على البقاء وإنصافه © 


(1) إن الحاجة إلى التعاون الدولي في مجال منع الجرية والقضاء الجنائي في إطار 
الصكوك الدولية القائمة حاجة معترف بها بالفعل فى الصكوك المحددة التالية : 
اتفاقية منع جرية الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (قرار الجمعية العامة ۲٠١‏ الف 
«د .)٠۳‏ اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير (قرار الجمعية 
العامة ۳٠١‏ «د. .)٠٤‏ الاتفاقية الدولية لقمع جرية الفصل العنصري والمعاقبة 
AN NEE‏ ۸) اتفاقية منع وقمع الحرائم المرتكبة 
الجمعية العامة ۳٠١١‏ «د-۲۸ المرفق). الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائس 
(قرار الجمعية العامة )٠٤١ /۳١‏ » إعلان حماية جميع الأشخاص س التعرض 
للتعذيب وغيره مس ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 
(قرار الحمعية العامة ۲٤٠١١‏ «د .)٠١‏ مدونة لقواعد سلوك الو ظفي المكلفين 
بإنفاذ القوانين (قرار الجمعية العامة .)٠۹۹ /۳٠‏ اتفاقية طوكيو بشأن الجرائم 
وبعض الأعمال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات ٠‏ المؤرخة في ١٤‏ أيلول/ 
سبتمبر ۳١۱۹م‏ (الأم المتحدة مجموعة المعاهدات المجلد ٠۷٠٤‏ الرقم 
٠‏ الصفحة .۲٠۹‏ مس النص الاإنجليزي)ء (اتفاقية لاهاي لنع الاستيلاء 
غير القانونی على الطائرات المؤرخة في ۱١‏ کانوں الأول / دیسمبر ۱۹۷۰ م»= 


۳۳ 


القانون الدولي والقضاء الحنائى 


۷ لا كان التعاوں الدولي بشأن منع الجرية والقضاء الجنائي أمرامنشوداء 
فإنه ينبغي للأم المتحدة أن تعد صكوكا نغوذجية تكون مناسبة 
لاستخدامها كاتفاقيات دولية وإقليمية وكأدلة يسترشد بها في تشريعات 
التنفيذ الو طنية . 


الصكول الدولية 


۳۸- م أجل اتخاذ تدابير أكثر فعالية لملاحقة حقة ومقاضاة مرتكبي الجرائم 
غير الوطنية والدولية› ينبغى التصديق على الصكوك الدولية القائمة 
المنطبقة على هذه الجرائم وتنفيذها 


طرائق التعاون الدولي 


۹- ينبغي للطرق والأساليب المتبعة في التعاون الدولي في الشؤون 
ا جنائية» مثل التسليم ومختلف أشكال المساعدة في مجال التحريات 
والإإجراءات القضائية » با في ذلك الإنابات القضائية والتكليف 
بالحضور ونصوص الأحكام» ومثول الشهود في الخارج» ونقل 
الإجراءات» ونقل السجناء الأجانب وتنفيذ الأحكام في الخارج»› ا 


= (الأم المتحدة » مجموعة المعاهدات المجلد ۰.۸٠٠١‏ الرقم ٠١١۲١‏ الصفحة 
.٠‏ من النص الإنجليزي). (اتفاقية مونتريال لمنع الأعمال غير القانونية ضد 
سلامة الطيران المدني» المؤرخة في ۲۳ أيلول / سبتمبر ١۱۹۷م)ء‏ (الأم المتحدة 
> مجموعة المعاهدات المجلد ۹۷٤‏ الرقم ۸١١١۱ء‏ الصفحة ۱۷۷ من النص 
الإنجليزي)ء (الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام ١١۱۹م‏ بصيغتها المعدلة 
ببروتوكول عام ۹۹۲م المعدل للاتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام ۱۹١۱١‏ م)» 
(الأم المتحدة» مجموعة المعاهدات. المجلد 4۷١‏ الرقم ١١٠٠ء‏ الصفحة ١‏ 
من النص الإنجليزي)ء (اتفاقية ا مؤثرات العقلية لسنة ١۹۷٠م‏ (الأم المتحدة ء 
مجمرعة المعامداتاالجلدا ١١‏ رة ا الد ١۷ا‏ م ا 
الإنجليزي) 


۳٤ 


في ذلك مراقبة المفرج عنهم إفراجا مشروطا في بلدان أخرى » أن 
تكون أقل تعقيدا وأكثر فعالية . ومن أجل مواصلة النهوض باستخدام 
مثل هذه الآليات في جميع البلدان» ما يحقق بلوغ الحد الأقصى مس 
الفعالية في التعاون الدولي في مناهضة الجرية » ينبغي للأم المتحدة أن 
تضع صك وكا نموذجية ملائمة تستعيں بها البلدان المهتمة وأن تسهم في 
صياغة اتفاقات إقليمية شاملة» وفضلا ع ذلك» ينبغى بذل جهود 
آنظمة القضاء . الجنائي بغية مكافحة الإجرام على المستوى الدولى 
المعايير القانونية والأنظمة القانونية الدولية 
٠‏ - ينبغي أن يكون التعاون الدولي في مجال القضاء الجنائي متمشيا مع 
مختلف الأنظمة القانونية في الدول المتعاونة» مع ايلاء الاعتبار الواجب 


لحقوق اللإإنسان والمعايير القانونية المقبولة دولياء والتى ينبغى مواصلة 


التعاون التقني 
١‏ - ينبغي زيادة التعاون التقني بمختلف أشكاله نظرا لنقص الموارد التقنية 
والبشرية في كثير من البلدان النامية» مثل الموظفين المدربیں في جميع 
فروع منع الجريية ونظم القضاء الجنائي» والباحثين ومراكز الدراسات› 
والبيانات المتاحة بسهولة والموارد العلمية ونظم تبادل المعلومات 
والمرافق التعليمية . وبناء عليه» ينبخي للهيئات القائمة ضمن منظومة 
الأم المتحدة» والدول الأعضاء التي تملك القدرات والمواردء أن تيح 
المساعدة التقنية لم يحتاج إليها من البلدان الأخرى» إماعلى أساس 
ثنائي أو متعدد الأطراف أو كجزء مس برامج انائية أوسع نطاقا وبوصفها 
شكلا من أشكال نقل التكنولو جيا وفقا لمبادىء الأم المتحدة المتعلقة 


بإقامة نظام اقتصادي دولي جديد ويكن للبلدان النامية - بالمثل۔ ن 
تشاطر البلدان المتقدمة النمو مناهجها وخبراتها المحلية التي قد تكون 
مفيدة للبلدان الأخيرة 

التعاون فيما بين البلدان النامية 


۲ بنبغي زيادة تشجيع التعاون التقني فيما بين البلدان النامية على المستوییں 
الإقليمى والأقاليمي»ء بغية اقتسام الخبرات المشتركة ذات الصلة» 
والمحافظة على الخصائص الثقافية المحددة» ونعزیز المؤسسات المحلية 
للمراقبة الاجتماعية » وزيادة الاعتماد على الذات 

دور الهيئات والمنظمات الدولية والأقليمية 


۳ - ينبغي للوكالات والهيئات الدولية» بمافيهامعاهدالأم المتحدة 
الاقليمية والأفاليمية لمنع الجرية ومعاملة المجرمين» وفرع منع الجرية 
والقضاء الحنائي التابع للأمانة العامة للأم المتحدة وسائر المنظمات 
الدولية» والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية التى 
تتمتع بمركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتعالج 
قضايا منع الجريةء أن تقوم» في حدود ولايتهاء بتقدي المساعدة 
للدول في مكافحتها للجرية وفي تنفيذ التعاون الدولي في هذاالميدان . 

الأنشطة الإقليمية والأقاليمية 

٤‏ ينبغي لمعاهد الأم المتحدة الإقليمية والأقاليمية لمنع الجرية ومعاملة 
المجرمي» وفروع منع الجرية والقضاء الجنائي» عند قيامها بترويج 
استراتيجية دولية لمنع الجرية والقضاء الجنائي »في سياق التنمية» أن 
تواصل تعزيز وظائفها باعتبارها أدوات مفيدة لتنفيذ هذا النهج الشامل 
تنفیذا فعالاء وفي نفس الوقت ينبغي تدعيم تعاونها مع لجان الأم 
المتحدة اللإقليمية المعنية وغيرها م المنظمات الإاقليمية ذات العلاقة . 


۳٣ 


٧۵‏ - ينبغي تعزيز عملية تنسيق الأنشطة فيما بي المعاهد المشار إليها أعلاه 
والخبرات فيما بينهاء وذلك لزيادة إمكانياتها في مجالات التدريب 
والبحث وتقدي المساعدة التقنية إلى البلدان المعنية » وينبغى أن تشارك 
الوكالات المخصصة› ومؤسسات وأجهزة التنمية الدوليةء بالقدر 
ناشت فى هذه الأنشطة ع كثب 


التعاون العلمى 
٦‏ ۔ ينبغي أں تبذل الآم المتحدة المزيد مس الجھود المكثفة لتأمیں الدعم 
والتعاون مس جانب المنظمات والمؤسسات العلمية والمهنيةء الحكومية 
منها وغير الحكومية ٠‏ التي لها شهرة ثابتة في ميدان منع ال جرية والقضاء 
ا لجنائي» لكي تستفيد على نحو أكبر من هذه الموارد على المستويات 
دوں الإقليمية والإقليمية والأقاليمية والدوليةء وتحقيقا لهذه الغاية 
ینبغی استکشاف إمکائیة إنشاء مجلس دولی یتکوں م المنظمات 
والا ساك ال دة العاملة في المیادیں اكغافا وال 
والمهنيةء وينبغي أن يعمل هذا المجلس› الذي ينبغی أن يتكون مس 
E EVOL OE a E‏ 
مختلفة م العالم » على تعزيز التعاوں الدولي في هذا المجال ع طريق 
زيادة تبادل المعلومات. وتقدي المساعدة التقنية والعلمية إلى الأم المتحدة 
والمجتمع العا مي الذي يعمل على خدمته 
مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الحريمة ومعاملة المحرميں 
۷- تهدف مؤترات الأم المتحدة المعنية بمنع الجرية ومعاملة المجرميںء 
التي تعقد کل خمس سنوات» إلى تعزيز تبادل المعرفة والخبرات ہیں 


۳۷ 


الإخصائييں من مختلف الدول وإلى تدعيم وتوطيد التعاون الدولي 
والإقليمي في مكافحة الجرية » إذإن هذه المؤ ترات محفل رئيسي لهذا 
التعاون» وينبغي للدول والأم المتحدة» فضلا ع سائر المنظمات 
ا لحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية» أن تسهم بكل وسيلة ممكنة 
في تعزيز فعالية عمال هذه المؤتمرات 


۳۸ 


ب . السلطة القضانية وتنفيذ القوانين: 
۲ - مبادى أساسية بشأن استقلال السلطة القضائية 


«(اعتمدها ا مؤتر السابع ورحبت بها الحمعية العامة للأم المتحدة في 
قرارها رقم ۱٤١/٤١‏ الصادر فی دیسمبر 0٩۱۹۸٩‏ 


استقلال السلطة القضائية 


١‏ تكفل الدولة استقلال السلطة القضائية وينص عليهادستور البلد أو 
قوانينه» ومس واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها مس المؤسسات 
احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية 

۲ تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليهادوں تحيزء على 
أساس الوقائع ووفقا للقانون» ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة 
أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات. مباشرة كانت أو 
غير مباشرة» مس أي جهة أو لآأي سبب . 

۳ تكون للسلطة القضائية الولاية على جميع المسائل ذات الطابع القضائي 
كما تنفرد بسلطة البت فيما اذا كانت أية مسألة معروضة عليها للفصل 
فيها تدخل في نطاق اختصاصها حسب التعريف الوارد في القانون 


(1) طلب المؤتمر السادس في قراره رقم )١١(‏ من لجنة منع الجرية ومكافحتها أن 
تصوغ مبادئ تو جيهية متصلة باستقلال القضاةء وقد وضعت اللجنة هذه المبادئ 
في دور تها الثامنة و تمت مناقشتها في الاجتماع الإقليمي التحضيري للمؤتر السابع 
الذي عقد في «فارينا؛ بإيطاليا بدعم منظمات دولية مختلفة ورابطة القضاة الدولية 
واللجنة الدولية لفقهاء القانون. 


۳۹ 


لا يوران دت ا دخات غ ق اوا مر اه فى 
الإجراءات القضائية ولا تخضع الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم 
لإعادة النظرء ولايخل هذاالمبداً بإعادة النظر القضائية أو بقيام 
السلطات المختصة» وفقا للقانون» بتخفيف أو تعديل الأحكام التي 
تصدرها السلطة القضائية 

٥‏ لكل فرد الحق في أن يحاكم أمام المحاكم العادية أو الهيئات القضائية 
التي تطبق الإأجراءات القانونية المعررة . ولا يجوز إنشاء هيئات قضائية» 
انى الا جر ات القاتر نة القررة حسب الأصول والحاضة بالتداير 
القضائيةء لتنتزع الولاية القضائية التي تتمتع بها المحاكم العادية أو 
الهيئات القضائة 

١‏ يكفل مبدأً استقلال السلطة القضائية لهذه السلطة ويتطلب منها أن تضم 
سير الإجراءات القضائية بعدالة» واحترام حقوق الأطراف 

۷ مس واجب كل دولة عضو أ توفر الموارد الكافية لتمكيں السلطة القضائية 
مس أداء مهامها بطريقة سليمة 

حرية التعبير وتكوين الجمعيات 

۸ وفقا للعلا العا مي لحقوق الإنساںء» يحق لأعضاء السلطة القضائية 
کغیرھم مس الموطنیں التمتع بحریة التعبیر والاعتقاد وتکویں الجمعیات 
والتجمع ٠‏ ومع ذلك يشترط أن يسلك القضاة دائماء لدى مارسة 
حقوقهم» مسلكا يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء. 

۹۔ تکون للقضاة الحریة في تکویں جمعیات للقضاۃ أو غیرھا مس المنظمات 
لتمثيل مصاحهم والنهوض بتدريبهم المهني وحماية استقلالهم 
القضائي» وفي الانضمام إليها:“ ¬ 


١‏ يتعين أن يكو مس يقع عليهم الاختيار لشغل الوظائف القضائية أفرادا 
م ذوي النزاهة والكفاءة» وحاصلي على تدريب أو مؤهلات مناسبة 
في القانون» ويجب أن تشتمل أى طريقة لاختيار القضاة على ضمانات 
ضد التعييں في ال مناصب القضائية بدوافع غير سليمة» ولايجوز» عند 
اختيار القضاة» أن يتعرض أي شخص للتمييز على أساس العنصر أو 
اللون أو ا لجنس أو الدين أو الآراء السياسية أو غيرها م الآراء » أو 
المنشاً القومي أو الاجتماعي› أو الملكية أو الميلاد أو المركزء على أنه لا 
يعتبر مس قبيل التمييز أن يشترط في المرشح لوظيفة قضائية أن يكون 
م رعايا البلد المعني . 

شروط الخدمة ومدتها 


١‏ يضم القانون للقضاة بشكل مناسب المدة المقررة لتوليهم وظائفهم 
واستقلالهم وأمنهم وحصولهم على أجر ملائم» وشروط خدمتهم 
ومعاشهم التقاعدي وس تقاعدهم 

۲ یتمتع القضاۃ۔ سواء آکانوا معینیں او منتخبیں٠‏ بضمان بقائھم في 
منصبهم إلى حي بلوغهم سس التقاعد الإلزامية أو انتهاء الفترة المقررة 
لتوليهم المنصب حيثما يكون معمولا بذلك 

۳ ينبغي أن يستند نظام ترقية القضاة» حيثما وجد مثل هذاالنظامء إلى 
عوامل موضوعية» ولاسيما الكفاءة والنزاهة والخبرة 

١‏ ۔ يعتبر إسناد القضايا إلى القضاة ضم إطار المحكمة التي ينتمون إليها 
مسألة داخلية تخص الإدارة القضائية 

٠١‏ يكون القضاة ملزمين بالمحافظة على سر المهنة فيما يتعلق بمداولاتهم 
وبالمعلومات السرية التي يحصلون عليها أثناء أداء واجباتهم الأخرى 


٤١ 


خلاف الإجراءات العامة » ولا يجوز إجبارهم على الشهادة بشأن هذه 
المسائل 

۱٦‏ - ينبغخي أن يتمتع القضاة با لحصانة الشخصية ضد أي دعاوى مدنية 
بالتعويض النقدي عما يصدر عنهم أثناء ممارسة مهامهم القضائية مس 
أفعال غير سليمة أو تقصير» وذلك دون إخلال بأي إجراء تأديبي أو 
بأي حق في الاستئناف أو في الحصول على تعويض مس الدولة وفقا 
للقانون الوطني 

التأديب والإيقاف والعزل 


۷- ينظر في التهمة الموجهة أو الشكوى المرفوعة ضد قاض بصفته القضائية 
والهتية وذلك على تخو مسجل وغادل تمو جب إجراءاث ملانة 
وللقاضي الحق في الحصول علي محاكمة عادلة» ويكون فحص 
الموضوع في مرحلته الأولى سرياء مالم يطلب القاضي خلاف ذلك 

۸ لا يكون القضاة عرضة للإٍيقاف أو للعزل إلا لدواعي عدم القدرة أو 
دواعي السلوك التي تجعلهم غير لائقين لأداء مهامهم . 

۹- تحدد جميع الإجراءات التأديبية أو إجراءات الإيقاف أو العزل وفقا 
للمعايير المعمول بها للسلوك القضائي 

٠‏ ينبغي آن تكون القرارات الصادرة بشأن الإجراءات التأديبية أو 
إجراءات الإيقاف أو العزل قابلة لإإعادة النظر مس جانب جهة مستقلةء 
وقد لا ينطبق ذلك على القرارات التى تصدرها المحكمة العليا أو السلطة 
التشريعية بشأن قضايا الاتهام الجنائي وما ماثلها 


۲ 


۳- مبادئ توجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة 


«اعتمدها المؤتر الثاس ورحبت بها الجمعية العامة للأم المتحدة في 
قرارها رقم ۱٦٦/٤٠٥‏ الصادر فی دیسمبر “0٩۱۹۹٩۰‏ 


المؤهلات والاختيار والتدريب 


١۔‏ یتعیں ان یکون الأشخاص الذیں يختاروں لشغل وظائف النيابة العامة 
دوي نزاهة ومقدرة وحاصلين على تدريب ومؤهلات ملائمة . 
۲۔ تکفل الدول ما یلی 
أ ۔ تضمیيں معايير اختيار أعضاء النيابة العامة ضمانات تحول دون 
تعيينهم على أساس التحيز أو المحاباةء بخیث تسعد آی قز ضد 
الأشخاص يستند إلى العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين 
أو الرأي السياسى وغيره من الآراء أو المنشاً الوطنى والاجتماعى أو 
الأصل العرقي أو الملكية أو المولد أو الوضع الاقتصادي أو أي وضع 
آخر ولا یستثنی مس ذلك سوى أن اقتضاء أن يكوں المرشح لتولي 
منصب عضو النيابة العامة من رعايا البلد المعنى لا يعتبر تمييزا 
ب _ تأمين التعليم والتدريب الملائمين لأعضاء االنيابة العامة» كما ينبغو 
توعيتهم إلى المثل والواجبات الأخلاقية لوظائفهم» والحماية 
الدستورية والقانونية لحقوق المشتبه بهم والضحاياء وحقوق اللإأنسان 
وحرياته الأساسية التي يعترف بها القانون الوطني والدولي ». 
)١(‏ استندت هذه المبادئ على الأعمال التحضيرية التي قامت بها لجنة منع 
الحرية ومکافحتهاء والاجتماعات الاقليمية التحضيرية للمؤتر الثامن 


ومناقشات المعاهد الإقليمية لمنع الجرية ومعاملة الملجرمين التي جرت عملا 
بالقرار رقم .8۷.1 /21/22 / ٥٥۸۴.‏ /۸ للمؤتر السابع 


۳ 


الحالة وشروط الخدمة 

۳ ينبغى لأعضاء النيابة » بوصفهم أطرافا أساسيي في مجال إقامة العدل› 
الفا در ماغل شرف مک وراشا 

٤‏ ۔ تکفل الدول تمکیں أعضاء النيابة العامة م أداء وظائفهم المهنية دون 
ترهيب أو تعويق أو مضايقة أو تدخل غير لائق» ودون التعرض» بلا 
مبرر» للمسؤولية المدنية أو الحنائية أو غير ذلك م المسؤوليات. 

٥‏ تؤمس السلطات حماية أعضاء النيابة العامة وأسرهم بدنيا عندما تتعرض 
سلامتهم الشخصية للخطر بسبب اضطلاعهم بو ظائف النيابة العامة 

٦‏ تحددء بموجب القانون أو بموجب قواعد أو لوائح منشورة» شروط 
لائقة لخدمة أعضاء النيابة العامة وحصولهم على أجر كاف» وحيث 
ينطبق ذلك لمدة شغلهم لمناصبهم ومعاشهم التقاعدي وس 
تقاعدهم 

۷ تستند ترقية أعضاء النيابة العامة » حيثما وجد نظام لهاء إلى عوامل 
موضوعية منها» علي الخصوص ٠»‏ المؤهلات المهنية والمقدرة والنزاهة 
والخبرة» ويبت فيها وفقا لإ جراءات منصفة ونزيهة 

حرية التعبير وتكوين الرابطات والانضمام إليها 

۸ لأعضاء النيابة العامة» شأنهم شأن غيرهم مس المواطنين» الحق في 
حرية التعبير والعقيدة وتشكيل الرابطات والانضمام إليهاوعقد 
الاجتماعات» ويحق لهم» بصفة خاصة» المشاركة في المناقشات 
العامة للأمور المتصلة بالقانون وإقامة العدل» وتعزيز حقوق الإنسان 
وحمايتهاء وكذلك الانضمام إلى منظمات محلية أو وطنية أو دولية 
أو تشكيلها وحضور اجتماعاتهاء دون أن يلحق بهم أي أذى مس 
الوجهة المهنية بسبب عملهم المشروع أو عضويتهم في منظمة مشروعة. 


٤ 


وعليهم أن يتصرفوا دائماء في مارسة هذه الحقوق» طبقاللقانون 
والمعايير والآداب المعترف بها لهنتهم 
۹ لأعضاء النيابة العامة حرية تشكيل الرابطات المهنية أو غيرها م المنظمات 
التي تمثل مصالحهم وتعزز تدريبهم المهني وتحمي مركزهم» والانضمام إليها 
دور أعضاء النيابة العامة في الإجراءات الجحنائية 
.-١‏ تكون مناصب أعضاء النيابة العامة منفصلة تماما ع الوظائف 
القضائية 
١‏ يؤدي أعضاء النيابة العامة دورافعالا فى الإجراءات الجنائية» با فى 
ذلك بدء الملاحقة القضائية» والاضطلاع» ضمس ما يسمح به القانون 
أو يتمشى مع الممارسة المحلية» بالتحقيق في الجرائم والإإشراف على 
قانونية التحقيقات» والإشراف على تنفيذ قرارات المحاكم» وممارسة 
مهامهم الأخرى باعتبارهم مثليں للصالح العام 
۲ _ على أعضاء النيابة العامة أن يؤدوا واجباتهم وفقا للقانون» بإنصاف 
واتساق وسرعة» وأن يحترموا كرامة الإإنسان ويحموها ويساندوا 
حقوق الإإنساں» بحيث يسهمون فى تأميں سلامة اللإجراءات وسلاسة 
سير أعمال نظام العدالة الجنائية ۰ 
۳ يلتزم أعضاء النيابة العامة في أداء واجباتهم» بمايلي 
أ . أداء وظائفهم دون تحيز» واجتناب جميع أنواع التمييز السياسي 
أو الاجتماعي أو الديني أو العنصري أو الثقافي أو الجنسي أو ا 
نوع آخر م آنواع التمييز 
ب حماية المصلحة العامة» والتصرف بموضوعية» والمراعاة الواجبة 
لموقف كل مس المتهم والضحية» والاهتمام بكافة الظروف ذات 
الصلةء سواء كانت لصالح المتهم أم ضده 


f٥ 


ج - المحافظة على سرية المسائل التي يعهد إليهم بهاء مالم يتطلب أداء 
واجبهم أو دواعي العدالة خلاف ذلك 
د - دراسة آراء وشواغل الضحايا في حالة تأثر مصالحهم الشخصية› 
وضمان إبلاغ الضحايا بحقوقهم عملا بإعلان مبادئ العدل 
الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة 
.٤‏ يتنع أعضاء النيابة العامة ع بدء الملاحقة القضائية أو مواصلتهاء أو 
يبذلون قصارى جهدهم لوقف الدعوى » إذا ظهر مس تحقيق محايد أن 
التهمة لا أساس لها 
-٠‏ يولي أعضاء النيابة العامة الاهتمام الواجب للملاحقات القضائية 
المتصلة با لحرائم التي يرتكبها موظفوں عموميون. ولا سيما ما يتعلق 
فاا اى و اسا اال الا و الا ها كات ا وق 
الإنسان» وغير ذلك من الجرائم التي ينص عليها القانون الدولي» 
وللتحقیق في ھذہ الجرائم إذا کاں القانوں ہسمح به أو إذا کان یتمشى 
مع الممارسة المحلية 
١‏ - إذا أصبحت في حوزة أعضاء النيابة العامة أدلة ضد أشخاص مشتبه 
فيهم وعلموا أو اعتقدواء استنادا إلى أسباب وجيهة. أن الحصول 
علیھا جری بأسالیب غير مشروعة تشکل انتھاکاً خطیرا لحقوق اللإنساں 
بالنسبة للمشتبه فيه » وخصوصا باستخدام التعذيب أو المعاملة أو المعاقبة 
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة» أو بواسطة انتهاكات أخرى لحقوق 
الإنساں» وجب عليهم رفض استخدام هذه الأدلة ضد أي شخص 
غير الذي استخدموا الأساليب المذكورة أو إخطار الملحكمة بذلك» 
واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضماں تقد المسؤولي عن استخدام هذه 
الأساليب إلى العدالة 


٤٦ 


الصلاحيات الاستنسابية 


- يقتضي ٠‏ في البلداں التي تكون فيها وظائف أعضاء النيابة العامة 
متسمة بصلا حيات استنسابية» أو يوفر القانون أو القواعد أو النظم 
المشورة مبادئ توجيهية م أجل تعزيز الإنصاف واتساق النهج عند 
البب في عمليات الملا حقة القضائية» تما في ذلك بدء الملاحقة أو صرف 
النظر عنها 

بدائل الملاحقة القانونية 


۸- يولي أعضاء النيابة العامة وفقا للقانوں الوطنىء الاعتبار الواجب 
لإمكان صرف النظر ع الملاحقة القضائية ووقف الدعاوي» بشروط 
او بدوں شروط› وتحويل القضايا الجنائية ع نظام القضاء الرسمي› 
وذلك مع الاحترام الكامل لحقوق المشتبه فيهم والضحاياء ولهذا 
الغرض» ينبغي أن تستکشف الدول» بشکل تام» إمكان اعتماد خطط 
للاستعاضة عن الملاحقة القانونية ء ليس فقط لتخفيف الأعباء المفرطة 
عں كاھل المحاكم› بل كذلك لتجنيب الأشخاص المعنییں وصمة 
الاحتجاز السابق للمحاكمة والاتهام والإدانةء وكذلك الآثار الضارة 
للسجن 

فى البلداں التى تكون فيها وظائف أعضاء النيابة العامة متسمة 
اا تات ا ملاحقة الحدث قضائيا أو عدم 
ملاحقته» ينبغي ايلاء اعتبار خاص لطبيعة الجرم وخطورته ولحماية 
الجتمع وشخصية الحدث وخلفيته» وينبغي لأعضاء النيابة العامة» 
لدى اتخاذ هذاالقرار» أن ينظروا بصفة خاصة فى بدائل الملاحقة المتاحة 
فی إطار قوانیں وإجراءات قضاء الأحداث»› eT‏ أعضاء النياية 
العامة أن يبذلوا قصارى جهدهم للامتناع ع اتخاذ إجراءات قضائية 
ضد الأحداث إلا في حالة الضرورة القصوى 


۷ 


العلاقة مع الوكالات أو المؤسسات الحكومية الأخرى 
٠‏ ضمانا لعدالة الملاحقة القضائية وفعاليتهاء يسعى أعضاء النيابة العامة 
وهيئات الدفاع العامة وسائر الوكالات أو المؤسسات الحكومية 


اللإجراءات التأديبية 


-١‏ يستند» فى معالحة المخالفات التى يرتكبها أعضاء النيابة العامة والتي 
تستحق إجراءات تأديبية » إلى القانون أو النظم المستندة إلى القانون» 
وتعالج الشكاوي التي تقدم ضدهم› وتدعي آنهم تجاوزوا» بوضوح › 
نطاق المعايير المهنية»› معالجة سريعة ومنصفة وفى إطار إجراءات 
ملائمة» ويكون لهم الحق في الحصول علي محاكمة عادلةء ويخحضصع 
القرار لمراجعة مستقلة 

-١‏ تكفل الإجراءات التأديبية التي تتخذ ضد أعضاء النيابة العامة إجراء 
التقييمات واتخاذ القرارات على أسس موضوعيةء وتحددهذه 
الإجراءات وفقاللقانون ومدونات قواعدالسلوك المهني وسائر المعايير 
والقواعد الأخلاقية الراسخةء وعلى هدي هذه المبادئ التو جيهية 

التقيد بالمبادى التوجيهية 

۳ نقد اغشاء النيابة العامة بهذه المبادئ التوجيهية. ویہذلوں أقصى 
مستطاعهم لمنع انتهاكها ولمجابهة هذا الانتهاك بحزم 

-٤‏ یتولی أعضاء النيابة العامة الذيں يوجد لديهم مايدعوهم إلى الاعتقاد 
بان هذه المبادئ التوجيهية قد انتهكن أو توشك أن تنتهك› بإبلاع 
ذلك إلى السلطات العليا التى يتبعونهاء وكذلك حيث تدعو الضرورة» 
إلى أية سلطات أو هيئات مختصة غيرها تلك صلاحية المراجعة أو 


التصحيح 


۸ 


- مبادى أساسية بشأن دور المحامين 


«(اعتمدها ا لمؤتر الثاس ورحبت بها الحمعية العامة للأم المتحدة بقرارها 
رقم ۱٦٦/٤١‏ الصادر فی دیسمبر “٠۱۹۹۰‏ 


إمكان الاستعانة بالمحامين والحصول على الخدمات القانونية 


١‏ لكل شخص الحق في طلب المساعدة من محام يختاره بنفسه لجحماية 
حقوقه وإثباتها» وللدفاع عنه في جميع مراحل اللإجراءات الجنائية 
۲ تضم الحكومات توفير إجراءات فعالة وآليات قادرة على الاستجابة 
تيح الاستعانة بالمحامين بصورة فعالة وعلى قدم المساواة لجميع 
الأشخاص الموجودين في أراضيها والخاضعين لولايتهاء دون تمييز 
من أي نوع» كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الأصل العرقي أو 
ا لجنس أو اللغة أو الديانة أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الأصل 
القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو الوضع الاقتصادي أو غيره 

۳ تكفل الحكومات توفير التمويل الكافي والموارد الأخرى اللازمة لتقد 
الخدمات القانونية للفقراء ولغيرهم من الأشخاص المحرومين» حسب 
الاقتضاءء وتتعاون الرابطات المهنية للمحامين في تنظيم وتوفير 
الخدمات والتسهيلات وغيرها من الموارد. 

٤‏ تروج الحکومات والرابطات المھنية للمحامیں للبرامج التي تستھدف 
إعلام الجمهور بحقوقه وواجباته بمقتضى القانون» وبدور المحامیں الهام 
في حماية حرياته الأساسية» وينبغي ايلاء عناية خاصة لمساعدة الفقراء 

(1) ترجع هذه المبادئ إلى الأعمال التحضيرية التي قامت بها لجحنة منع الجريية 
ومكافحتها عملا بقرار المؤتر السابع وقرار لجنة حقوق الإنسان رقم ۳۲/۱۹۸۹ 
الصادر في مارس ۱۹۸۹ م: وقد لعبت اللجنة الدولية لفقهاء القانون والرابطة 
الدولية لنقابات المحامين دوراً في صياغة هذه المبادئ . 


۹۹ 


وسائر المحرومين بغية تمكينهم من تأكيد حقوقهم» واذا لزم الأمرء 
طلب مساعدۃ م المحامیں . 
ضمانات خاصة فى مسائل العدالة الحنائية 

ه۔ تضم الحكومات قيام السلطة المختصة» فوراء بإبلاغ جميع 
الأشخاص بحقهم في أن یتولی تثیلهم ومساعدتهم محام یختارونه 
لدى إلقاء القبض عليهم أو احتجازهم أو سجنهم» أو لدى اتهامهم 
بارتكاب مخالفة جنائية . 

٦۔‏ یکون للأشخاص الذیں لیس لھم محامون الحق فی أن یعیں لھم محامون 
ذوو خبرة وكفاءة تتفق مع طبيعة الحرية المتھمیں بهاء ليقدموا إليهم 
مساعدة قانونية فعالة» وذلك في جميع الحالات التي يقتضي فيها 
صالح العدالة ذلك ودون أُں یدفعوا مقابلا لھذہ الخدمة اذالم یکن 
لديهم مورد كاف لذلك 

۷ تكفل الحكومات أيضا لحميع الأشخاص المقبوض عليهم أو المحتجزين› 
بتهمة جنائية أو بدون تهمة جنائية » إمكانية الاستعانة بمحام فورا» وبأي 
حال خلال مهلة لا تزيد ع ثمان وأربعين ساعة مس وقت القبض عليهم 
او احتجازهم . 

۸- توفر لحميع المقبوض عليهم أو المحتجزين أو المسجونیں فرصاً ووقتاً 
وتسهیلات تفي لأنيزورهم محام ویتحدثوامعه ویستشیروه» دوغا 
إبطاء أو تدخل أو مراقبة» وبسرية كاملة» ويجوز أن تتم هذه 
اللاستشارات تحت نظر امو ظفیں المکلفین بإنفاذ القوانیں» ولكن لیس 
تحت سمعهم 

المؤهلات والتدريب 


۹ تكفل الحكومات والرابطات المهنية للمحامي والمؤسسات التعليمية توفير 


تعلیم وتدریب ملائمیں للمحامیں» وتوعیتھم إلى المثل والواجبات 
الأخلاقية للمحامي وإلى حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي 
يعترف بها القانوں الوطني والدولي 

.-١‏ تكفل الحكومات والرابطات المهنية للمحامين والمؤسسات التعليمية 
عدم خضوع أي شخص يريد دخول مهنة القانون» أو الاستمرار في 
مارستهاء للتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الأصل العرقى 
أو لدا وال رای نای ار ای رای اراز الال الرظ ی آر 
الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو الوضع الاقتصادي أو غير ذلك مس 
الأوضاع› ویستٹنى مس ذلك أن شرط آن یون المحامون م رعایا 
البلد المعنى لا يعتبر تمييزا 

.١‏ فى البلدان التي توجد فيها جماعات أو جاليات أو مناطق لا تلبي 
ااافا حت امات اادد ووچا عاو ج رن 
لهذه الحماعات ثقافات أو تقاليد أو لغات متميزة أو سبق لها أن وقعت 
ضحية للتمییز» ينبغى للحكومات والرابطات المھنية للمحامیں 
والمؤسسات التعليمية أن تتخذ تدابير خاصة تتح للمرشحين س هذه 
الجحماعات فرص الالتحاق بهنة القانون» وأن تكفل حصولهم علي 
التدريب الملائم لاحتياجات جماعاتهم 

الواجبات والمسؤوليات 


١‏ يحافظ المحاموں» في جميع الأحوال» على شرف وكرامة مهنتهم 
باعتبارهم عناصر أساسية في مجال إقامة العدل 
٣‏ ۔ تتضمن واجبات المحامیں نحو موکلیھم ما يلي 
أ إسداء المشورة للموكلين فيما يتعلق بحقوقهم وواجباتهم القانونية 
وبشأن أسلوب عمل النظام القانوني وعلاقته با لحقوق والواجبات 
القانونية للموکلیں. 


°١ 


ب مساعدة مو کلیهم بشتو الطرائق الملائمة› واتخاذ الإجراءات 
القانونية لحماية مصالحهم 
ج مساعدة موکليهم امام اللحاكم بمختلف انواعها والسلطات 
اللإداريةء حسب الاقتضاء 
٤‏ ۔ يسعى المحامون.ء لدى حماية حقوق موكليهم وإعلاء شأن العدالةء 
الف التمسك بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يعترف بها 
القانون الوطني والقانون الدولي» وتكون تصرفاتهم في جميع الأحوال 
حرة متبقظة متماشية للقانون وللمعايير المعترف بها وأخلاقيات مهنة 
القانون 
١‏ ۔ يکون المحاموں دائما صادقي في مراعاة مصالح موكليهم 
ضمانات لأداء المحامين لمهامهم 


٦۔‏ تکفل الحکومات أں یکوں المحامون 
أ - قادرين على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون ترهيب أو إعاقة أو 
مضايقة أو تدخل غير لائق 
ب - قادرين على الانتقال إلى موكليهم والتشاور معهم بحرية داخل 
ج ۔عیر معرضی › او مھددیں بالتعرض› للملاحقة القانونية أو 
العقوبات الإدارية والاقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق 
مع الواجبات والمعايير والآداب المعترف بها للمهنة 
۷ توفر السلطات ضمانات حماية كافية للمحامي»ء إذاتعرض أمنهم 
للخطر مس جراء تأدية وظائفهم 
۸- لا یجوز» تة لاوا اللحامیں لهام وظائفهم› أخذهم بجرية 
موكليهم او بقضايا هؤلاء الموكليں 
۹- لا يجوز لأي محكمة أو سلطة إدارية تعترف بالحق في الجحصول على 


o 


المشاورة أن ترفض الاعتراف بحق أي محام في المثول أمامها نيابة ع 
موكلهء مالم يكن هذا المحامي قد فقد أهليته طبقا للقوانیں والممارسات 
الوطنية وطبقا لهذه المبادئ 

-٠١‏ يتمتع المحامون با لحصانة المدنية والجنائية بالنسبة لما يدلون به عن حسن 
نة من انات راء أكان ذلك في مرافعاتهم المكتوبة أو الشفهية أو 
لدی مشولهم آمام اللحاكم أو غيرها مس السلطات التنفيذية أو الإدارية 

١۔‏ مں واجب السلطات المختصة آن تضم للمحاميں إمكانية الاطلاع 
على المعلومات وال ملفات والوثائق المناسبة التي هي في حوزتها أو تحت 
تصرفهاء وذلك لفترة تكفي لتمكينهم مس تقد مساعدة قانونية فعالة 
لموكليهم» وينبغي تأميں هذا الاطلاع في غضون أقصر مهلة ملائمة . 

-١‏ تكفل الحكومات وتحترم سرية جميع الاتصالات والمشاورات التي 
تجري بي المحامين وموكليهم في اطار علاقاتهم المهنية 


حرية التعبير وتكوين الرابطات والانضمام إليها 


۳ للمحامين» شأنهم شأن أي موا آخر» الحق في حرية التعبير 
وتکویں الرابطات والانضمام إليها وعقد الاجتماعات» ويحق لهم 
بصفة خاصة » المشاركة فى المناقشات العامة للأمور المتعلقة بالقانوں 
وا ادل وه قر ااا اورا ها ا ما ن 
المنظمات المحلية أو الوطنية أو الدولية أو تشكيلها وحضور اجتماعاتها 
بدون أن يتعرضوا لقيود مهنية بسبب عملهم المشروع أو عضويتهم في 
منظمة مشروعة . وعند ممارسة هذه الحقوق» يتصرف المحامون دائما 
وفقا للقانون والمعايير المعترف بها وأخلاقيات مهنة القانون 

الرابطات المهنية للمحامين 


٤‏ ۔ للمحامیں الحق فى أن يشكلوا وينضموا إلى رابطات مهنية ذاتية الإدارة 


or 


تمثل مصالحهم وتشجع مواصلة تعليمهم وتدريبهم وحماية نزاهتهم 
المهنية » وتنتخب الهيئات التنفيذية لهذه الرابطات مس جانب أعضائهاء 
وتارس مهامها دون تدخل خار جي 

كل فرد على الخدمات القانونية بطريقة فعالة ومتسمة بالمساواة» 
ولضمان تمك المحامين مس تقد المشورة إلى موكليهم ومساعدتهم 
وتثيلهم وفقا للقانون وللمعايير والآداب المهنية المعترف بهاء دون 


الإإجراءات التأديبية 


-١‏ يضع العاملون في المه القانونية» مس خلال أجهزتهم الملائمة أو 
بواسطة التشريعات› مدونات للسلوك المھني للمحامیں توافق القانوں 
والعرف الوطنيي والمعايير والقواعد الدولية المعترف بها 

۷- ينظر في التهم أو الشكاوي الموجھة ضد المحامیںء بصفتهم المهنيةء 
علي وجه السرعة وبصورة منصفة ووفقا لإجراءات مناسبة» ويكون 
لهم الحق في أن تسمع أقوالهم بطريقة عادلةء بجا في ذلك حق الحصول 
علي مساعدة محام يختارونه بأنفسهم . 

۸- تقام الإجراءات التأديبية ضد المحامي أمام لحنة تأديبية محايدة يشكلها 
العاملون في مهنة القانون» أو أمام سلطة قانونية مستقلة أو أمام 
محكمة» وتخضع لراجعة قضائية مستقلة 

۹- تقرر جميع الإجراءات التأديبية وفقا لمدونة قواعد السلوك المهنى وغير 
ذلك مس المعايير المعترف بها وآداب مهنة القانون وفي ضوء هذه المبادئ. 


o٤ 


٥‏ مدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين 


«اعتمدتها الجمعية العامة للام المتحدة بقرارها رقم ٠١۹ /۳ ٤‏ الصادر 
فی دیسمبر ٩۱۹۷٩۹‏ 
المأادة ١‏ 


يعنى الموظفون ال مكلفوں بإنفاذ القوانين» في كل الأوقات» بالواجب 
الملقى على عاتقهم بموجب القانون» وذلك بخدمة المجتمع وبحماية جميع 
الأشخاص س الأعمال غير القانونيةء على نحو يتفق والدرجة العالية من 
المسؤولية التي تتطلبها مهنتهم 
ال ل (O)‏ 
يقصد بعبارة «الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانيى» جميع موظفي 


الشرطة» ولا سيما صلاحية الاعتقال أو الاحتجاز 


)١(‏ شرعت الجمعية العامة للأم المتحدة في وضع هذه المدونة عام ٤۱۹۷م‏ بقرارها 
رقم ۳۲۱۸ (د۔-۲۹)» حيث كلفت المؤتمر الخامس للام المتحدة لنع الجرية ومعاملة 
اللجرميں بصياغة آداب دولية لجهاز الشرطة . وبعد إعداد اداب دولية لحهاز الشرطة 
أعده فريق مس خبراء الشرطة قامت الحمعية العامة بإحالتها للجنة منع الجرية 
لوضعها في صيغتها النهائية . وجرى دراسة المشروع بتعمق خلال عامين بواسطة 
فريق عمل يتبع اللجنة الثالثة قبل أن تعتمده الحمعية العامة عام ۱۹۷٩‏ م. 

(۲) توفر التعليقات معلومات لتسهيل استعمال المدونة في إطار التشريعات 
والممارسات الوطنية . وبالإضافة إلى ذلك يك للتعليقات الوطنية أو الإقليمية 
أن تحدد خصائص معينة للنظم والممارسات القانونية مختلف الدول أو المنظمات 
الإقليمية المشتركة بين حكومات س شآنها أن تساعد على تطبيق المدونة 


- 


ب فى البلداں التى تتولى صلاحياب الشرطة فيها السلطات العسكرية» 
8 أكانت بالزي الرسمي أم لاء أو قوات أمس الدولة» يعتبر تعريف 
«ا لمو ظفوں المكلفوں بإنفاذ القوانيى» شاملا لموظفى تلك الأجهزة 

ج ۔يقصد بخدمة المجتمع أن تشمل » بوجه خاص»› تقد خدمات لمساعدة 
أفراد المجتمع المحتاجين إلى مساعدة فورية لأسباب طارئة» شخصية 
كانت أو اقتصادية أو اجتماعية او س نوع اخر 

د - لايقصد بهذا الحكم أن يغطي فقط جميع عمال العنف والسلب 
والأذى وإغا يقصد أن يتخطى ذلك ليشملل كامل مجموعة المحظورات 
التي تقع تح طائلة القانون الجنائي . وهو يشمل أيضا سلوك 
الأشخاص غير القادرين على تحمل المسؤولية الجنائية 

المادة ۲ 


يحترم الموظفوں المكلفون بإنفاذ القوانيى. أثناء قيامهم بواجباتهم» 
الكرامة الإنسانية ويحمونهاء ويحافظون على حقوق الإنسان لكل 
الأشخاص ويوطدونها 
التعليق 


0 يحدد القانوں الوطني والدولي حقوق الإنسان المشار إليها وينص على 
حمايتها» ومس الصكوك الدولية ذات الصلة الإعلان العا مى لحقوق 
الإنسان» والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةء وإعلان 
حماية جميع الأشخاص س التعرض للتعذيب وغيره م ضروب 
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ء وإعلان الام المتحدة 
للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري» والاتفاقية الدولية لقمع 
جرية الفصل العنصري والمعاقبة عليهاء > واتفاقية منع جرية إبادة 
الأجناس وقمعهاء والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناءء 
واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية . 


Î 


EE‏ محدد التعليقات الوطنية على هذه المادة الأحكام القانونية 
الإقليمية أو الوطنية التي تعرف هذه الحقوق وتنص على حمايتها 
المادة ٣‏ 


لا یجوز للموظفیں المکلفیں بإنفاذ القواني استعمال القوة إلا فى حالة 

الضرورة القصوى وفي الحدود اللازمة لأداء واجبهم 

التعلبق 

ا ۔ یشدد هذا ا لحکم علی أن استعمال القوۃ مس قبل الموظفیں المکلفیں پإنفاذ 
القوانین ینبغي آں یکوں آمرا استشنائیاء ومع آنه يوحي بأنه قد یکون مس 
المأذوں ب للموظفیں المکلفیں بإنفاذ القوانی أن يستخدموا مس القوة ما 
يرى بصورة معقولة أنه ضروري في الظروف القائمة للعمل على منع 
ا لجرية أو لتنفيذ الاعتقال القانوني للمجرمي أو المشتبه بأنهم مجرمون. 
أو المساعدة على ذلك ولا يجوز استخدام القوة بشكل يتعدى هذاالحد. 

ب ۔ یقیّد القانون الوطنی عادة استعمال القوۃ مس قبل الموظفی المکلفیں 
بإنفاذ القوائین وفقا بدا التناسب› ویجب أل یفھم أنه یتعیں احترام 
مبادئ التناسب المعمول بها على الصعيد الوطني في تفسير هذاالحكم. 
ولا يجوز بأية حال تفسير هذا الحكم با يسمح باستعمال القوة بشكل 
لا يتناسب مع الهدف الشرعي المطلوب ححقيقه 

ج- يعتبر استعمال الأسلحة النارية تدبيراً متطرفاء وينبغي بذل كل جهد 
نمك لتلافى استعمال الأسلحة النارية» ولا سيماضدالأطفالء 
وينبغي -بوجه عام عدم استعمال الأسلحة النارية إلا عندما يبدي 
الشخص المشتبه فى ارتكابه جرما مقاومة مسلحة- أو يهدد حياة 
الآخري بطريقة أخرى» وتكون التدابير الأقل تطرفا غير كافية لكبح 
المشتبه في ارتكابه جرماً أو لإلقاء القبض عليه . وفي كل حالة يطلق 
فيها سلاح ناري ينبغي على الفور تقديم تقرير إلى السلطات المختصة ؛ 
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٤ اللادة‎ 


يحافظ الموظفوں المكلفون بإنفاذ القوانيى على سرية ما في حوزتهم 
مس أمور ذات طبيعة سرية» مالم يقتض خلاف ذلك كل الاقتضاء أداء 
الواجب أو متطلبات العدالة . 
التعليسق 
معلومات قد تتعلق بالحياة الخاصة للأفراذ أو يكس أن تضر بمصالح 
الآخرين» وبسمعتهم على وجه الخصوص › وينبغي توخي الحرص الشديد 
فى الحفاظ على هذه المعلومات واستخدامهاء ولا ينبغى إفشاء هذه 
المعلومات بحكم أداء الواجب أو خدمة العدالة . وأي إفشاء لهذه المعلومات 
لأغراض أخرى أمر غير مشروع على الإطلاق 

المادةه 


لا يجوز لأي موظف من الموظفيں المكلفين بإنفاذ القوانين أن يقوم بأي 
عمل س أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 
اللاإنسانية أو المهينةء أو أن يحرَّض عليه أو أن يتغاضى عنه» كذلك لا 
يجوز لأي س الموظفیں المکلفین بإنفاذ القوانیں أن يتذرع بأوامر عليا أو 
بظروف استثنائية كحالة الحرب»٠‏ أو التهديد بالحرب. أو تهديد للام 
القومي» أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي» أو.أية حالة أخرى من 
حالات الطوارئ ء العامة رر ایت رر ن رها ا 
العقوبة القاسية أو اللاأإنسانية أو المهينة 
التعلبق 
أ - يستمد هذا الحظر س إعلان حماية جميع الأشخاص م التعرض 
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للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو 
المهينة» وهو الإأعلاں الذي اعتمدته الحمعية العامة والذي جاء فيه " 
«( إن أي عمل مس هذه الأعمال) يعتبر امتهانا للكرامة الانسانية ويداں 
بوصفه إنكارا لمقاصد ميثاق الأم المتحدة وانتهاكا لحقوق الإنسان 
والحريات الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق 
الإإنسان (وغيره من الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان)» 
ب - يعرف الإعلان التعذيب كمايلي ١‏ يقصد بالتعذيب أي عمل 
ينتج عنه ألم أو عناء شديد» جسديا كان أو عقلياً» يلحق عمداً بشخص 
el aS‏ وذلك لأغراض 
مثل الحصول من هذا الشخص أو مس شخص آخر على معلومات أو 
اعتراف› أو معاقبته على عمل ارتکبه أو یشتبه في أنه ارتکبه» أو 
تخويفه أو تخويف أشخاص آخريں . ولا يشمل التعذيب الألم أو العناء 
الذي يكون ناشئا عن مجرد جزاءات مشروعة أو ملازما لها أو مترتبا 
عليهاء بقدر تمشي ذلك مع مجموعة القواعد الدنيا معاملة السجناء»' 
ج - لم تعرّف الجمعية العامة تعبير «المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية 
أو المهينة» ولك ينبغي تفسيره بشكل يضم أكبر حماية ممكنة مس 
جميع أشكال الإساءةء جسدية كانت أو عقلية . 
المادة “٦‏ 


يكفل امو ظفون المكلفون يإنفاذ القو انين الحماية التامة لصحة الأشخاص 
المحتجزين لديهم»› وعليهم»› بو جه خاص اتخاذ التدابير الفورية لتوفير 
e‏ 


ل ارقم الع 4 1V.‏ .1956 ا ألف . 
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التعليسق 

أ - توفر «العناية الطبية». التي يقصد بها الخدمات التي يقدمها آي سس 
الموظفين الطبيين» بس فيهم الأطباء والمساعدون الطبيون المجازون. 
عند الإقتضاء أو الطلب 

ب ۔ ولئن کاں م المحتمل أن یون امو ظفوں الطبيون ملحقين بعملية إنفاذ 
القوانيں فإنه يجب على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يأخذوا 
بعين الاعتبار رأي هؤلاء الموظفين عندما يوصون بتوفير العلاج المناسب 
للشخص المحتجز مس قبل موظفیں طبییں مس خارج عملية إنفاذ القوانین 
أو بالتشاور معهم 

ج۔ مس المفھوم أن على الموظفیں المکلفیں بإنفاذ القوانی أيضا أن يوفروا 
العناية الطبية لضحايا انتهاك القانون أو ضحايا الحوادث التي تقع خحلال 
حالات انتهاك القانون 

المادة ۷ 


ييتنع الموظفون المكلفوں بإنفاذ القوانيى عن ارتكاب أي فعل من أفعال 
إفساد الذمة» وعليهم أيضنًا مواجهة جميع هذه الأفعال ومكافحتها بكل شدة 
التعلبق 
أ - إن أي فعل من أفعال إفساد الذمةء مثله فى ذلك مشل أي مس أفعال 
إساءة استخدام السلطةء آمر لا يتفق ومھنة الموظفین المکلفیں بإنفاذ 
مس الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين يرتكب فعلاّمس أفعال إفساد الذمة 
ذلك لأنه ليس للحكومات أن تتوقع إنفاذ القانون على رعاياها إذا لم 
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يك في مقدورها أو في نيتها إنفاذ القانون على موظفيها القائمين بذلك 
وداخل أجهزتها 
ب ۔ ولش كان تعريف إفساد الذمة يجب أن يكون خاضعا للقانوں الوطنى» 
فينبغي أن يكون مفهوما أنه يشمل ارتكاب أو إغفال فعل مالدى 
اضطلاع المرء بواجباته» أو فيما يتعلق بهذه الواجبات» استجابة لهدايا 
أو وعود أو حوافز سواء طلبب أو قبلت» أو تلقّى أي مس هذه الأشياء 
بشكل غير مشروع » ما إن يتم ارتكاب الفعل أو إغفاله 
ج. ينبغي أن تفهم عبارة «فعل مس أفعال إفساد الذمة» المشار إليها آنفاً على 
نها تشمل محاولة إفساد الذمة 
المادة۸ 
يقوم الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين باحترام القانون وهذه المدونة. 
ويقوموں أيضاء قدر استطاعتهم بنع وقوع أي انتهاكات لها ومواجهة 
هذه الاآنتهاكات بكل شدة 
ويقوم ا مو ظفون المکلمون بإنفاذ القوانیں. الذين يتوفر لديهم ما يحملهم 
على الاعتقاد بوقوع أو قرب وقوع انتهاك لهذه المدونة» بإبلاغ الأمر إلى 
سلطاتهم العليا وكذلك» حيثما لزم ذلك. إلى السلطات والأجهزة المختصة 
الأخرى التي تتمتع بصلاحية المراجعة أو إتاحة طرق الرجوع 


التعليسق 


ا - يعمل بهذه المدونة متى أدمجت في التشريعات أو الممارسات الوطنية. 
فإذا تضمنت هذه التشريعات أو الممارسات أحكاما أقوى من الأحكام 
الواردة فى هذه المدونةء يعمل بتلك الأحكام الأقوى 


٦۱ 


ب تتوخى هذه المادة المحافظة على التوازن بين الحاجة إلى الانضباط 
الداخلي للهيئة التي تتوقف عليها السلامة العامة إلى حدكبير من جهةء 
والحاجة إلى معالحة انتهاكات حقوق الإإأنسان الأساسية من جهة 
أخرى EL O SN Ess‏ 
هذه الانتهاكات فى إطار التسلسل القيادي› وألا يقدمواعلى أيه 
ارات قانوتة أخرى ارج نطاق الباشل القبادي إلا في االات 
التي لا يوجد فيها طرق رجوع أخرى متاحة أو فعالة . ومن المفهوم أن 
الموظفين المكلفيں بانفاذ القوانين لا يتعرضون لأية عقوبات إدارية أو 
غيرها بسبب قيامهم بالإبلاغ عن وقوع انتهاك لهذه المدونة أو عن قرب 
وقوع مثل هذا الانتهاك . 

ج يقصد بعبارة «السلطات أو الأجهزة المناسبة التي تتمتع بصلاحية 
المراجعة أو إتاحة طرق الرجوع» أية سلطة قائمة أو جهاز قائم بحكم 
القانون الوطني» سواء داخل هيئة إنفاذ القوانيں أو على نحو مستقل 
عنهاء وتكون لها أو له سلطة مستمدة مس القانون أو العرف أو من أي 
مصدر آخر للنظر في المظالم والشكاوي الناجمة ع الانتهاكات التي 
تنطبق عليها أحكام مدونة قواعد السلوك هذه 

د - يكن النظر إلى وسائط الاتصال الجماهيري› في بعض البلدان» 
على أنها تضطلع بوظائف ماثلة للوظائف المبينة في الفقرة الفرعية 
(ج) سابقة الذكر بشأن النظر في الشكاوى. ومن ثم فقد يكون هناك 
ما يبرر قيام امو ظفيں ا مكلفين بإنفاذ القوانيى » كوسيلة أخيرة وبا يتفق 
مع قوانيں وأعراف بلدانهم وكذلك مع أحكام المادة(٤)‏ من هذه 
المدونة» بتوجيه انتباه الرأي العام إلى الانتهاكات ع طريق وسائط 
الاتصال الجماهيري . 
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ھ یستحق الموظفون المکلفون بإنفاذ القوانیں› الذیں یتقیدون بأحکام 
مدونة قواعد السلوك هذه» أن ينالواالاحترام والدعم الكامل والتعاون 
مس قبل المجتمع ومن قبل الهيئة المسؤولة عن تنفيذ القوانيں التي يعملون 
فيها» وكذلك س قبل جميع العاملين في إنفاذ القوانين 
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غت زیا اا غاا ءل ن مغل ھلا ناغل ملا ټی نو 


ا 


لولاا ا وا ہت اا اهالب نا د وله ٹل لسا لدا هة هله 
معو راا ریا ہد ا بیع ربد اسلا خنیھاا لبا م ېه لا ايه رېه 
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١‏ - مبادئ أساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من 
جانب الموظفين المكلفين يإنفاذ القوانين 


«اعتمدتها الجمعية العامة للام المتحدة بقرارها رقم ٠١٠١/٤١‏ فی ۱۸ 
دیسمبر ٩۲1۹۹٩۰‏ 


أحکام عامة 


١۔‏ على الحكومات وهيئات إنفاذ القوانين اعتماد وتنفيذ قواعد ولوائح 
بشأن استخدام الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانيں للقوة والأسلحة النارية 
ضد الأفرادء وعلى الحكومات وهيئات إنفاذ القواني» لدى وضع 
هذه القواعد واللوائح» أن تضع المسائل الأخلاقية المرتبطة باستخدام 
القوة والأسلحة النارية قيد النظر بصفة مستمرة 

1 ينبغي للحكومات وهيئات إنفاذ القوانيں أن تستحدث مجموعة واسعة 
قدر الإمکان من الوسائل› وأن تزود الموظفیں المکلفیں بإنفاد القوانیں 
بأنواع مختلفة م الأسلحة والخائر تسمح باستخدام متمايز للقوة 
والأسلحة النارية . وينبغي أن يشمل ذلك استحداث أسلحة معطلة 
للحركة وغير قاتلة لاستخدامها في الحالات المناسبة» بغية زيادة تقييد 
استخدام الوسائل المميتة أو المؤذية للأفراد . وتحقيقا لنفس الغرض ينبغي 
أن یتاح للموظفین المکلفین بإنفاذ القوانیں التزود معدات للدفاع عص 
النفس مثل الدروع والخوذات والصدارات الواقية من الرصاص 


)١(‏ وضع مشروع المبادى خلال الاجتماعات الأقاليمية التحضيرية للمؤعر الثامن 
واجتماع الخبراء الدولي المعني بالأم المتحدة وإنفاذ القواني الذي عقد في بادن 
بالنمسا في نوفمبر ۱۹۸۷م . 
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ووسائل النقل الواقية مس الرصاص › وذلك للتقليل مس الحاجة إلى 
استخدام الأسلحة أيا كان نوعها 
۳ ينبغي إجراء تقييم دقيق لتطوير وتوزيع الأسلحة المعطلة للحركة وغير 
لميتة بغرض التقليل إلى أدنى حد من مس تعريض الأشخاص غير 
المعنيين للخطر› كما ينبغي مراقبة استخدام هذه الأسلحة بعناية . 
٤‏ على الموظفي المكلفين بإنفاذ القوانين» إذيؤدون واجبهم› أن 
يستخدمواء إلى أبعد حد ممكن» وسائل غير عنيفة قبل اللجوء إلى 
استخدام القوة والأسلحة النارية . وليس لهم آن يستخدموا القوة 
والأسلحة النارية إلا حيث تكون الوسائل الأخرى غير فعالة أو حيث 
لا يتوقع لها أن تحقق النتيجة المطلوبة. 
0 في الحالات التي لا مناص فيها مس الاستخدام ا لمشروع للقوة ة أو للأسلحة 
الناريةء يتعين علي الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانيں مراعاة ما يلي 
أ . مارسة ضبط النفس في استخدام القوة والتصرف ب ية تتناسب 
مع خطورة الحرم والهدف المشروع المراد تحقيقه . 
- تقليل الضرر والاإصابة» واحترام وصون حياة الإإنسان. 

ج التكفل بتقدي المساعدة والإسعافات الطبية في أقرب وقت مك 
إلى الشخص المصاب أو المتضرر 

د التكفل بإشعار الأقرباء أو الأصدقاء المقربیں للشخص المصاب أو 
المتضرر» في قرب وقت ممکں 

٦۔‏ حیثما يؤدي استخدام القوة والأسلحة الناریة من جانب الو ظفیں المكلفین 
بإنفاذ القوانیں إلى جرح أو وفاۃ› یتعیں عليھم إبلاغ رؤسائھم بذلك 
فورا» وفقاللمبداً ۲۲ 

۷ على الحكومات أن تكفل المعاقبة على الاستخدام التعسفي للقوة أو 
الأسلحة النارية أو إساءۃ استخدامھا س جانب المو ظفیں المکلفین بإنفاذ 
القوانين» باعتبار ذلك جريمة جنائية بمقتضى قوانينها. 
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۸- جور ال رو ا ا مثل حالة عدم الاستقرار السياسي 
الداخلي او أي طوارىء عامة أخرى » لتبرير أي انحراف ع هذه 
المبادئ الأساسية 

أحكام خاصة 

۹ یتعیں على الموظفیں المکلفیں بإنفاذ القوانيں عدم استخدام أسلحة نارية 
ضد الأفراد إلا في حالات الدفاع عن النفس»ء أو لدفع خطر محدق 
يهدد الآخريں بالموت أو بإصابة خطيرةء أو لمنع ارتكاب جرية بالغة 
ا لخطورة تنطوي علي تهديد خطير للأرواح» أو للقبض على شخص 
ثل خطرا مس هذا القبيل ويقاوم سلطتهم» أو الحیلولة دوں فراره 
وذلك فقط عندما تكون الوسائل الأقل تطرفا غير كافية لتحقيق هذه 
الأهداف . وفي جميع الأحوال» لا يجوز استخدام الأسلحة النارية 
القاتلة ع قصد إلا عندما يتعذر تماما تجنبها مس أجل حماية الأرواح 

-١‏ في الظروف المنصوص علیھا في المبداً ۹ یتعیں على امو ظفیں المکلفیں 
بإنفاذ القوانيں التعريف بصفتهم هذه وتو جيه تحذير واضح يعلن عزمهم 
على استخدام الأسلحة الناريةء مع إعطاء وقت كاف للاستجابة 
آشخاصاً آخریں لخطر الموت أو الأذی الحسیمء أو ما لم يتضح عدم 
ملاءمته وجدواه تبعا لظروف الحادث 

-١‏ ينبغي أن تشمل القواعد واللوائح المتعلقة باستخدام الأسلحة الناريه 
مں جانب الو ظفیں المکلفیں بإنفاذ القوانین مبادیئ توجیھیة 
ا ۔ تحدد الظروف التی يرخص فیھا للموظفیں المکلفیں بإنفاذ القوانیں 

بحمل الأسلحة النارية » وأنواع الأسلحة النارية والذخيرة ال رخص 
بھا 


1۷ 


ب ۔ تکفل استخدام الا سلحة النارية حصراء في الظروف المناسبة 
وبطريقة يحتمل لها أن تقلل مس خطر حدوث ضرر لا موجب له 
ج ۔ تحظر استخدام الا سلحة النارية والذخيرة التي تسبب آذى لا مبرر 
د تنظم مراقبة الأسلحة النارية وتخزينها وتسلمهاء با في ذلك 
وضع إجراءات لضمان أن يكون الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين 
مسؤوليں ع الأسلحة النارية والذخيرة التي تسلم لهم 
ھ ۔ تنص على تحذیرات توجه» عند الاقتضاء»› في حالة اعتزام 
استخدام الأسلحة النارية 
و ۔ توفر نظاما للإبلاغ ینفذہ الموظفون المکلفون بإنفاذ القوانیں كلما 
استخدموا الأسلحة النارية في أداء واجبهم 
حفظ الأمن والنظام في التجمعات غير المشروعة 
۲ ۔ لا کاں س حق كل فرد الاشتراك فى تجمعات مشروعة وسلمية طبقا 
للمبادئ الواردة في الإعلان العا مي لحقوق الإنسان والعهد الدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية» ينبغى للحكومات وللهيئات التى 
يناط بها إنفاذ القوانين والموظفين المكلفين بإنفاذها التسليم بأنه لا يجوز 
استخدام القوة والأسلحة النارية إلا طبقا لما هو وارد في المبداً یں ٠١‏ 
و٤‏ 
۳ ۔ على الموظفین المکلفیں بإنفاذ القوانين» عند تفريق التجمعات غير 
المشروعة» إنغا الخالية من العنف» أن يتجنبوا استخدام القوةء أو 
إذا كان ذلك غير مك عملياء أن يقصروه على الحدالأدنى 
الضروري 
٤‏ ۔ لا يجوز للموظفیں المكلفيں بإنفاذ القواني أن يستخدمواالأسلحة 
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النارية لتفريق التجمعات التي تتسم بالعنف إلا إذاتعذر عليهم 
استخدام وسائل أقل خطرا . وعليهم أن يقصروااستخدامها على الحد 
الأدنى الضروري› ولا يجوز لهم أن يستخدموا الأسلحة النارية في 
هذه الحالات إلا حسب الشروط المنصوص عليها فى المبداً ٩‏ 
تعامل الشرطة مع الأشخاص المحتحزين أو المعتقلين 

٥‏ على ا لموظفين المكلفي بإنفاذ القواني ألا يستخدموا القوة في تعاملهم 
مع الأشخاص المحتجزيں أو المعتقلين إلا عندما يتحتم عليهم ذلك 
لحفظ الأمس والنظام داخل المؤسسة» أو عندماتتعرض سلامتهم 
الشخصية للخطر 

١‏ ۔ على الموظفیيں المكلفيں بإنفاذ القواني ألا يستخدموا الأسلحة النارية 
في تعاملھم مع الأشخاص المحتجزیں أو المعتقلیں إلا للدفاع عں 
النفس» او لدفع خطر مباشر عں الآخریں یھدد بالموت أو بإحداث 
إصابة خطيرة» أو عندما يتحتم عليهم ذلك لمنع فرار شخص محتجز 
أو معتقل ييثل الخطر المشار إليه فى المبداً ٩‏ 

EN NOR CT E Ry 
وواجباتهم ومسؤولياتهم كما هى محددة في القواعد الدنيا النموذجية‎ 
٥٤,۳٤ لعاملة السجناء » وبخاصة القواعد ۳۳و‎ 

المؤهلات والتدريب وإسداء المشورة 


۸ تراعي الحكومات وهيئات إنفاذ القوانيں » في اختیار جمیع امو ظفیں 
الكلفيں بإنفاذ القوانيىء اتباع إجراءات انتقاء مناسبة» وتمتعهم 
بالصفات الأخلاقية والنفسية والبدنية الملائمة لممارسة مهامهم بكفاءة» 
وتلقیهم تدریبا مهنيا مستمرا وشاملاء وينبغي أن تجري استعراضات 
دورية يبحث فيها استمرار ملاءمتهم لأداء هذه المهام 


1۹ 


۹۔ تتکفل الحکومات وھیئات إِنفاذ القوانیں بتدریب جمیع موظف › إنفاذ 
القوانين› وتختبرهم وفقا لمعايير الكفاءة المهنية المناسبة في استخدام 
القوة . ولا يرخص بحمل الأسلحة لموظفي إنفاذ القوانين الذين يقتضي 
عملهم حمل السلاح إلا بعد تلقيهم تدريبا خاصا على استخدامها 

۰۔ تولی الحکومات وھیئات إِنفاذ القوانیں» في تدریب الو ظفیں المكلفین 
بإنفاذ القرانیںء اهتماما خاصا لمسائل آداب الشرطة وحقوق اللإنساںء 
ولا سيما في عمليات التحقيق» ولبدائل استخدام القوة والأسلحة 
النارية» بمافي ذلك تسوية النزاعات سلمياء وتفهم سلوك الجماهير › 
وأساليب اللإقناع والتفاوض والوساطة . وللوسائل التقنيةء بهدف 
الحد مس استخدام القوة والأسلحة النارية» وينبغي لهيئات إنفاذ 
القواني أن تراجع برامجها التدريبية وإجراءاتها العملية في ضوء ما 
یقع مس حوادث ذات طابع خاص 

-١‏ تتيح الحكومات وهيئات إنفاذ القوانيں المشورة في مجال الضغط 
النفسي للموظفین ا مکلفیں بإنفاذ القوانیں› الذین یواجھون حالات 
تستخدم فيها القوة أو الأسلحة النارية 

إجراءات الإبلاغ والمراجعة 

۲ تستحدث الحكومات وهيئات إنفاذ القوانيي إجراءات فعالة للبلا 
والاستعراض فيما يتعلق بجميع الحوادث المشار إليها في المبدا ي ٦‏ 
و١١‏ (و) وبالنسبة للحوادت المبلغ عنھا طبقا لھذیں المہدآ یں 
تكفل الحكومات وهيئات إنفاذ القوانين تسهيل القيام بعملية استعراف 
فغالة وتان وضع تستطيع فيه السلطات الإدارية المستقلة أو 
سلطات النيابة المستقلة ممارسة اختصاصها القضائى فى ظروف 


ملائمة» وفي حالات حدوث وفاة أو إصابة خطيرة أو عواقب جسيمة 
أخرى » يرسل علي الفور تقرير مفصل إلى السلطات المختصة 
اللسؤولة ع الاستعراض الإداري والرقابة القضائية 

A EE NT‏ استخدام القوة أو 
الأسلحة النارية› او لممثلیھم القانونییںء اتباع إجراءات مستقلة تشمل 
إقامة الدعاوى› وفي حالة وفاتهم» ينطبق هذا الحكم بالتالي على 
ال ك 
إذا کانوا علی علم أو کان یتوجب علیھم أں یعلمواء بأں الموظفیں 
المکلفین بإنفاذ القوانیں العاملین تحت إمرتھم یلجأوں. أو لجأوا إلى 
الاستخدام غير المشروع للقوة أو الأسلحة النارية دون أن يتخذوا كل 
مافي وسعهم اتخاذه مس تدابير لمنع هذاالاستخدام و وقفه و الإبلاغ 
عله 

٥‏ تكفل الحكومات وهيئات إنفاذ القوانين عدم فرض عقوبات جنائية 
أو تأدیبیة على امو ظفیں ال مکلفین بإنفاذ القوانین الذیں یرفضوں-التزاما 
بمدونة قواعد السلوك للمو ظفي المكلفي بإنفاذ القوانين وبهذه المبادئ 
الأساسية تنفيذ أمر استخدام القوة والأسلحة الناريةء أو الذين 
یہلغوں عں استخدام القوۃ أو الأسلحة النارية مں جانب موظفیں 
آخریں 

٦۔‏ لا یقبل التذرع بطاعة الرؤساء اذا کان ا مو ظفون ا مکلفوں بإنفاذ القوانیں 
يعلمون أن أمراباستخدام القوة أو الأسلحة النارية» يفضي إلى وفاة 
ن شخص أو إصابته إصأبة خطرة كان مخالفا للقانون بصورة واضحة› 
وكانت لديهم فرصة معقولة لرفض تنفيذه» وفي كل الأحوال» تقع 
المسؤولية أيضا على الرؤساء الذي يصدرون أوامر غير قانونية 
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هھ . قضاء الا حدات؛ 


۷- قواعد الأمم ا لمتحدة الدنيا النموذجية 
لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين) 


«اعتمدتها الحمعية العامة للام المتحدة بقرارها رقم /٤١‏ ۳۳ الصادر 
فی نوفمبر ٩)۱۹۸٩‏ 
الحزء الأول 
مبادی عامة 


2۹ منظو رات أساسية 


١٠ ١‏ تسعى الدول الأعضاء» وفقا للمصالح العامة لكل منهاء إلى 
تعزیز رفاه ا لحدث وأسرته 

٠٠ ١‏ تعمل الدول الأعضاء على تهيئة ظروف تضم للحدت حياة هادفة 
فى الحماعة» مس شأنها أن تيسر له» فى هذه الحقبة مس عمره التى 
يكون فيها أشد عرضة للانسياق في الانحراف» عملية تنمية لشخصيته 
وتربیة لھ تکوں إلى بعد حد مستطاع خالية مس الجرية والجناح 

١‏ يولي اهتمام كاف لاتخاذ تدابير إيجابية تنطوي على التعبئة الكاملة 


)١(‏ ساهمت لجنة منع الحرية ومكافحتها بالتعاوں مع معاهد الأم المتحدة الإقليمية 
والأقاليمية في وضع هذه القواعد بناء على توصية امقر السادس. خضعت 
هذه القواعد لزيد مس الدراسة في الاجتماع الأقاليمي التحضيري للمؤتر السابع 
بشأن الشباب والحرية والعدالة الذي عقد في «بکیں» الصین عام ٩۹۸٠م‏ . 
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لكل الموارد الممكنةء التي تشمل الأسرة والمتطوعیں وغیرهم مس 
الفات المجتمعية» وكذلك المدارس والمؤسسات الجتمعية 
الأخرى» وذلك بقصد تعزيز رفاه الأحداث بغية تقليص الحاجة 
إلى التدخل بموجب القانون» والتعامل مع الحدث الموجود في نزاع 
مع القانون تعاملا فعالا ومنصفا وإنسانيا 

٤ ١‏ يفهم قضاء الأحداث على أنه جزء لا يتجزاً مس عملية التنمية الوطنية 
لكل بلد» ضم إطار شامل من العدالة الاجتماعية لجميع 
الأحداث» بحيث يكون في الوقت نفسه عونا على حماية صغار 
السن والحفاظ على نظام سلمي في المجتمع 

١ ١‏ يكون تنفيذ هذه القواعد بطريقة تتوقف على الظروف الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية السائدة في كل دولة عضو 

٠ ١‏ يجري تطوير وتنسيق خدمات قضاء الأحداث بصورة منهجية بغية 
تحسين وتدعيم كفاءة الموظفين العاملين في هذه الخدمات» بمافي 
ذلك الأساليب التي يطبقونها والنهج التي يتبعونها والمواقف التي 
يتخذونها 


۲ - نطاق القواعد والتعاريف المستخدمة 


٠ ۲‏ تطبق القواعد الدنيا النموذجية التالية على المجرمیں الأحداث بصورة 
حيادية ودون تييز مس أي نوع » مثل التمييز بسبب العنصر أو اللون 
و ا لجنس أو اللغة أو الدیںء أو الرأی السياسي وغير السياسي» أو 
لمشأ القومي أو الاجتماعيء أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر . 

۲-لأغراض هذه القواعد» تطبق كل دولة من الدول الأعضاء التعاريف 
التالية على نحو يتمشى مع نظمها ومفاهيمها القانونية ‏ 


V٤ 


أ ا لحدث هو طفل أو شخص صغير الس يجوز» بموجب النظم 


مساءلة البالغ 


ب الحرم هو آي سلوك (فعل أو إهمال) يخضع للعقوبة بحكم القانون 
وجب النظم القانونية ذات العلاقة 
٣ ۲‏ تبذل جهود للقيام» في إطار كل ولاية قضائية وطنية» بوضصع 
مجموعة من القوانيں والقواعد والأحكام» تطبق تحديداعلى 
اللجرمي الأحداث والمؤ سسات والهيئات التى يعهد إليها بمهمة إدارة 
شؤون قضاء الأحداث› وتستهدف 
أ . تلبية الاحتياجات المتنوعة للمجرمي الأحداث» مع حماية حقوقهم 
اللأساسية فى الوقت نفسه 
ب تلبية احتياجات المجتمع 
٠٣‏ لا يقتصر تطبيق الأحكام ذات الصلة الواردة في القواعد على المجرمیں 
الأحداث وحدهم بل تطبق أيضا على الأحداث الذين قد تقام عليهم 
الأحداث الذي تتناولهم إجراءات الرفاه والعناية 
۳ ۳-تبذل الجهود أيضا لتوسيع نطاق المبادئ الواردة في القواعد لتشمل 
اللجرمیں البالغیں صغار الس 


> - سن المسؤولية الحنائية 


١ ٤‏ في النظم القانونية التي تسلم بمفهوم تحديد سس للمسؤولية الحنائة 
للأحداث› لا یحدد هذا الس على نحو مفرط الانخفاض»› 


٥‏ _ أهداف قضاء الأحداث 


۵ا يولي نظام قضاء الأحداث الاهتمام لرفاه الحدث ویکفل أن تكرں 
أية ردود فعل تجاه المجرميں الأحداث متناسبة دائما مع ظروف المجرم 
والحرم معا 


١‏ ١-نظرالتنوع‏ الاحتياجات الخاصة للآحداث. وكذلك لتنوع التدابير 
المتاحة» ينح قدر مناسب م السلطات التقديرية في جميع مراحل 
الإجراءات وعلى مختلف مستويات إدارة شؤون قضاء الأحداث 
يما فيها التحقيق والمحاكمة وإصدار الحكم ومتابعة تنفيذ الأحكام. 

١‏ ومع ذلك» يجب أ تبذل الجهود لضمان ممارسة هذه السلطات 
التقديرية بقدر كاف مس المسؤولية في جميع المراحل والمستويات 

٦‏ ۳۔يکون الذي ييمارسون السلطاب التقديرية مؤهلين لذلك تأهيلا خاصا 
او مدرہیں على مار ستھا بحكمة ووفقا لمهامهم وولاياتهم 


۷- حقوق الأحداث 


١ ۷‏ تكفل في جميع مراحل الإجراءات ضمانات إجرائية أساسية مثل 
افتراض البراءة» والحق في البلا بالتهم الموجهة» والحق فى التزام 
الصم › والح في الحصول على خدمات محام والحق فى 


۷٦ 


حضور أحد الوالديں أو الوصي. والحق في مواجهة الشهود 
واستجوابهم» والحق فى الاستئناف أمام سلطة أعلى 


۸ حماية الخصوصيات 


٠٠ ۸‏ يحترم حق الحدث في حماية خصوصياته في جميع المراحل تفاديا لأي 
ضرر قد يناله مس جراء دعاية لا لزوم لها أو بسبب الأوصاف الجنائية 

۸ ۲لا يجوزء» س حي البدأء نشر أية معلوماب يك أن تؤدي إلى 
التعرف على هوية المجرم الحدث 


۹ الشرط الوقائي 
١ ٩‏ ليس في هذه القواعد ما يجوز تفسيره على أنه يمنع تطبيق القواعد 
الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء"" التي اعتمدتهاالأم المتحدة وغيرها 
م الصكوك المتعلقة بحقوق الإأنساں والمعايير التي يعترف بها 
الحزء الثاني 
التحقيق والمقاضاة 
-٠١‏ الاتصال الأولى 


١ ١‏ على أثر إلقاء القبض على حدث يخطر بذلك والداه أو الوصي 
عليه على الفور فإذا كان هذا الإخطار الفوري غير مک وجب 
إخطار الوالديں أو الوصي في غضوں أقصر فترة زمنية ممكنة بعد 


إلقاء القبض عليه 


)١(‏ انظر حقوق الانساں مجموعة صكوك دولية (منشورات الأم المتحدة. رقم 
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۔ ۲ ۔ینظر قاض أو غیرہ مس المسؤولین الرسمییں المختصیں أو الھیئات 
الحدث على نحو يكفل احترام المركز القانوني للحدث وييسر رفاهه 
ویتفادی إيذاءه مع ايلاء الاعتبار الواجب للابسات القضرة 


١-التحويل‏ إلى خارج النظام القضائي 
۔ ١‏ ۔ حیثما کان ذلك مناسباء ینظر فی إمکانية معالحة قضایا المجرمیں 
الأحداث دوں اللجوء إلى محاكمة رسمية من قبل السلطة المختصة» 
المشار إليها فى القاعدة ٠ ٠١‏ الواردة أدناه 
۲ -تخول الشرطة أو النيابة العامة» أو الهيئات الأخرى التي تعالح 
قضايا الأحدات» سلطة الفصل فى هذه القضاياء حسب تقديرهاء 
الغرض في مختلف الأنظمة القانونيةء وكذلك وفقاللمبادئ 
الواردة فى هذه القواعد 
و O TT‏ 
شريطة أن بخضع قرار نحويل القضية أراجعة سلطة مختصةء 
-٤‏ بغية تيسير الفصل تقديريا في قضايا الأحداث» تبذل جهو د لتنظيم 
برامجح مجتمعية» مشل الإإشراف والإرشادالمؤقتي ورد حقوق 
١‏ - التخصص داخل الشرطة 


١ ۱۲‏ ۔ إن ضباط الشرطة الذیں يتعاملوں كثيرا مع الأحداث. او الذیں 


V۸ 


يخصصون للتعامل معهم أو الذي يتناولون بالدرجة الأولى مهمة 
منع جرائم الأحداثء aS‏ 
يتسنى لهم أداء مه مهم على أفضل وجه وينبغي إنشاء وحدات 
شرطة حاصة لذلك الغرض في المدن الكبيرة ٠‏ 


۳ - الاحتحاز رهن المحاكمة 
1۳ 1 لا يستخدم إجراء الاحتجاز ره المحاكمة إلا كملاذ أخير ولأقصر 
فترة زمنية ممكنة 
۳ ۔٣۔‏ يستعاض ع الاحتجاز رھ المحاكمة» حيثما أمك ذلك 
بإجراءات بديلة» مثل المراقبة ع كثب» أو الرعاية المركزة أو 
الإلحاق ا أو باحدی مو سسات اوور الت 
٠‏ يتمتع الأحداث المحتجزون ره المحاكمة بجميع الحقوق 
والضمانات التى تكفلها القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناءء 
التي اعتمدتها الام المتحدة 
٤ ۳‏ ۔يفصل الأحداث المحتجزون رھ المحاكمة ع البالغين» 
ويحتجز ٠‏ ل في مؤسسة من صلة أو في قسم منفصل مس مؤسسة تضم 
ایضا بالغیں 
ه يتلقى الأحداث أثناء فترة الاحتجاز الرعاية والحماية وجميع أنواع 
المساعدة الفردية ‏ الاجتماعية والتعليمية والمهنية والنفسية والطبية 
والجسدية .التي قد تلزمهم بالنظر إلى سنهم و جن مهم وشخصيتهم 


۷۹ 


الحزء الثالكث 
المقاضاة والفصل في القضايا 
٤‏ - السلطة المختصة بإصدار الأحكام 


٤١‏ ۔١۔‏ حي لا تكون قضية المجرم الحدت قد حولت إلى خارج النظام 
القضائى (بمو جب القاعدة )١١‏ يتوجب أن تنظر في أمره السلطة 
اللختصة (محكمة»› هيئثة قضائية › هيئة إدارة› سء ا 
ذلك) وفقا لبادئ المحاكمة المنصفة والعادلة 

٤١‏ ۲-يتوجب أن تساعد الإجراءات على تحقيق الملصلحة القصوى 
للدت وأن تتم في جو من التفهم يتيح للحدث أن يشارك فيها 
وأ يعبر ع نفسه بحرية 

٠‏ - المستشار القانونى والوالدان والأوصياء 


١ ٠‏ للحدث الحق في أن بيثله طوال سير الإجراءات القضائية مستشاره 
القانوني او آں يطلب آں تندب لہ المحكمة محامیا مجانا حیں ينص 
قانون البلد على جواز ذلك 

٠‏ ۲-للوالدي أو للوصي حق الاشتراك في الإجراءات» ويجوز للسلاطة 
الختصة أد تطلب حضورهم لصالح الحدثء على أنه يجوز للساطة 
الختصة أن ترفض إشراكهم في الإجراءات إذا كانت هناك أسباب 
تدعو إلى اعتبار هذا الاستبعاد ضروريا لصالح الحدث 


جرائم ثانوية» وقبل أن تتخذ السلطة المختصة قرارانهائيا يسبق 


إصدار الحكم ٠‏ إجراء تقص سليم للبيئة والظروف التي يعيش فيها 
الحدث أو الظروف التي ارتكبى فيها الجرية ‏ کا بت للاطهة 
الختصة إصدار حكم في القضية ع تبصر 
۷ مبادئ توجيهية في إصدار الأحكام والتصرف في القضايا 
۷ ١-لدى‏ التصرف في القضاياء تسترشد السلطة الختصة بالمبادئ 
التالية 
أ يتحتم دائما أن يكو رد الفعل متناسبا ليس فقط مع ظروف الحرم 
وخطورته بل كذلك مع ظروف الحدث وحاجاته وكذلك 
احتياجات المجتمع 
ب لا تفرض قيود على الحرية الشخصية للحدث إلا بعد دراسة دقيقةء 
وتکوں مقصورۃ علی آدنی حد مکں 
ج ۔ لا یفرض الحرماں م الحرية الشخصیۃ إلا إذا أدیں الحدث بارتکاب 
فعل خطير تضم استخدام العنف ضد شخص آخر أو بالعودة 
إلى ارتكاب أعمال جرمية خطيرة أآخرى ومالم يك هناك أي إجراء 
مناسب اخر 
د ۔ يکو خير الحدث هو العامل الذي يسترشد به لدى النظر في 
۷ ۲ لا يحكم بعقوبة الإعدام على أية جربية يرتكبها الحدت 
۱۷ ۳ لا توقع علي الأحداث عقوباب جسدية 
٠ ۷‏ _ للسلطة المختصة حق وقف إجراءات الدعوى في أي وق 


۸ _ مختلف تدابير التصرف فى القضايا 


۸١ 


توفر لها مس المرونة ما يسمح إلى أقصى قدر نمك بتفادي اللجوء 
إلى الإيداع في المؤسسات الإأصلاحية ومثل هذه التدابير» التي 
ییک الحمع بي البعض منهاء تشمل مايلي ۔ 

أ الأمر بالرعاية والتوجيه والإشراف 

ب الوضع تحت المراقبة 

ج-الأمر بالخدمة في المجتمع المحلي 

د -فرض العقوبات المالية والتعويض». وردالحقوق 

ه ‏ الأمر بأساليب وسيطة للمعالجة واللجوء إلى أساليب معالجحة أخرى: 

الأمر بالاشتراك في أنشطة النصح الحماعي والأنشطة المشابهة 

ر الاقر تالز غاة لدى إحدى الأسر الحاضنة أو في مراكز للعيش 
الجماعي أو غير ذلك مى المؤسسات التربوية 

ح - غير ذلك م الأوامر المناسبة 

۲لا يجوز عزل أي حدث ع الإشراف الأبوي» سواء جزئيا أو 
كلياء مالم تك ظروفه الخاصة تتطلب ذلك . 

۹ - أدنى استخدام تمكن للمؤسسات الإصلاحية 


1۹ ۱ يجب دائما أن يكون إيداع الحدث في مؤسسة إصلاحية تصرفا 
يلجا إليه كملاذ أخير» ولأقصر فترة تقضي بها الضرورة 


oe ۲۰‏ نحو عاجل» دون تأخير غير 
صروري 


-١‏ السحلات 
١ ١‏ تحفظ سجلات المجرمي الأحداث في سرية تامة ويحظر على 


AY 


الغير الإطلاع عليهاء ويكون الوصول إلى هذه السجلات مقصورا 
على الأشخاص العنييں بصفة مباشرة بالتصرف في القضية محل 

-١ ۲١‏ لا تستخدم سجلات المجرميں الأحداث فى الإجراءات المتعلقة 
بالبالغين في القضايا اللاحقة التي يكوں نفس الجانى مورطا فيها 

۲- الحاجة إلى التخصص المهني والتدريب 

١ ١‏ يستخدم التعليم المهني والتدريب أثناء الخدمة ودورات تجديد 
المعلومات وغيرها مس أساليب التعليم المناسبة م أجل تحقيق 
واستمرار الكفاءة المهنية اللازمة جميع الموظفیں الذیں یتناولوں قضايا 
الأحداث 

۲ ۔۲۔ يکون موظفو قضاء الأحدات انعكاسا لتنوع الأحداث المحتجزیں 
بنظام قضاء الأحداث. وتبذل جهو د لضمان التمثيل العادل للنساء 
والأقليات فى الهيئات المعنية بقضاء الأحداث 


الجزء الرابع 
العلاج حارج الم سسات الإصلاحية 
۳ - التنفيذ الفعال للتصرف المقرر 


١ ۳‏ تتخذ التدابير المناسبة لتنفيذ الأوامر التى تصدرها السلطة المختصة» 
وشار لها ف القاعد ة١ ١‏ أعوه امن جات لكالا 
نفسها أو س قبل أية سلطة أخرى وفقا مقتضى الظروف 

۲۳ تشمل هذه التدابير سلطة تعديل الأوامر حسبما تراه السلطة المختصة 


AY 


مناسبا مص وقت إلى آخر» شريطة أن يقرر هذا التعديل وفقا للمبادئ 
الواردة فى هذه القواعد 
-٤‏ تقديم المساعدة اللازمة 


١ ٤‏ تبذل جهود لتزويد الأحداث» في جميع مراحل الإجراءات» با 
يحتاجون إليه مس مساعدة مثل المسكن أو التعليم أو التدريب المهني 
أو العمل أو أية مساعدة أخرى» مفيدة أو عملية » بغية تيسير عملية 
إعادة تأهيلهم 

٥‏ تعبئة المتطوعيں والخدمات امحتمعية الأخرى 

١ ٠١‏ يدعى المتطوعون والمنظمات الطوعية والمؤسسات المحلية وغيرها 


مس مؤسسات المجتمع المحلى إلى المساهمة بصورة فعالة في إعادة 
تأهيل الحدث فى إطار مجتمعى يكون» إلى أبعد مدى مستطاع في 


إطار الوحدة الأسرية 
الجزء الخامس 
العلاج فی المؤسسات الإأصلاحية 


١‏ - آهداف العلاج في المؤسسات الإصلاحية 

Eh‏ الهدف من تدريب وعلاج الأحدات الموضوعي في مؤسسات 
إصلاحية هو تزويدهم بالرعاية والحماية والتعليم والمهارات المهنية 
بغية مساعدتهم على القيام بأدو ار اجتماعية بناءة ومنتجة في المجتمع 

١‏ -۲- توفر للأحداث الموضوعين في مؤسسات. الرعاية والحماية 
وجميع ضروب ال مساعدة الضرورية ‏ الاجتماعية منها والتعليمية 


A٤ 


والمهنية والنفسية والطبية والجسدية ‏ التي قد يحتاجون إليها بحكم 
سنهم أو جنسهم أو شخصيتهم وبهدف المساعدة على وهم نموا 
سلیما 


۳-۲٢‏ يفصل الأحداث الموضوعون في المؤسسات عن البالغيں 
ويحتجزول في مؤسسة منفصلة أو في جزء منفصل م مؤسسة 
تجتجز بالغیں أیضا 

٤ ١‏ تستحق المجرمات الشابات الموضوعات في مؤسسة اهتماما خاصا 
باحتیاجاتھں ومشاكلهں الشخصية . ولا يجوز بأية حال أن يتلق 
مس الرعاية والحماية والمساعدة والعلاج والتدريب قدراأدنى مايتلقاه 
اللجرمون الشبانء ويكفل لھ معاملة عادلة 

١-١‏ عملا على خير الآحداث الموضوعيں في مؤسسات وعلى 
رفاههم» يكون لوالديهم أو الأوصياء عليهم الحق في دخول هذه 
الوسسات 

٦۔٦‏ ۔ یعزز التعاون ہیں الوزارات وہیں الإدارات بغرض تزوید الأحداث 
الموضوعيں في مؤسسات بالمناسب س التعليم المدرسي أو التدريب 
المهني» حسب مقتضى الحال» ضمانا لجعلهم لا يغادرون المؤسسة 
وهم في وضع غير موات مس حيس التعليم ٠.‏ . 

۷ - تطبيق القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء التي اعتمدتها 
الأمم المتحدة ' 


۷ ا ج اة البخحاء وال ات 
المتصلة بها واجبة التطبيق إلى المدى الذي تكو فيه ذات صلة بمعاملة 


اللجرمين الأحداث الموضوعيں في مؤسسات إصلاحية» ويشمل 
ذلك المحتجزين رهن الفصل في أمرهم 

۷ ۲ تبذل الجهود لتنفيذ المبادئ المناسبة الواردة في القواعد الدنيا 
النموذجية لمعاملة السجناء إلى أقصى حد يك عنده تلبية مختلف 
احتياجات الأحداث تبعاً لعمر كل منهم وجنسه وشخصيته 

۸- الإكثار من اللجوء إلى الإفراج المشروط والتبكير فيه 

١ ۸‏ تلجأ السلطة الملختصة» إلى أقصى مدى ممكس» إلى الإفراج 
المشروط ع الأحداث المودعيں في مؤسسة اصلاحية وتمنحه في 

۲۸ ۔ تقوم سلطة مناسبة بمساعدة الآحداث الذیں آفرج عنهم س احدى 
المؤسسات الاأصلاحية إفراجا مشروطا تقوم بالإأشراف عليهم ويوفر 
لهم المجتمع المحلي الدعم الكامل ٠‏ 

٩۹‏ ١-تبذل‏ الجهود لتوفير ترتيبات شبه مؤسسية مثل الدور ذات الحرية 
الجزئية والدور التعليمية ومراكز التدريب النهاري وغيرها مس 
الترتيبات المناسبة التي يك أن تساعد الأحدات على العودة إلى 


A٦ 


الخحرزء السادس 
البحوث والتخطيط ووضع السياسات وتقييمها. 


-٠‏ البحوث بو صفها أساسا للتخطيط ووضع السياسات وتقييمها. 


٠-١‏ تبذل الجهود لتنظيم وتشجيع البحوث الضرورية بوصفها اساسا 


۳٠‏ ۲ تبذل الجهود للقيام بصفة دورية باستعراض وتقييم اتجاهات 
ومشاكل وأسباب جناح الأحداث وجرائمهمء فضلاعں 
الاحتياجات الخاصة المتنو عة للأحداث المسجوني 

۰ ۳۲ ۔تبذل جهود لإنشاء آلية بحوث تقييمية کجزء داخل في تکویں 
نظام إدارة شؤوں قضاء الأحداث» ولجمع وتحليل البيانات 
والمعلومات ذات الصلة للقيام بتقييم مناسب لإدارة شؤول قضاء 
الأحداث وتحسينها وإصلاحها في المستقبل . 


٤ ١‏ ۔ يخطط تقد الخدمات في مجال إدارة شؤون قضاء الأحداث 
وينفذ بصورة منهجية كجزء لا يتجزأً من الجهود الإغائية الوطنية 


AY 


اعد ا 
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۸ ۔ مبادی الأمم التحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث 
(مبادى الرياض التوجيهية) 


«اعتمدتها الجمعية العامة للأم المتحدة بقرارهارقم ١١١/٤١‏ الصادر 


فی دیسمتر 0۱۹٩۹۰٩‏ 


أولا : المبادئ الأساسية 


۱ 


إن منع جنوح الأحداث جزء جوهري م منع الجريمة في الملجتمعء 
ومس خلال عمارسة أنشطة مشروعة» مفيدة اجتماعياء والأخذ بنهح 
انساني إزاء المجتمع والنظر إلى الحياة نظرة إنسانية» یک للشباب أن 
يتجهوا اتجاهات سلوكية بعيدة عن اللإجرام 


۲ إن النجاح في منع جنوح الأحداث يقتضي س المجتمع بأسره بذل جهود 


تضمن للمراهقين تطورا متسقاء مع احترام شخصياتهم وتعزيزها منذ 
نعومة أظفارهم 

لأغراض تفسير هذه المبادئ التوجيهية» ينبغي الأخذ بنهج يركز على 
الطفل» وينبغي أن يعهد إلى الأحداث بدور نشط ومشاركة داخل 
المجتمع» وينبغي ألا ينظر إليهم على أنهم مجرد كائنات يجب أن 
تخضع للتنشئة الاجتماعية أو للسيطرة 


عند تنفيذ هذه الممادئ التو جيهية › ووفقا للنظم القانونية الوطنية› ينبغعی 


أن يكون التركيز في أي برنامح وقائي على خير الأحداث منذ نعومة 
اظفارهم 


)١(‏ أعدت هذه القواعد لأول مرة في اجتماع للخبراء الدولييى نظمه المركز العربي 


للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض في فبراير ۱۹۸۸م وذلك تلبية لطلب 
الجمعية العامة للأم المتحدة بقرارها رقم ١ /٤١‏ الصادر في نوفمبر ٩۹۸٠م‏ . 


۸۹ 


٥‏ ينبغي التسليم بضرورة وأهمية الستياسات التدرجية لمنع الجنوح وكذلك 
الدراسة المنهجية لأسباب هذا الجنوح ووضع التدابير الكفيلة باتقائهء 
ويجب أن تتفادى هذه السياسات والتدابير تجري الطفل ومعاقبته على 
السلوك الذي لا یسبب ضررا جسیما لنموہ او آذی للآخریں» وینبغي 
أن تشتمل هذه السياسات والتدابير على ما يلي 


أ 


توفير الفرص› ولاسيماالفرص التربوية› لتلبية حاجات النشء 


اللختلفة » ولتكون بثابة إطار مساند لضمان النمو الشخصي لحميع 
الناشئة» خصوصام تدل الشواهد على أنهم مهددون أو 


شاف 


ب و فلسفات ونهج ت متخصصة لنع الجنوح › ر تستند إلى قوانين وعمليات 


ومؤسسات ود تسھیلات وشبکة لتقدے الخدمات ت تنستهدف تة تقليا 
الدوافع والحاجة والفرصة لارتكاب المخالفات» أو الظروف التي 
تؤدي إلى ارتکابها 


التدخل الرسمي الذي يستهدف في المقام الأول المصلحة العامة 


ه النظر إلى تصرف الأحداث أو سلوكهم غير المتفق مع القواعد 


والقيم الاجتماعية العامة على أنه» في كثير من الأحيان » جزء 
م عملية النضج والنموء وہ ال الزوال التلقائى ¢ ي لدی معظم 
الأفرادء بالانتقال إلى مرحلة البلوغ 


۳ - وعي بأن وصم الحدث بأنه «منحرف» أو «جانح! أو «في مرحلة ما 


قبل الجنوح» كثيرا ما يساهم » في رأي أكثرية الخبراء » في نشوء 
غط ثابت مس السلوك المستھج عند الحدث 


١‏ ينبغي إنشاء خدمات وبرامج تستهدف منع جنوح الأحداث وترعاها 
اللجتمعات المحلية . ولاسيما حيث لم تنشأً بعد هيئات رسمية لهذا 
الغرض» ولا يجوز اللجوء إلى الأجهزة الرسمية المسؤولة ع الأمس 
الاجتماعئ إلا كملاذ أخير 


ثانيا - نطاق المبادى التوجيهية 


۷ ينبغي تفسير هذه المبادئ التوجيهية وتطبيقها ضم الإطار العريض 
للإعلان العالمي لحقوق الإإأنسان والعهدالدولي الخاص بالحقوق 
اللاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الول انات بالحقوق ال مدنية 
والسياسية وإعلان حقوق الطفل والاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل وفي 
سياق قواعد الأم ا متحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون ET‏ 
(قواعد بكيں)» وكذلك جميع الصكوك والمعايير الأخرى ذات الصلة 
بحقوق الأطفال والأحداث ومصالحهم وخيرهم ء . 

۸ ينبغي تطبيق هذه المبادئ التوجيهية في سياق الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية السائدة في كل دولة من الدول الأعضاء 

ثالغا - الوقاية العامة 


۹ ينبغي أن توضع» على كل المستويات الحكومية» خطط وقائية شاملة 
والمرافق والمواردالتاحة 
ب . تحديد واضح لمسؤوليات ذوي الأهلية مس أجهزة ومؤسسات 
وموظفیں مشترکیں في الجھود الوقائية 
ج - إنشاء آليات للتنسيق الملائم للجهود الوقائية بي الهيئات الحكومية 
وغير الحكومية 


۹۱ 


د ۔ سیاسات وبرامح واستراتیجیات تقوم على تحليلات تشخيصية 
ترصد باستمرار ويجري تقبيمها بعناية أثناء تنفيذها 

ه وسائل كفيلة بالحد على نحو فعال من فرص ارتکاب أعمال 
ا 

و - اشتراك المجتمع المحلي في الجهود من خلال مجموعة واسعة مس 
الخدمات والبرامح 

ز - تعاون وثيق متعدد التخصصات بين حكومات البلدان وحكومات 
الولايات والمقاطعات والحكومات المحليةء مع إشراك القطاع 
الخاص› ومثلي المجتمع المحلي المراد خدمتهء والهيئات العمالية › 
والهيئات المعنية برعاية الأطفالء والتثقيف الصحي » والهيئات 
الاجتماعية» وأجهزة إنفاذ القواني» والأجهزة القضائية» فى 
اتخاذ إجراءات منسقة لدرء جنوح الأحداث وإجرام ال 

ح- اشتراك الشباب في سياسات وعمليات منع الجنوح › بجا في ذلك 
اللجوء إلى الموارد المجتمعية والمساعدة الذاتیة ہیں الشباب وبرامج 
تعويض الضحايا ومساعدتهم 

ط ‏ توظيف ذوي التخصص على جميع الأصعدة. 

رابعا - عمليات التنشئة الاجتماعية 


-١‏ ينبغي تركيز الاآهتمام على السياسات الوقائية التي تيسر التنشئة 
والإدماج الإجتماعییں الناجحیں لجميع الأطفال والأحداث› 
خصوصا س خلال الأسرة والمجتمع المحلي ومجموعات الأقران 
والمدارس والتدريب المهني وعالم العملء وكذلك ع طريق المنظمات 
الطوعية» وينبغي ايلاء الاعتبار الواجب للنمو الشخصي السليم 
للأطفال والأحداث وتقبلهم كشركاء تامين ومتساويين في عمليتي 
اله والإدماج الإإجتماعیں . 


۹۲ 


آلف - الأسرة 

١‏ ينبغي لكل مجتمع أن يعطي أولوية عالية لاحتياجات وخير الأسرة 
وجميع افرادها 

.١‏ ونظرا لأن الأسرة هى الوحدة المركزية المسؤولة ع التنشئة الاجتماعية 
الأولية للأطفال» ينبغي مواصلة الجهود الحكومية والمجتمعية للمحافظة 
على وحدة الأسرة» بجا في ذلك الأسرة الموسعةء ويتحمل امجتمع 
مسؤولية مساعدة الأسرة على تقد الرعاية والحماية وضماں سلامة 
الأطفال بدنيا وعقلياء وينبغي توفير ترتيبات كافية » بجا في ذلك الرعاية 
النهارية 

۳ وينبغي للحكو مات أن تضع سياسات مس شأنها أن تكفل تنشئة الأطفال 
في بيئة أسرية متزنة ومستقرة» وينبغي لذلك تزويد الأسر التي تحتاج 
إلى المساعدة با لخدمات اللازمة لتسوية أوضاعها الداخلية غير المستقرة 
أو لحل نزاعاتها 

٠‏ ۔ وحيثما تفتقر البيئة الأسرية إلى الاستقرار وتبوء بالفشل الجهود التي 
يبذلها المجتمع المحلي لمساعدة الأبويں في هذا الصدد» وحيثما يتعذر 
أن تقوم الأسرة الموسعة بهذا الدور» يتبغي النظر في بدائل»ء بمافي 
ذلك الحضانة والتبنى» وينبغى أن تماثل هذه البدائل بقدر الإمكان بيئة 
أسرية مستقرة ومتزنة» وأن توفر للأطفال»ء في الوقت ذاته» إحساسا 
بالاستقرار الدائم» وبذا يكن تجنب المشاكل المقترنة بتعدد الحضانات 

١۵‏ . وينبغي ايلاء اهتمام خاص لأطفال الأسر التي تعاني مس المشاكل 
الناجمة عن التغيرات السريعة وغير المتوازنة في الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية» وخاصة أطفال اسر السکان الأصلییں والأسر 
المهاجرة واللاجئةء وبا أن هذه التغيرات قد تنال من القدرة الاجتماعية 
للأسرة على تأمي تنشئة الأطفال وتربيتهم وفقا للتقاليدء الأمر الذي 
كثيرا ما ينجم ع تضارب الأدوار والثقافات» يجب تصميم طرائق 


۳ 


مبتكرة وبناءة اجتماعيا تكفل التنشئة الاجتماعية للأطفال . 

او ينبغي اتخاذ تدابير واستحداث برامج تتيح للأسرة فرص الإ لمام بأدوار 
الأبوي وواجباتهما فيما يتعلق بتنشئة الأطفال ورعايتهم» بحيث تتعزز 
العلاقات الإيجابية بين الأبوي والأطفال» ويعي الأبؤان المشاكل التي 
يواجهها الأطفال والناشئون» ويشجع اشتراكهم في الأنشطة التي 
ترعاها الأسرة والمجتمع المحلي 

۷- وينبغي للحكومات أن تتخذ التدابير الكفيلة بتعزيز تماسك الأسرة 
والانسجام ہیں آفرادھاء وعدم تشجیع فصل الأطفال ع الأبویں. 
مالم تك هناك ظروف ضارة بصالح الطفل ومستقبله ولا تتيح أي 
خیار میسور آخر 
۸ - ومن المهم التأكيد على وظيفة التنشئة الاجتماعية التي تضطلع بها 
الأسرة والأسرة الموسعةء ومن المهم أيضاء وبنفس القدر» إدراك 
الأدوار والمسؤوليات والمساهمة والمشاركة التي سيضطلع بها الأحداث 
r SS‏ 

۹-۔ وینبغی للحكومات وغيرها من الهيئات المختصة› لکی تضمں حق 
الطفل في التنشئة الاجتماعية السليمة انات عاي الأجهزة 
الاجتماعية والقانونية القائمة» ولك ينبغي لها أيضا أن توفر تدابير 
بتكارية كلما تبون آن المؤسسات التقليدية والأعراف لم تعد مجديةء 
وأن تسمح باتخاذ هذه التدابير 


باء - التعليم 
SS‏ 
الأکاديي والهنيء ا 


أ -تعليم القيم الأساسية وتنمية الاحترام لهوية الطفل وأغاطه الثقافيةء 


۹٤ 


وللقيم الاجتماعية السائدة فى البلد الذي يعيش فيهء وللحضارات 
اللختلفة عر حضارته» ولحقوق الإنسان والحريات الأساسية 
ب ۔ تعزيز وتنمية شخصيات الأحداث ومواهبهم وقدراتهم العقلية 


والبدنية إلى أقصى طاقاتها 

چ اشتراك الأحداث بنشاط وفعالية في العملية التربويةء بدلا من 
کونهم مجرد موضوع لھا 

د الاضطلاع بالأنشطة التي تنمي الاحساس بوحدة الهوية مع المدرسة 
والمجتمع الملحلي والانتماء إليهما 


ه ‏ تشجيع النشء على تفهم واحترام مختلف وجهات النظر والآراءء 
فضلا ع الاختلافات الثقافية وغيرها من الفوارق 
و - توفير المعلومات والتوجيه فيما يتعلق بالتدريب المهني وفرص 
العمالة والتطور الوظيفي 
ز - توفير دعم عاطفي إيجابي للناشئة وتجنب المعاملة التي تسيء إلى 
زه ست 
ح ‏ عجنب اللجوء إلى التدابير التأديبية القاسية» ولا سيماالعقوبة 
البدنية 
-١‏ وينبغي للنظم التعليمية أن تسعى إلى العمل بالتعاوں مع الآباء 
والمنظمات المجتمعية والأجهزة المعنية بأنشطة الأحداث 
۳- وينبغي إطلاع الأحداث وأسرهم على القانون وعلي حقوقهم 
ومسؤولياتهم بمو جب القانون» وعلي نظام القيم المرعية في العالم» 
بجا فيه صكوك الام المتحدة 
-١‏ وينبغي للنظم التعليمية أن توجه العناية والاهتمام بصفة خاصة 
بالأحداث المعرضين للمخاطر الاجتماعية» وينبغي استحداث برامح 


۹° 


وقائية متخصصة ومواد ومناهج دراسيه ونهج وأدوات للتعليم تستغل 
استغلالا كاملا 

-٥‏ وینبغي إيلاء اهتمام خاص لاتباع سياسات واستراتيجيات شاملة 
لوقاية النشء من إساءة استعمال الكحول والمخدرات وغيرها س الموادء 
وينبغي أن يكون المدرسون وغيرهم من الفنيين مجهزين ومدربیں لمنع 
هذه المشاكل ومعالحتهاء وينبغي أن تتاح لمجموع الطلاب المعلومات 
المتصلة باستعمال وإساءة استعمال العقاقير » با فيها الكحول . 

-١‏ وينبغي أن تكون المدارس بثابة مراكز للإرشاد والإحالة إلى الجهات 
اللختصة من أجل الحصول على الخدمات الطبية والاستشارية وغيرها 
للأحداث» ولا سيما لذوي الاحتياجات الخاصة والذين يعانون مس 
إساءة المعاملة والإهمال والإيذاء الإجرامي والاستغلال. 

۷- وينبغي توعيه المعلمين وغيرهم من البالغين وكذلك الطلاب 
بمجموعهم » عن طريق مجموعة متنوعة مس البرامج التربوية » بمشاكل 
النشء واحتياجاته وأفكاره» ولا سيما م ينتمون إلى الفئات الفقيرة 
والمحرومة والأقليات العرقية وغيرها م الأقليات وكذلك المجموعات 
المنخفضة الدخل 

۸ وينبغي أن تحاول النظم المدرسية بلوغ أعلى المستويات التخصصية 
والتعليمية وتعزيزهاء فيما يتعلق بالمناهج الدراسية وطرق ونهح التعليم 
والتعليم وتعييں المدرسين المؤهليں وتدريبهم» وينبغي كفالة قيام 
ا لمنظمات والسلطات الفنية المختصة برصد الأداء وتقييمه بصورة منتظمة 

۹- وينبغي للنظم المدرسية أن تخطط وتطور وتنفذ أنشطة تحظى باهتمام 
الأحداث خارج نطاق المنهج الدراسي» وذلك بالتعاون مع الجمعيات 
الأهلية. 


۹٦ 


-٠‏ وينبغي أن تقدم مساعدة خاصة إلى الأطفال والأحداث الذي 


يواجهون صعوبة في التقيد بقوانى الحضور› وکذلك إلى مس بنقطعوں 


١‏ وينبغي للمدارس أن تضع سياسات وقواعد تتسم بالعدل والإنصاف» 
وينبغي تمثيل التلاميذ في وضع السياسة المدرسية با في ذلك سياسة 
الانضباط المدرسي وصنع القرارات 


ا ت و 

۲- ينبغي استحداث خدمات وبرامج يرعاها المجتمع المحلي وتلبي ما 
عند الأحداث مس احتياجات ومشاكل ومصالح واهتمامات خاصة» 
وتقدم إليهم وإلى سرهم المشورة والنصح المناسبیں» أو تعزيز هذه 
الخدمات والبرامج في حالة وجودها بالفعل» 

۳- وينبغي للمجتمعات المحلية أن تتخذ لصالح الأحداث مجموعة واسعة 
من تدابير الدعم المجتمعي» أو أن تعززها حيثما توجد بالفعل» با في 
ذلك إقامة مراكز التنمية المجتمعية والمرافق الترويحية» وتوفير الخحدمات 
بغية التصدي للمشاکل الخاصة بالأطفال الذیں یتعرضوں للمخاطر 
الاجتماعية» وينبغىء عنداتخاذ هذه التدابير المساعدة» ضمان 
الاحترام ا 

۔ وینبغي إنشاء مرافق خاصة توفر المأوی اللاتق للشباب الذیں لم يعد 
باستطاعتهم العيش في بيوتهم أو الذیں لیست لھم بیوت یأوون إليھا. 

-١‏ وينبغى أن توفر مجموعة مس الخدمات والتدابير المساعدة لمعالجة 
الصعوبات التي يواجهها النشء في فترة الانتقال مس مرحلة الطفولة 
إلى مرحلة البلوغء وينبغي أن تشمل هذه الخدمات برامج خاصة لعلاج 
الأحداث الذين يسيئوں استعمال المخدرات تركز على الرعاية وإسداء 
النصح والمساعدة وتدابير التدخل العلاجي 


۹۷ 


١‏ وينبغى للحكومات وغيرها من المؤسسات أن تقدم الدعم المالي وغيره 
م أشكال الدعم إلى المنظمات الطوعية التي توفر الخدمات للنشيء 

۷- وينبغي إقامة أو تعزيز منظمات الشباب على المستوى المحلي» ومنحها 
مركز المشارك الكامل في إدارة شؤون المجتمع المحلي . كماينبغي لهذه 
المنظمات أن تشجع الشباب على E‏ 
وخحصوصا المشاريع التي تستهدف تقد المساعدة إلى الاحدات 
المحتاجیں إليها 

۸- وينبغى للأجهزة الحكومية أن تأخذ على عاتقها مسؤولية خاصة فى 
مجال إعداد الأطفال المشردي وأطفال الشوارع بالخدمات اللازمة 
وينبغي أيضا أن تتاح للأحدات المعلومات المتصلة با يوجد على الصعيد 
اللحلي مس المرافق ودورالإيواء والعمالة وغيرهامن مصادر المساعدة. 

۹- وينبغي إنشاء طائفة عريضة مس المرافق والخدمات الترويحية التي لها 
أهمية حاصة للأحداث وتيسير وصولهم إليها 

دال - وسائط الإعلام 

٠‏ -ينبغي تشجيع وسائط الإعلام على أن تتيح للشبيبة المعلومات والمواد 
مس مصادر وطنية ودولية متنوعة 

-١‏ وينبغي تشجيع وسائط الإعلام على تقديم صورة للمساهمة الإأيجابية 
التي يقدمها الأحداث للمجتمع 

١‏ - وينبغي تشجيع وسائط الإعلام على نشر المعلومات ع الخدمات 
والتسهيلات والفرص المتوفرة للشباب في المجتمع 
والسينمائية بوجه حاص على التقليل إلى الحدالأدنى مس عرض صور 
والاستغلال بشكل بغيض» وكذلك على تجنب التصوير المهين أو 


۹۸ 


الحاط مس الشأنء وبخاصة تصوير الأطفال والنساء والعلاقات بى 
الأشخاص› على هذاالنحوء وعلى ترويج مبادئ المساواة وتساوي 
الأدوار في المجتمع 

٤‏ وينبغي أن تكون وسائط الإعلام مدركة لدورها ومسؤوليتها 
الإجتماعييں الواسعين» وكذلك لتأثيرهاء في البرامج المتصلة بتعاطي 
الأحداث للعقاقير المخدرة والكحول وينبغي أن تستخدم سلطتها في 
الوقاية مس إساءة استعمال العقاقير ببث رسائل متواترة في اطار نهج 
متوازن» وينبغي تشجيع شس حملات توعية فعالة لمكافحة المخدرات 
على جميع المستويات . 

خامسا - السياسة الاجتماعية 


٠‏ - ينبغي أن تعطي الأجهزة الحكومية أولوية عالية للخطط والبرامح 
الخاصة بالناشئة وأن تقدم ما يكفي مس الأموال والموارد الأخرى 
ليجري» على نحو فعال» توفیر الخدمات والمرافق والموظفی اللازم 
للرعاية الوافية بالغرض في مجال الطب والصحة العقلية» والتخذية 
والإإسکان. وغيرها من الخدمات ذات الصلةء بمافي ذلك منع ومعالجة 
إساءة استعمال العقاقير والكحول» والتحقق مس أن تلك الموارد تصل 
إلى الأحداث وتعود عليهم بالنقع الحقيقي 

١‏ وينبغى ألا يعهد بالأحداث إلى المؤسسات الإصلاحية إلا كملاذ 
اخير » ولأقصر مدة لازمة» وأن يولي أقصى اهتمام لتحقيق مصالحهم 
العلياء وينبخي أن تكون المعايير التي تجيز التدخل الرسمي من هذا القبيل 
محددة بدقة ومقصورة على الحالات الاتية 
أ ۔ إذا کان الطفل أو الحدت قد تعرض للإیذاء مس قبل الوالدیں او 

أولياء الأمر 


۹۹ 


ب _ إذا كان الطفل أو الحدث قد تعرض للاعتداء الجنسي أو لاايذاء 
الجسدي أو العاطفي من قبل الوالدیں اء الف 
ج إذا كا والدا الطفل أو الحدث أو أولياء أمره قد أهملوه أو تخلوا 
عنه أو استغلوه 
د - إذا كان الطفل أو الحدث يتعرض لطر بدني أو أخلاقي بسبب 
سلوك الوالدين أو أولياء الأمر 
ه - إذاتبدى خطر جسدي ونفسي جسيم على الطفل أو الحدث في 
سلوکه ولم يك في وسع الوالدي أو أولياء الأمر أو الحدث نفسهء 
ولا خدمات المجتمع المحلي غير المنزلية» مواجهة ذلك الخطر 
بوسائل أخرى غير الإيداع في المؤسسات الإصلاحية 
۷ - وينبغي للأجهزة الحكومية أن تتيح للأحداث فرصة متابعة تحصيلهم 
الدراسي» بتمويل مس الدولة إذا لم يك باستطاعة الأبوين أو أولياء 
الأمر توفير المال» وكذلك فرصة تحصيل الخبرة من أجل العمل 
۸ وينبغي تخطيط واستحداث البرامج الرامية إلى منع الجنوح» بالاستناد 
إلى مناهج البحوث العلمية الموثوق بها» ورصد هذه البرامج وتقييمها 
وتكييفها بصورة دورية وفقا لتلك النتائج 
۹ - وينبغي نشر المعلومات العلمية في أوساط الاختصاصیيں والجمهور 
بوجه عام ع أنواع السلوك أو الأوضاع التي تدل على حدوث إيذاء 
أو أضرار أو إساءة معاملة أو استغلال للأحدات. جسديا ونفستاء أو 
یک أن تؤدي إلى ذلك . 
١‏ -وينبغي» بصفة عامة ٠‏ أن يكون الاشتراك في الخطط والبرامج طوعياء 
وأن يشترك الشباب أنفسهم في وضعها وتطويرها وتنفيذها 
-١‏ وينبغي على الحكومات أن تبدأً أو أن تواصل استكشاف ووضع وتنفيذ 


سباسات وتدابیر واستراتیجیات ضمن إطار نظام العدالة الحنائية 
وخارجه» بغية منع العنف العائلي الذي يقع على الأحداث أو يؤثر 
عليهم ٠‏ وبغية ضمان المعاملة الحسنة لضحايا العنف العائلى . 


سادسا - التشريع وإدارة شؤون قضاء الأحداث 


-١‏ ينبغي أن تصدر الحكومات وأن تنفذ قوانين وإجراءات محددة لتعزيز 
وحماية حقوق وخير الأحداث بوجه عام 

۳- وينبغي إصدار وتنفيذ تشريعات تمنع إيذاء الأطفال والأحدات وإساءة 
معاملتهم واستغلالهم واستخدامهم في الأنشطة الإجرامية. 

۔ وينبغي عدم إخضاع آي طفل أو حدث» سواء في البيب أو المدرسة 
أو أي مؤسسة أخرى ٠‏ لتدابير تصحيحية أو عقابية قاسية أو مهينة 

٥‏ - وينبغي متابعة سس وإنفاذ قوانين تستهدف تقييد ومراقبة حصول 
االو ةو السلاح آیا کان نوعه 

-١‏ وينبغي» للحيلولة دول استمرار وصم الأحداث وايذائهم وتجرييهم» 
سس تشريعات تقضي بعدم تجرم أو معاقبة الأحداث على التصرف 
الذي لا يعتبر جرما ولا يعاقب عليه إذا ارتكبه الكبار 

۷- وينبغي النظر في إنشاء مكتب للمظالم أو جهاز مستقل ماثل خاص 
بالأحداث يضس الحفاظ على وضعهم وحقوقهم ومصالحهم وكذلك 
إحالتهم بصورة صحيحة إلى الخدمات المتاحة» كمايقوم مكتب المظالم 
أو أي جهاز آخر معيں بالإشراف على تنفيذ مبادئ الرياض التو جيهية 
وقواعد بکيں والقواعد المتعلقة بحماية الأحداث المجردیں س حريتهم ٠‏ 
وعلى مكتب المظالم أو ا لجهاز الآخر أن يصدر في فترات منتظمة تقريرا 
ع التقدم المحرز وعن الصعوبات التي تواجه في عملية تنفيذ الصكوك 
امذكورة» وينبغي أيضا إنشاء خدمات للدعوة لجحقوق الأطفال 


وام 


۸- وينبغي تدريب موظفي إنفاذ القوانيى وغيرهم مس ذوي الصلة بهذه 
المهمةء م الجنسيں»ء على الاستجابة لاحتياجات الأحداث الخاصة» 
وینبغي أن یکون ھؤلاء الموظفون مطلعیں على البرامج وإمکانات 
الإحالة إلى المؤسسات» بغية تحويل الأحداث ع النظام القضائي»› 
وأں یستخدموھا إلی أقصی حد غکں 

۹ ۔ وينبغى سن تشريعات لحماية الأطفال والأحدات مس تعاطي العقاقير 
ادر ةرم الاجر ها وة لك الريعات تدا دة 


سابعا - البحوث وإعداد السياسات وتنسيقها 


١٠-ينبغي‏ بذل الجهود وإنشاء الآليات اللازمة لتشجيع التفاعل والتنسيق› 
على أساس تعدد التخصصات وض التخصص الواحد على 
السواء» وذلك فيما بين الأجهزة والدوائر الاقتصادية والاجتماعية 
والتعليمية والصحية» ونظام القضاء » والأجهزة المعنية بالشباب» 
والأجهزة المجتمعية والإنغائية وسائر المؤسسات ذات الصلة 

١‏ . وينبغى» على الصعيد الوطنى والإقليمى والدولى» تكثيف عمليات 
تبادل المعلومات والغبرات والدراية الفنية المكتسبة م خلال المشاريع 
والبرامج والممارسات والمبادرات المتصلة بجرائم الشباب» ومنع 
الجنوح» وقضاء الأحداث 

-١‏ وينبغي زيادة تنمية وتعزيز التعاون الإأقليمي والدولي في المسائل المتعلقة 
بجرائم الأحداث» ومنع الجنوح» واا اغا ا ات 
اله والخبراء وصانعي القرارات 

۳ وينبغي لحميع الحكومات ولمنظومة الأم المتحدة وغيرها من المنظمات 
المعنية أن تدعم بقوة التعاون التقني والعلمي في الأمور العملية والمتصلة 
بالسياسة العامة ولا سيمافي التدريب والمشاريع النموذجية 


والتوضيحية› وفي المسائل المحددة المتعلقة بمنع إجرام الشباب وجنوح 
الأحدات 

٠‏ وينبغي تشجيع التعاون في إجراء البحوث العلمية معرفة الطورائ 
الفعالة لمنع جرائم الشباب وجنوح الأحداث» ونشر وتقييم نتائج هذه 
البحوث على نطاق واسع 

-٥‏ وينبغي أن تسعى هيئات الأم المتحدة ومعاهدها ووكالاتها ومكاتبها 
اللختصة إلى التعاوں الوثيق والتنسيق فيما بينها فى شتى المسائل المتعلقة 
بالأطفال وقضاء الأحداث ومنع جرائم الاب وخر الأحداث 

١‏ وينبغي أن تؤدي الأمانة العامة للأم المتحدة» بالاستناد إلى هذه المبادئ 
التوجيهية وبالتعاوں مع المؤسسات التي يهمها الأمر› دوراً نشيطاً في 
إجراء البحوث والتعاود العلمي وصياغة الخيارات الخاصة بالسياسة 
العامة واستعراض تنفيذها ورصده» وأں تعمل كمصدر للمعلومات 


الموثوقة ع الطرائق الفعالة لمنع الجنوح 
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٩‏ - قواعد الآمم المتحدة بشأن حماية الأحداث 
الجردين من حريتهم 


«اعتمدتها الجمعية العامة للام المتحدة بقرارها رقم ١١١ /٤١‏ الصادر 

فی دیسمبر ۱۹۹۰» 

١‏ ينبغي أن يساند نظام قضاء الأحداث حقوق الأحداث وسلامتهم 
ويعزز خيرهم المادي واستقرارهم العقلي» وينبغي عدم اللجوء إلى 
السجن إلا كملاذ أخير. 

٢‏ وينبغي عدم تجريد الأحداث من حريتهم إلا وفقا للمبادئ والاإجراءات 
الواردة في هذه القواعد وفي قواعد الأم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة 
شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين) وينبغي ألا يجرد الحدث من حريته 
إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة لازمة» ويجب أن يقتصر ذلك على 
الحالات الاستفنائية . وينبغى للسلطة القضائية أن تقرر مدى فترةالعقوبة 
دون استبعاد إمكانية التبكير بإطلاق سراح الحدث 

۳ والهدف من القواعد هو إرساء معايير دنيا مقبولة س الأم ا متحدة لحماية 
الأحداث المجرديں س الحرية » بأي شكل من الأشكال» وفقا لحقوق 
الإإنسان والحريات الأساسيةء وتوخيا لمجابهة الآثار الضارة لكل أنواع 

٤‏ ويتعيں تطبيق القواعد بنزاهة على جميع الأحداث دون أي تمييز من 
حيث العنصر واللون والجنس والعمر واللغة والديں والجنسية والرأي 
السياسى أو غير السياسى» والمعتقدات أو الممارسات الثقافيةء 
والممتلكات› والثروة» والمولد والوضع العائلي والأصل العرقي أو 


الاجتماعي والعجز ویتعیں احترام المعتقدات والممارسات الدينية 
والثقافية للحدت ومفاهيمه الأخلاقية 

٥‏ وقد نظمت القواعد بحيث تكو معايير مرجعية سهلة التناول وتقدم 
التشجیع والإرشاد للمھنییں العاملین في مجال تدبیٰر شؤوں قضاء 
اللأحداث 

ويتعين جعل هذه القواعد ميسورة المنال للعاملين في مجال قضاء 
الأحداث بلغاتهم الوطنية . ويحق للأحداث غير المتمكنين من اللغة 
التي يتكلم بها موظفو مرفق الاحتجاز أن يحصلوا على خدمات مترجم 
شفوي» حيثما يلزم ذلك» دون مقابل» وخصوصا أثناء الفحوص 
الطبية والإجراءات التأديبية 

۷- وعلى الدولء عندالاقتضاء » أن تدرج هذه القواعد في تشريعاتها أو 
أن تعدل تشريعاتها وفقا لهاء ون تهيئء سبل انتصاف فعالة في حالة 
خرقهاء با في ذلك دفع التعويضات عندما يلحق الأذى بالأحداث» 
وعلى الدول أيضا أن تراقب تطبيتق هذه القواعد 

۸ وعلى السلطات المختصة أن تسعى دائما إلى زيادة وعى الجمهور بأن 
رعاية الأحداث المحتجزين وتهيئتهم للعودة إلى المجتمع يشكلان خدمة 
اجتماعية بالغة الأهمية وتحقيقا لهذا الغرض ينبغى اتخاذ خحطوات 
فعالة لإيجاد اتصالات مفتوحة بين الأحداث والمجتمع المحلي 

۹ ولا يجوز تأويل أي من هذه القواعد على أنه يستبعد تطبيق صكوك 
ومعايير الأم المتحدة والصكوك والمعايير الخاصة بحقوق الإنسان التى 
يعترف بها المجتمع الدولي» والتي تكون أكثر إفضاء إلى كفالة حقوق 
الأحداث والأطفال وجميع الشباب والى كفالة رعايتهم وحمايتهم 

-١‏ وفي حالة تعارض التطبيق العملي لبنود معينة مس القواعد الواردة فى 
الإجراء الثاني إلى الخامس مم الفواعد الواردة في المترء الأول يعتبر 
الامتثال للقواعد الأخيرة هو الشرط الغالب 


ثانا - نطاق القواعد وتطبيقها 
١١‏ لأغراض هذه القواعد تنطبق التعاريف التالىة 
أ 4 الخدت هو كل شخصض دون الامة عش رة سن العم وبخله 
القانون الس التي ينبغي دونها عدم السماح بتجريد الطفل من 
حريته أو الطفلة مس حريتها 

ب - يعني التجريد م الحرية أي شكل م أشكال الاحتجاز أو 
السج» أو وضع الشخص في غير ذلك مس الأطر الاحتجازيةء 
عامة كانت أو خاصة ولا يسمح له بمغادرتها وفق إرادته» وذلك 
بناء على أمر تصدره أي سلطة أو إدارة أو سلطة عامة أخرى 

-١‏ يجري التجريد من الحرية في أوضاع وظروف تكفل احترام ما 
للأحداث مس حقوق الإنسان» ویؤم للأحداث المحتجزیں الانتفاع 
في مرافق الا حتجاز بأنشطة وبرامج مفيدة غايتها تعزيز وصول صحتهم 
واحترامهم لذاتهم ٠‏ وتقوية حسهم بالمسؤولية» وتشجيع المواقف 
والمهارات التي تساعدهم على تنمية قدراتهم الكامنة بو صفهم أعضاء 
ا 

۳ لا يحرم الأحداث المجردوں مس الحرية . أي سبب يتعلق بوضعهم 
هذاء مس الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي 
يخولهم إياها القانون الوطني أو الدولي» كحقوق ومنافع الضمان 
الاجتماعي» وحرية تكوين الجمعيات والانتماء إليهاء والحق في 
الزواج للأحذات الذين لخر اله الأدتى القائرنى لسن الروا 

٩‏ - تؤمس السلطة المختصة حماية الحقوق الفردية للأحداث» مع ايلاء 
اعتبار خاص لقانونية تنفيذ تدابير الاحتجاز» على أن توس أهداف 
الإدماج الاجتماعي بعمليات تفتيش منتظمة ووسائل مراقبة أخرى 
تضطلع بهاء وفقا للمعايير الدولية والقوانيى والأنظمة الوطنية» هيئة 


مشكلة وفقا للأصول ومأذون لها بزيارة الأحداث وغير تابعة لمرفق 
الاحتجاز 

٠‏ تنطبق هذه القواعد على كل آنواع وأشكال مرافق الإحتجاز التي 
يجرد فيها الأحداث مس حريتهم» وتنطبق الأجزاء «أولا» و«ثانيا) 
و«رابعا» و«خامسا» م القواعد على كل مرافق الاحتجاز والأطر 
المؤسسية التى يحتجز الأحداث فيهاء فيما يطبق الجزء «ثالثا» على وجه 
التحديد على الأحداث المقبوض عليهم أو الذي ينتظرون المحاكمة. 

١‏ تنفذ هذه القواعد في سياق الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
السائدة في كل دولة مس الدول الأعضاء 

ثالثا - الأحداث المقبوض عليهم أو الذين ينتظرون المحاكمة 

۷۔ يفترض أن الأحداث المقبوض علیھم أو الذیں ينتظروں المحاكمة (الذیں 
لم يحاكموا بعد) أبرياء ويعاملون على هذا الأساس» ويجتنب» ما 
آمکں› احتجازهم قبل المحاكمةء ويقصر على الظروف الاستشنائيةء 
ولذلك يبذل قصارى الجهد لتطبيق تدابير بديلة» ولك إذااستخدم 
الاحتجاز الاحتياطي» أعطت محاكم الأحداث هيئات التحقيق أولوية 
عليا للتعجيل إلى أقصى حد بالبت في هذه القضايا لضمان أقصر فترة 
مكنة للاحتجاز» وفي كل الأحوال يفصل بین المحتجزیں الذين لم 
يحاكموا والأحداث الذين صدرت أحكام عليهم 

۸- وينبغي أن تكون الشروط التي يحتجز بمو جبها الحدث الذي لم يحاكم 
بعد متفقة مع القواعد المبينة أدناهء مع مايلزم ويناسب مس أحكام إضافية 
محددة تراعى فيها متطلبات افتراض البراءة» ومدة الاحتجاز» 
والأوضاع والظروف القانونية للحدث . ويك لهذه الأحكام أن تشمل 
مالي» ولک لیس على سبیل الحصر 


أ يكون للأحداث الحق في الحصول على المشورة القانونية وفى 
التقدم بطلب عون قانوني مجاني» جا ن 
والاتصال بانتظام بالمستشار القانوني» ويضم لهذاالاتصال 
ا لخصوصية والسرعة 

ب۔ تتاح للأحداث» حيثما آمك ٠‏ فرص التماس العمل لقاء أجرء 
ومتابعة التعليم أو التدريب» ولك لا يجوز الزامهم بذلك 
وينبغي ألا يتسبب العمل أو التعليم أو التدريب» باي حال في 
استمرار الاحتجاز 

ج يتلقى الأحداث المواد اللازمة لقضاء وقت الفراغ أو الترفيه 
ويحتفظون بها» حسبما يتفق وصالح إقامة العدل 


رابعا - إدارة مرافق الأحداث 


أ لف السحلات 

۹ توضع كل التقارير» با في ذلك السجلات القانونية والسجلات 
الطبية وسجلات اللإجراءات التأديبية » كل الوثائق الأخرى المتصلة 
بشكل العلاح ومحتواه وتفاصيله› في ملف إفرادي سري يجري 
اشتفاوه عا بستجحد» ولا يتاح الاطلاع عليه إلا للأشخاص المأذونيںء 
ويصنف بطريقة تجعله سهل الفهم› ویکون لکل حدت حق 
الإعتراض› حاکن على أي واقعة أو رأي وارد في ملفهء 
بحيث يتاح تصويب البيانات غير الدقيقة أو التي لا سند لها أو المجحفة 
بحقه » ومن أجل ممارسة هذا الحق» یتعیں وجود إجراءات تسمح 
الأحداث عندما يطلق سراحهم ثم تتلف في الوقت المناسب 

-١‏ لا يستقبل أي حدث فى مؤسسة احتجازية دون أمر احتجاز صحيح 


صادر مس سلطة قضائية أو إدارية أو أية سلطة عامة أخرى »> وتدون 
تفاصيل هذا الأمر في السجل فوراء ولا يحتجز حدت في أي مؤسسة 
أو مرفق ليس فيه مثل هذا السجل 
باء - الإدخال إلى المؤسسة والتسجيل والحركة والنقل 
١-۔‏ يحتفظ في كل مكان يحتجز فيه الأحداث بسجل كامل ومأمون يتضس 
المعلومات التالية عن كل حدث يستقبل فيه : 
أ - المعلومات المتعلقة بهوية الحدث 
ب - واقعة الاحتجاز وسببه والسند الذي يخوله 
ج يوم وساعة اللإدخال والنقل والإفراج 
د - تفاصيل الإشعارات المرسلة إلى الوالدين أو أولياء الأمر بشأن 
كل حالة إدخال أو نقل أو إخراج يتصل بالحدث الذي كاں في 
رعايتهم وق الاحتجاز 
ه - تفاصيل المشاكل المعروفة المتصلة بالصحة البدنيّة والعقلية» وضمس 
ذلك إساءة استعمال العقاقير المخدرة والكحول 
١‏ تقدم المعلومات المتصلة بالإدخال والنقل والإفراج» دون إبطاء إلى 
والدي الحدث المعنى أو أولياء أمره أو أقرب قريب له 
۳ توضع في أقرب فرصة تلي الاستقبال تقارير كاملة ومعلومات ملائمة 
فيما يتصل بأحوال كل حدث وظروفه الشخصية» وتقدم إلى الإدارة 
يعطى كل الأحداث عند إدخالهم إلى المؤسسة» وبلغة يفهمونهاء 
نسخا م نظام المؤسسة وبيانا خحطيا بحقوقهم وواجباتهم » إلى جانب 
عناوي السلطات المختصة بتلقي شكاويهم وعناوين الهيئات العامة أو 
ا لخاصة أو الأفراد الذين يقدمون المساعدة القانونية » وإذا كان الأحداث 
أميين أو يتعذر عليهم فهم اللغة المكتوبةء ينبغي أن تقدم لهم المعلومات 
يقة تمكنهم من فهمها تماما 


11۰ 


٠‏ تقدم المساعدة إلى كل الأحداث لفهم اللوائح التي تسري على التنظيم 
الداخلي للمؤسسة» وأهداف الرعاية المقدمة ومنهجيتهاء والمقتضبات 
والإجراءات التأديبية» وسائر ماهو مرخص به م طرائق التماس 
المعلومات وتقديم الشكاوي» وكل ماهنالك م المسائل الأخرى 
اللازمة لتمكينهم مس الفهم التام لحقوقهم وواجباتهم أثناء الاحتجاز 

-١‏ ينقل الأحداث على حساب الإدارة» في وسائط نقل ذات تهوية 
وإضاءة ملائمتين» وفي أوضاع لا يتعرضود فيهاء بأي حال» للعناء 
أو المهانة» ولا يجوز نقل الأحدات م مؤسسة إلى أخرى تعسفا 

جيم - التصنيف والإلحاق 

۷- تجرى مقابلة مع الحدت في أقرب فرصة تلي إدخاله إلى المؤسسةء 
ويعد تقرير نفسي واجتماعي تحدد فيه أي عوامل ذات صلة بنوع 
ومستوى الرعاية والبرامج التي يحتاج الحدث إليهاء ويرسل هذاالتقرير 
إلى المدير مشفوعا بالتقرير الذي يعده امو ظف الطبى الذي فحص الحدث 
عند إدخاله» ن اا اد د غ س ونوع 
ومستوى الرعاية والبرامج اللازم اتباعها . وعندما تدعو الحاجة إلى 
معالجة بإعادة التأهيل» ويسمح بذلك طول فترة البقاء في المؤسسة» 
ينبغي لموظفي ال مؤسسة المدربي إعداد خطة مكتوبة للمعالجة تتسم بطابع 
فردي وتحدد أهداف المعالجة وإطارها الزمني والوسائل والمراحل وفترات 
التأهيل التى ينبغى السعى بها إلى تحقيق هذه الأهداف 

۸- لا يحتجز الأجداث إلا في ظروف تراعي تماما احتياجاتهم ا نصوصية 
وأوضاعهم والمتطلبات الخاصة المتصلة بهم وفقا للعمر والشخصية 
والجنس ونوع الحرم وكذلك الصحة العقلية والبدنية» وتكفل لهم 
الحماية» ما أمكن» من التأثيرات الضارة وحالات الخطرء وينبغي أن 
یکون المعیار الأساسي للفصل ہیں مختلف فئات الأحداث المجردیں 


1۱1 


وحماية سلامتهم البدنية والعقلية والمعنوية وخيرهم 

۹ فصل في کل المرافق› ہیں النزلاء الأحدات والنزلاء البالغیں مالم 
يكونوا أفرادا مس ذات الأسرة» في ظروف خاضعة للمراقبة» الجمع 
ہیں آحداث وبالغیں مختاریں بعنایة» ضمں برنامح خاص تہیں انه 
مفید للأحداث المعنیں 

-٠‏ تنشأً للأحداث مؤسسات احتجاز مفتوحة» وهى مرافق تنعدم التدابير 
الأمنية فيهاء أو تبلغ الحد الأدنى ٠‏ وينبغي أن يكون عدد النزلاء في 
هذه المؤسسات أدنى ما ييك» وينبغي أن يكون عدد الأحداث في 
المؤسسات المغلقة صغيرا إلى حد يك منه الاضطلاع بالعلاج على 
أساس فردي» وينبغي أن تكون مؤسسات الأحداث ذات طابع غير 
مرکزي وذات حجم یسھل الاتصال بینھم وہیں سرهم وينبخي إنشاء 
مؤسسات صعيرة تندمج في البيئة الاجتماعرة والاقتصادية والثقافية 

دال - البيئة المادية والإيواء 

-١‏ للأحداث المجردي مس الحرية الحق في مرافق وخدمات تستوفي كل 
متطلبات الصحة والكرامة الانسانية 

١۔‏ یتعیں أن يكو تصميم مؤسساب الأحدات وبيتتها ا لمادية متوافقا مع 
غرض إعادة تأهيل الأحداتث ع طريق علاجهم أثناء أقامتهم في 
مداركه» وإتاحة فرص التواصل مع الآقراد» واشتراكه في الألعاب 
مرافق الأحداث مصممة ومبنية بطريقة تقلل إلى الحد الأدنى مس خطر 
اندلاع الحرائق وتضمس إخلاء المباني بأمان» ویجب أں تکون مزودة 


11۲ 


بنظام فعال لاح نذار في حالة نشوب حريق» مع اتخاذ إجراءات نظامية 
ومجربة عملا لضماں سلامة الأحداث وينبغي عدم اختیار مواقع 
المرافق في مناطق معروفة بتعرضها لأخطار صحية أو غير صحية 

۳ ينبغي أن تكوں أماك النوم عادة في شكل مهاجع جماعية صغيرة أو 
غرف نوم فردية› تراعی فیھا المعایير المحلية ویتعیں خلال ساعات 
النوم فرض رقابة منتظمة دون تطفل على كل أماك النوم» با في ذلك 
الغرف الفردية والمهاجع الجحماعيةء ضمانا لحماية كل حدث . ويزود 
الحدث. وفقا للمعايير المحلية أو الوطنيةء بأغطية أسرة منفصلة 
وكافية » تسلم إليه نظيفة وحفظ في حالة جيدة» ويعاود تغييرها با 
يكفي لضمان نظافتها 

تحدد مواقع دورات المياه وتستوفى فيها المعاییر با يكفي لتمکیں كل 
حدث مس قضاء حاجته الطبيعية» كلما احتاج إلى ذلك» في خلوة 
ونظافة واحتشام 

O ۳0‏ 
ا لخصوصية» وعاملا جوهريا لضمان صحة الحدث النفسية» و 
E E‏ 
شخصية والتمتع بمرافق ملائمة لحفظ هذه المتعلقات وتودع متعلقات 
ا لحدث الشخصية التي يرغب في عدم الاحتفاظ بهاء أو التي تصادر 
منه» في مخزد مأموں» وتعد بها قائمة يوقع عليها الحدث» وتتخذ 
الإجراءات اللازمة لحفظها فى حالة جيدة . وتعاد كل هذه المواد والنقود 
إلى الحدث عند الإفراج عنه» ناقصا منها النقود التي يكون قد أذن له 
بصرفها والممتلكات التي يكون قد أذن له بإرسالها خارج المؤسسة . وإذا 
تلقى الحدث أو وجدت في حيازته أي أدوية› يترك للموظف الطبي 
أن يقرر وجه استخدامها 

-١‏ يكون للأحداث قدر الامكان حق استخدام ملابسهم الخاصة» وعلى 


11۳ 


المؤسسات الاحتجازية أن تضم أن يكون لكل حدث ملابس شخصية 
ملائمة للمناخ وكافية لإبقائه في صحة جيدة ولا يكون فيها إطلاقا حط 
م شأنه أو إذلال له» ويؤذن للأحداث الذين ينقلون س المؤسسة أو 
يغادرون لأي غرض بارتداء ملابسهم الخاصة . 

۷. توس كل مؤسسة احتجازية لكل حدث غذاء يعد ويقدم على النحو 
الملائم في أوقات الوجبات العادية بكمية ونوعية تستوفيان معايير التغذية 
السليمة والنظافة والاعتبارات الصحية» وتراعى فيهء إلى الحد 
الممك. المتطلبات الدينية والثقافية ء وينبغي أن يتاح لكل حدث» في 
أي وقت» مياه شرب نظيفة 

هاء - التعليم والتدريب المهني والعمل 

۸- لكل حدث في سس التعليم الإلزامي الحق في تلقي التعليم الملائم 
لاحتياجاته وقدراته والمصمم لتهيئته للعودة إلى المجتمع . ويقدم هذا 
التعليم خارج المؤسسة الاحتجازية في مدارس المجتمع المحلي كلما 
أمك ذلك. ويزاوله» في كل الأحوال» معلمون أكفاء يتبعون برامح 
متكاملة مع نظام التعليم في البلد» بحيث يتمكن الأحداث» بعد 
الإإفراج عنهم» مس مواصلة تعلمهم دون صعوبة» وينبغي أن تولي 
إدارات تلك المؤسسات اھتماما خاصا لتعلیم الأحداث الذیں یکونون 
مس منشأ أجنبي أو تكون لديه احتياجات ثقافية أو عرقية خاصة. 
وللأحداث الأميين أو الذي يعانون مس صعوبات في الإدراك أو التعليم 
ي 

۹- ينبغي أن يؤذن للأحداث الذي تجاوزوا سن التعليم الإلزامي ويودون 
متابعة دراستهم بأن يفعلوا ذلك وأن يشجعواعليه» وينبغى بذل 
قصارى الجهد لتمكينهم مس الالتحاق بالبرامج التعليمية الملائمة 

2 لا يجوز أن تتضم الدبلومات أو الشهادات الدراسية التي تمنح 


۱۱٤ 


للأحداث آثناء احتجازھم أية إشارۃ إلى أں الحدث کاں مودعا فى 
مؤسىسة احتجازية 

١‏ . توفر في كل مؤسسة إحتجازية مكتبة مزودة با يكفى م الكتب 
والنشرات الدورية التعليمية والترفيهية الملائمة للأحداث» وينبغى 
تشجيعهم وتمكينهم مس استخدام هذه المكتبة استخداما كاملا ٠‏ 

۲ لكل حدث الحق في تلقي تدريب مهني على الحرف التي يحتمل أن 
تؤهله للعمل في المستقبل 

۴۳ تتاح للأحداث» مع ايلاء الاعتبار الواجب للاختيار المهني الملائم 
ولمتطلبات إدارة المؤسسات› إمكانية اختيار نوع العمل الذي يرغبون 
فی ادائه 

طن علي اعات ارون فن خر كل معا ا لادا 
والدولية المطبقة على تشغيل الأطفال والنشء 

٥‏ تتاح للأحداث» كلما آمك » فرصة مزاولة عمل مأجور في المجتمع 
الحلي إن أمكن. مكمل للتدريب المهني الذي يتلقونهء لتعزيز فرص 
عثورھم على وظائف ملائمة عند عودتھم إلى مجتمعاتھم› ویتعیں أں 
يكون هذا العمل من نوع يشكل تدريبا مناسبا يعود بالفائدة على الحدت 
بعد الإفراج عنه . ويتعيں أ يكو تنظيم العمل المتاح في المؤسسة 
الاحتجازية وأسلوبه شبيهي ما آمك بتنظيم وأسلوب العمل المماثل في 
الجتمعء بحيث يهيئ الأّحداث لظروف الحياة المهنية الطبيعية 

٠‏ لكل حدث يؤدي عملا الحق في أجر عادل . ولا يجوز إخضاع مصالح 
الأحداث ومصالح تدريبهم المهني لغرض تحقيق ربح للمؤسسة 
الاحتجازية أو للخير» وينبغي» عادة» أن يقتطع جزء م إيرادات 
الحدت كمدخرات تسلم إليه عند إطلاق سراحه . وللحدث الحق في 
استعمال باقى الأجر فى شراء أشياء لاستعماله الخاص أو في تعويض 
الضحية التي نالها الأذى من جريتهء أو لإرساله إلى أسرته أو إلى 
أشخاص آخرين خارج المؤسسة الاحتجازية 
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واو - الترويح 

۷ لكل حدث الحق في فترة زمنية مناسبة يارس فيها التماري الرياضية 
الحرة ف اا ال وا اا القن ا و ي 
عادة التدريب الترويحي والبدني المناسب»› TS‏ 
الأماكى والتجهيزات والمعدات الكافية » ولكل حدث الحق في فترة 
زمنية إضافية يومية لممارسة أنشطة وقت الفراغ» يخصص جزء منهاء 
إذا طلب الحدث ذلك. لتنمية مهاراته الفنية والحرفية . وتتأكد المؤسسة 
الاحتجازية من تمتع كل حدث بالقدرة البدنية على الاشتراك في برامج 
التربية البدنية المتاحة له» وتقدم التربية البدنية العلاجية والمداواة» تحن 
إشراف طب للأحداث الذیں یحتاجوں إليھما 


زاي - الدين 

۸- يسمح لكل حدث باستيفاء احتياجاته الدينية والروحية» وبصفة 
خاصة بحضور المراسم أو المناسبات الدينية التي تنظم في المؤسسة 
الاحتجازية أو بإقامة مراسم دينه بنفسهء کما يسمح له بحیازة ما یلزم 
مس الكتب أو مواد الشعائر والتعاليم الدينية التي تتبعها طائفته وإذا 
کانت المؤسسة تضم عددا کافیا مس الأحداث الذیں يعتنقون ديناماء 
یعیں لھم واحد او اکثر مس مثلي هذا الدیں المؤھلیںء أو يوافق على 
مس يسعى لهذا الخرض ويسمح له بإقامة مراسم دينية منتظمة وبالقيام 
بزيارات دعوية خاصة للأحدات بناء على طلبهم› ولکل حدث الحق 
في أن يزوره مثل مؤهل للديانة التي يحددهاء كما أن له حق الامتناع 
ع الاشتراك في المراسم الدينية وحرية رفض التربية الدينية أو اللإرشاد 
أو التعليم في هذا الخصوص 

حاء - الرعاية الطبية 
۹ لكل حدت الحق في الحصول على رعاية طبية وقائية وعلاجية كافية» 


۱۱١ 


ما في ذلك رعاية في طب الأسنان وطب العيول والطب النفسى» وفى 
ا لحصول على المستحضرات الصيدلية والوجبات الغذائية ا لخاصة التى 
بشي بها الطبيتب. ويتغي» خعما أمكن» أن تقد كل هذه الرزغاية 
الطبية إلى الأحداث المحتجزیں بالؤسسة ع طريق المرافق والخدمات 
الصحية المختصة في المجتمع المحلي الذي تقع فيه الموؤسسة الاحتجازيةء 
منعا لوصم الأحداث وتعزيزاً لاحترام الذات وللاندماج ٌ في المجتمع 

0۰ لكل حدث الحق في أن يفحصه طبيب فور إيداعه في مؤسسة 
احتجازية› م أجل تسجيل أية أدلة على سوء معاملة سابقة» 
ل 

0۱ ينبغي أن يكون هدف الخدمات الطبية التي تقدم إلى الأحدات اكتشاف 
و ا ر 
غير ذلك مس الحالات التي قد تعوق اندماج الحدب في المجتمع » وتتاح 
لكل مؤسسة احتجازية إمكانية الانتفاع المباشر رافق ومعدات طبية 
کافیة تناسب عدد نز لائھا ومتطلباتھم › وموظفیں مدربیں على الرعاية 
البيئية الوقائية وعلى معالحة الحالات الطبية الطارئة ولكل حدت 
رض أو يشكو مس المرض أو تظهر عليه أعراض متاعب بدنية أو عقلية 
أ يعرض على طبيب ليتولى فحصه على الفور 

o۲‏ -يقوم أي موظف طبي يتوفر لديه سبب للاعتقاد بأن الصحة البدنية أو 
العقلة لخدت ما قد تضررت أو ستتضرز من جرا الا لختجاز المستمر أو 
مس الإضراب ع الطعام أو آي ظرف مس ظروف الا حتجاز بإبلاغ ذلك 
فورا إلى مدير المؤسسة الاحتجازية المعنية والى السلطة المستقلة المسؤولة 
عر حماية سلامة الحدث 

o‏ ينبغي أ يعالج الحدث الذي يعاني مس مرض عقلي في مؤسسة 
متخصصة تى إدارة طبية مستقلة › وينبغي أن تتخذ» بالاتفاق مع 
الأجهزة الملختصة» إجراءات تكفل استمرار أي علاج نفسي يلزم بعد 
إخلاء السبيل 


11۷ 


٤‏ ۔ تعتمد المؤسسات الاحتجازية برامج متخصصة يضطاع بها موظفون 
أكفاء لمنع إساءة استعمال المخدرات ولإعادة التأهيل وينبغي تكييف 
هذه البرامح حسب أعمار الأحدات المعنييں وجنسهم وسائر 
متطلہاتھم ۔ ون توفر للأحداث المرتھنیں بالمخدرات أو بالکحول مرافق 
وخدمات للتطھیر من السموم۔ تکوں مجھزۃ بموظفیں مدربیں 

١‏ ۔ لا تصرف الأدوية إلا مس أجل العلاج اللازم مس الوجهة الطبية وبعد 
الحصول» عند الإمكاں» على موافقة الحدت المعني بعد اطلاعه على 
حالته» ويجب» بصفة خاصة» آلا يكون إعطاء الأدوية بهدف 
استخلاص معلومات أو اعترافات. أو أن يكون على سبيل العقاب» 
أو كوسيلة لكبح جماح الحدث» ولا يجوز مطلقا استخدام الأحداث 
في التجارب التي تجرى على العقاقير أو العلاج» وينبغي على الدوام 
آں یکون صرف آي عقار مخدر بإذن وإشراف مو ظفیں طبییں مؤھلیں . 

طاء - الإخطار بالمرض والإصابة والوفاة 


- لأسرةالحدث أو ولي أمره» أو أي شخص آخر يحدده الحدث» 
ي حالة الحدث الطبية» عند الطلب وفي حال 
حدوث أي تغيرات هامة في صحة الحدث› ويخطر مدير المؤسسة 
الاحتجازية على الفور أسرة الحدت المعني أو ولي أمره» أو آي شخص 
معي في حالة الوفاةء أو حالة المرض التي تتطلب نقل الحدث إلى 
مرفق طبي خارج المؤسىسة› أو التي تتطلب علاجا طبيا في المؤسسة 
کر من نمالاو ارعن اغ كذلك ينبغي إخطار السلطات القنصلية 
للدولة التي يكون الحدث الأجنبي م مواطنيها. . 

۷ - عند وفاة الحدث خلال فترة حرمانه مس الحرية يكون لأقرب أقربائه 
ا لحق في الاطلاع على شهادة الوفاةء ورؤية الحثة وتحديد طريقة 
التصرف فيهاء وفي حالة وفاة الحدث أثناء الاحتجازء ينبغى إجراء 


11۸ 


۰ 


تحقيق مستقل في أسباب الوفاةء ويتاح لأقرب الأقرباء أن يطلع على 
التقرير المعد بهذا الشأن» ويجري هذا التحقيق أيضا إذا حدثب الوفاة 
في غضون ستة أشهر س تاريخ الإفراج عنه مس المؤسسة وإِذا کا هناك 
سبب يدعو للاعتقاد بأن الوفاة مرتبطة بفترة الاحشجاز 
يخطر الحدث في أقرب فرصة ممكنة بوفاة أي فرد م أفراد أسرته 
المباشرة أو بإصابته عرض أو ضرر خطير» وينبغي أ تتاح له فرصة 
الاشتراك في تشييع جنازة المتوفى أو زيارة قريبه المريض مرضا خطيرا 
ياء - الاتصال بالمحيط الاجتماعي الأوسع 
ینبغی توفیر کل السبل التی تکفل للأحدات أں يكونوا على اتصال 
کات ا اشر چی: کات ا هال کل کا کا 
حق الأحداث فى أن يلقوا معاملة عادلة وانسانية» وهو جوهري 
لتهيئتهم للعودة إلى المجتمع› وينبغي السماح للأحداث بالاتصال 
بسرھم وأصدقائھم وبالآشخاص الآخریں الذیں ینتمون إلى منظمات 
خارجية حسنة السمعة» أو بممثلى هذه المنظمات» وبمغادرة مؤسسات 
الاحتجاز لزيارة بيوتهم أو أسرهم» وبالحصول على إذن خاص 
با لخروج مس المؤسسات لأسباب تتعلق بتلقي التعليم أو التدريب المهني 
أو لأسباب هامة أخرى وإذا كان الحدت يقضي مدة محكوما بها 
عليه يحسب الوقت الذي يقضيه خارج مؤسسة الاحتجاز ضم 


الفترة المحكوم بها 


لكل حدت الحق في تلقي زيارات منتظمة ومتكررة» بمعدل زيارة 


واحدة كل أسبوع أو زيارة واحدة كل شهر على الأقل› م حيبت 
الاا و عن أن تتم الزيارة في ظروف تراعى فيها حاجة الحدث إلى 
أن تکون له خصو صیاته وصلاته وتکفل له الاتصال» بلا قیود» باسرته 
وبمحاميه 


.لكل حدت الحق في الاتصال» كتابة أو بالهاتف» مرتیں في الأسبوع 
على الأقل» بأي شخص يختاره» ما لم تكن اتصالاته مقيدة بمو جب 
القانون. وينبغي أن تقدم له المساعدة اللازمة لتمكينه من التمتع الفعلى 
ا ا 

۲ تتاح للأحداث فرصة الاطلاع على الأخبار بانتظام بقراءة الصحف 
والدوريات وغيرها مس المنشورات» وعں طريق تمكينه مس سماع 
البرامج الإذاعية ومشاهدة برامج التلفزيون والأفلام» ET‏ 
زيارات مثلي أي ناد أو تنظيم قانوني يهتم به الحدث 

كاف حدود القيود الحسدية واستعمال القوة 


۳ ينبغى أن يحظر اللجوء إلى أدوات التقييد أو إلى استعمال القوةء لأي 
ا ایا ا ا ع 

٤‏ يحظر استخدام أدوات التقييد أو اللجوء إلى القوة إلا في الحالات 
الاستثنائيةء بعد أن تكوں كل طرائق السيطرة الأخرى قد جربت 
وفشلت» وعلى النحو الذي تسمح به وتحدده القواني والأنظمة 
صراحة فقط ولا يجوز أن تسبب تلك الأدوات إذلالاً أو مهانةء 
وينبغي أن يكون استخدامها في أضيق الحدود» ولأقصر فترة ممكنة 
ويك اللجوء إلى هذه الأدوات بأمر س مدير المؤسسة لمنع الحدت مس 
الحاق الأذی بنفسھ أو بالا خریں أو مس الحاق أضرار كبيرة بالممتلكات› 
وفي هذه الحالات. يتشاور المدير فورا مع الموظف الطبي وغيره مس 
الموظفي المختصيں ويقدم تقريرا إلى السلطة الإدارية الأعلى . 

٥‏ يحظر على الموظفي حمل الأسلحة واستعمالها فى أية مؤسسة 
لاحتجاز الأحداث ۰ 


1۲۰ 


لام -الإجراءات التأديبية 

1 ينبغي أن تخدم جميع التدابير والإجراءات التأديبية أغراض السلامة 
والحياة الاجتماعية المنظمة وأن تصون كرامة الحدث المتأصلة والهدف 
الأساسي للرعاية ا لمؤسسيةء وهو إشاعة الإحساس بالعدل واحترام 
الذات واحترام الحقوق الأساسية لكل شخص 

۷- تحظر جميع التدابير التأديبية التي تنطوي على معاملة قاسية أو لاانسانية 
أو مهينة » ما في ذلك العقاب البدني والإيداع في زنزانة مظلمة» 
والحبس في زنزانة ضيقة أو إنفرادياء وأي عقوبة أُخری یک أن تکوں 
ضارة بالصحة البدنية أو العقلية للحدث المعني ويحظر تخفيض كمية 
الام شبد الا تال اراد الاي اوا رمان ن 
الأسباب» وينظر إلى تشغيل الحدث دائما على أنه أداة تربوية ووسيلة 
لتعزيز احترامه لذاته لتأهيله للعودة إلى المجتمع ولا يفرض كجزاء 
تأديبي ولا يعاقب الحدث أكثر م مرة واحدة على نفس المخالفة 
التى تستوجب التأديب وتحظر الجحزاءات الحماعية 

۸ تحدد التشريعات أو اللوائح التي تعتمدها السلطة الإدارية المختصة 
القواعد المتعلقة بجا يلي» مع المراعاة الكاملة للخصائص والاحتياجات 
والحقوق الأساسية للحدت 
ا السلوك الذي يشكل مخالفة تستو جب التأديب 
ب -آنواع ومدة الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها 
ج _ السلطة المختصة بغرض هذه الجزاءات 
د _ السلطة المختصة بالنظر في التماسات التظلم مس الجزاءات 

۹۔یقدم تقریر عں سوء السلوك فورا إلى السلطة المختصة» التي ينبغي 
عليها أن تبت فيه دون أي تأخير لا لزوم له وعلى السلطة الملختصة أن 
تدرس الحالة دراسة دقيقة 

-٠‏ لا يفرض جزاء تأديبي على أي حدث إلا بجا يتفق بدقة مع أحكام 


۱۲۱ 


القانوں واللوائح السارية . ولايفرض جزاء على أي حدت مالم يك 
قد أخطر بالمخالفة المدعى بها بطريقة يفهمها تماما ومنح فرصة ملائمة 
لتقد دفاعه» يما في ذلك كفالة حقه في الاستئناف أمام سلطة محايدة 
مختصة وتحفظ سجلات كاملة بجميع الإجراءاب التأديبية 

-١‏ لا تسند لأي حدث مهام تأديبية إلا في إطار الإشراف على أنشطة 
اجتماعية أو تربوية أو رياضية محددة» أو في إطار برامح الإدارة 
الذاتية 

میم - التفتيش والشكاوي 

و من مو فلن آ ره اة جس الاضو ل غر 
NE‏ للقيام بالتفتيش على أساس منتظم» والمبادرة 
بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة» على أن يتمتع هؤلاء المفتشوں 
بضمانات كاملة لاستقلالهم في مارسة هذه المهمةء وتتاح للمفتشيں 
إمكانيات الاتصال. دون أي قيود» بجمیع الموظفیں أو العاملی في 
ية مؤسسة یجرد فیھا الآحداث مں حریتھم أو قد یجردوا فيھا مں 
حريتهم» والى جميع الأحداث» وكذلك إمكانيات الاطلاع على 
جميع سجلات هذه المؤسسات 

- يشترك في عمليات التفتيش مسؤولوں طبيون مؤهلوں ملحقول بهيئة 
التفتيش أو من دائر ة الصحة العامة ويقيمون مدى الالتزام بالقواعد 
المتعلقة بالبيئة الماديةء والصحةء والسكس» والأغذيةء والتماریں 
الرياضية والخدمات الطبية» وكذلك أي جانب آخر مس جوانب الحياة أو 
ظروفها في المؤسسة يؤثر على الصحة البدنية والعقلية للأحدات وينبغي 
أن يكفل لكل حدث الحق في أن يسر إلى أي مفتش با فى دخيلته ۰ 

- بعد إكمال التفتيش » يطلب م المغتش أن بقدم تقريرا عن النتائج التي 
خلص إليهاء وينبغي أن يتضمس التقرير تقييما لمدى إلترام مؤسسة 


۲۲ 


الاحتجاز بهذه القواعد وبأحكام القانون الوطني ذات الصلةء 
وتوصيات تتعلق بي إجراءات يرى نها ضرورية لضماں الالتزام بهذه 
القواعد والأحكام» وتبلغ السلطات المختصة بأية وقائع يكتشفها أي 
مفتش ويعتقد أنها تشير إلى وقوع انتهاك للأحكام القانونية المتعلقة 
بحقوق الأحداث أو بعمل مؤسسة الاحتجاز للقيام بالتحقيق فيها 
وقلا حقها: 

.٥‏ تتاح الفرصة لكل حدث لتقديم طلبات أو شكاوي إلى در ان 
الاحتجاز أو إلى مثلة المفوض 

-١‏ ينبغي أن يكون لكل حدث الحق في تقديم طلب أو شكوى > دوں 
رقابة على المضمون. إلى اللإدارة المركزية أو السلطة القضائية أو غيرها 
م السلطات المختصة ع طريق القنوات المعتمدة» وأں يخطر بام 
بشأنھا دوں إبطاء 

۷ تبذل الجهود لانشاء مكتب مستقل (ديواں مظالم) لتلقي وبحث 
الشكاوي التي يقدمها الأحدات المجردون س حريتهم والمعاونة في 
التوصل إلى تسويات عادلة لها 

۷۸ ينبغي أں يكوں لكل حدث الحق في طلب المساعدة» مں أفراد اسرته 
أو المستشاريں القانونييں أو جماعات العمل الخيري أو جماعات 
خر حیثما أمکن » مں جل تقدیم شکوی › وتقدم المساعدة إلى 
الأحداث الأميين إذا احتاجوا إلى خدمات الهيئات والمنظمات العامة 
أو ا لخاصة التي تقدم المشورة القانونية أو المختصة بتلقي الشكاوي 

نون - العودة إلى الجتمع 

۷۹ ينبغي أن يستفيد جميع الأحداث من الترتيبات التي تستهدف 
مساعدتهم على العودة إلى المجتمع أو الحياة الأسرية أو التعليم أو 
الوظيفة بعد إخلاء سبيلهم» وينبغي وضع إجراءات» تشمل الإفراج 
المىكر» وتنظيم دورات دراسية خاصة ٠‏ تحقيقا لهذه الغاية 


۲۳ 


.٠١‏ على السلطات المختصة أن تقدم أو تضم تقديم خدمات ترمي إلى 
مساعدة الأحداث على الاندماج س جديد في المجتمع » وإلى الحد 
مس التحيز ضدهم» وينبغي أن تكفل هذه الخدمات. بالقدر الممک. 
تزوید الحدث با یلائمه مس مسکں وعمل» وملبس» وبا یکفي مس 
أسباب العيش بعد إخلاء سبيله م أجل تسهيل اندماجه مس جديد في 
المجتمع بنجاح» وينبخي استشارة مثلي الهيئات التي تقدم هذه الخدمات 
وإتاحة اتصالهم بالأحداث المحتجزيں لمساعدتهم في العودة إلى 
الجتمع 

خامسا - الموظفون 

۱۔ ینبغي استخدام موظفیں مؤھلیں۔ وأں یکون بینھم عدد کاف مس 
الفخ فف فل الريى» والدرتن ال يعاري 
والإإاخصائییں الإجتماعیيں» وأطباء وإخصائيي العلاج النفسي› 
وينبغي أن يعین ھؤلاء وغيرھم مس المتخصصیں› عادة» غل اشا 
دائم ۰ ولا نع هذا س الاستعانة بعاملیں غیر متفرغین أو عاملیں 
متطوعیں إذا كانت خدماتهم تلائم وتعزز مستوى المساندة والتدريب 
اللذیں یکنھم توفیرھماء وینبغي أں تستفید مؤسسات الاحتجاز مں 
جميع الإ مكانات العلاجية والتعليمية والمعنوية والروحية وغيرها مس 
الإمكانات وأشكال المساعدة الملائمة والمتاحة في المجتمعء بمايتفق مع 
الاحتياجات الفردية للأحداث المحتجزیں ومشكلاتهم 

۲۔ ینبغي اں تکفل الإدارۃ سلامۃ اختیار وتعییں الموظفیں على اختلاف 
رتبهم ووظائفهم» لأ سلامة إدارة مؤسسات الاحتجاز تتوقف على 
نزاهتهم وإنسانيتهم ومقدرتهم وأهليتهم المهنية للتعامل مع الأحدات 
وصلاحيتهم الشخصية للعمل 


۳۔ ومس آجل تحقیق الأهداف السالفة الذکرء ینبغی أں يعي الموظفون 
بصفتھم مسؤولیں مھنییں وتکوں أجورهم ا ادات ارال 
والنساء المناسہیں والاحتفاظ بهم وينبغي تشجيع موظفي مؤسسات 
احتجاز الأحدات.» بصفة مستمرة» على أن يضطلعوا بواجباتهم 
والتزاماتهم بطريقة انسانية وملتزمة واحترافية ومنصفة وفعالةء وعلى 
أن يتصرفوا في جميع الأوقاب بطريقة تجعلهم جديرين باحترام 
الأحداث وقادريں على اكتسابهء وأن يقدموالهم نموذجا للأداء 
الإأيجابي والنظرة الإيجابية 

وع ات ا 
اللاتصال بى مختلف فئات المو ظفيں فى كل مؤسسة احتجازية مر أجل 
EDE EE E a a‏ 
كد لين الو طن رالا دار امان کن ار طن الذي ل اسان 
مباشر بالأحداث س العمل في ظروف مواتية لأداء واجباتهم على نحو 
فعال 

-٥‏ ويتلقى الموظفون مى التدريب ما يمكنهم من الاضطلاع على نحو 
فعال بمسؤولياتهم » با في ذلك بوجه خاص التدريب في علم نغس 
الأطفال. والرعاية الاجتماعية للأطفال والمعايير والقواعدالدولية 
لحقوق الإنسان وحقوق الطفل. عافيهاهذه‌القواعد» ويعمل 
الموظفون على ترسخ وتحسیں معرفتهم وقدراتهم الفنية عر طريق 
حضور دورات للتدريب أثناء الخدمة تنظم على فترات مناسبة طوال 
حياتهم الوظيفية 

٦۔‏ ینبغی أن يکوں مدير المؤسسة مؤهلا بالقدر الكافي لمهمته مس حيث 
لر ا ارد ودرو ر ا لاسا ون فط اعا 
أساس التفرغ 


\To 


۷- يراعى موظفو المؤسسات في أدائهم لواجباتهم» احترام وحماية 

كرامة الإنسان وحقوق الإنسا الأساسية لجميع الأحداث» وعلى وجه 
القيام بأي عمل مس أعمال التعذيب أو غيره مس ضروب المعاملة أو 
العقوبة أو الإصلاح أو التأديب. المؤلة أو القاسية أو اللاإنسانية 
كانت الذريعة أو الظروف 
فعل مس أفعال فساد الذمة› وتبلیغہ دوں إبطاء إلى السلطات 
اللختصة 

عي جميع ا لمو ظفيں احترام هذه القواعد» وعلی الgوظفیں‏ الذیں 
لديهم سبب للاعتقاد بأ انتهاكا خطيرا لهذه القواعد قد وقع أو 
بسبيله إلى الوقوع أن يبلغوا الأمر إلى سلطاتهم العليا أو للأجهزة 
الملخولة صلا حة إعادة النظر والتصحيح 
للأحداث. با في ذلك الحماية مس الاعتداء والاستغلال البدني 
والجنسى والعاطفى» ويتخذون التدابير الفورية لتأمي الرعاية 

هھ - يحترم جميع الموظفيں حق الحدث في أں تكو له حياته الخاصة› 
ويحمون » على وجه الخصروص › جميع المسائل السرية المتعلقة 
بالأحداث أو أسرهم والتي يطلعوں عليها بحكم وظيفتهم 

و ۔ یسعی جمیع الموظفیں إلى التقليل قدر الإمکان مس أو جه الاختلاف 
بي الحياة داخل المؤسسة وخارجها والتي مس شأنها أن تنتقص م 
الاحترام الواجب لكرامة الحدث باعتباره إنسانا. 


۱۲١ 


ڍ . معاملة امحرمين: 
-١‏ القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السحناء“ 


«اعتمدت بواسطة موقر الم المتحدة الأول لمنع الجرية ومعاملة 
اللجرمي الذي عقد في جنيف عام ۱١۹١١‏ . وآقرها المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي بقراريه رقم ٦٦۳‏ الصادر في ۳۱ يوليو ۷٥۱۹ء‏ ورقم ۲۰۷٦‏ 
الصادر في ۱۳ مايو ۱۹۷۷ م» 


| ليس الخرض م القواعد التالية تقدم وصف تفصيلي لنظام نغوذجي 
للسجوں» بل إن كل ما تحاوله هو أن تحدد على أساس التصورات 
المتواضع عل قبولها عموما في أيامنا هذه والعناصر الأساسية في الأنظمة 
المعاصرة الأكثر صلاحاء مايعتبر عموما خير المبادئ والقواعدالعملية 
في معاملة المسجوني وإدارة السجون 

۲ وس الجليء نظراً لما تتصف به الظروف القانونية والاجتماعية وا لجغرافية 
في مختلف أنحاء العالم مس تنوع بالغ » أن من غير اممك تطبيق جميع 
القواعد في کل مکاں وفي آي حیں› ومع ذلك یرجی أّں یکوں فیھا ما 
يحقز على بذل الجهد باستمرار للتغلب على المصاعب العملية التي 


)١(‏ وضعت هذه الفقرة بواسطة اللجنة الدولية للقانوں الجنائي وإصلاح المجرمیں 
وأقرتها عصبة الأم عام ١۹۳٠م‏ مع بعض التعديلات. وبعد حل اللجنة في عام 
١م‏ تولت الأم (الملجلس الاقتصادي والاجتماعي) متابعة مناقشة القواعد 
عبر عدد من المؤترات والاجتماعات حتى تم إقرارها بواسطة المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي عام ۷م 


۲۷ 


تعترض تطببقهاء انطلاقا من كونها تمثل ۔ في جملتها . الشروط الدنيا 
التي تعترف بصلاحها الأم المتحدة 
۳ ثم إن هذه القواعد» من جهة أخرى » تتناول ميداناً يظل الرأي فيه في 
تطور مستمر» وهى بالتالي لا تستبعد إمكانية التجربة والممارسة ما 
دامتا متفقتين مع المبادئ التي تستشف م مجموعة القواعد في جملتها 
ومع السعي لتحقيق مقاصدها . وبهذه الروح يظل دائما س حق الإدارة 
المركزية للسجوں أن تسمح بالخروج الاستثنائي على هذه القواعد. 
)١( - ٤‏ والجزء الأول من هذه المجموعة يتناول القواعد المتعلقة بالإدارة 
العامة للمؤسسات الجزائية» وهو ينطبق على جميع فئات 
الملسجونیں» سواء کان سبب حبسھم جنائیا آو مدنیا» وسواء کانوا 
متھمیں أو مدانینء با في ذلك أولئك الذیں تطبّق بحقھم «تدابیر 
أمنية» أو تدابير إصلاحية أمر بها القاضي 
(۲) أما ا لحزء الثاني فيتضس قواعد لا تنطبق إلا على فئات المسجونيں 
الذي يتناولهم كل فرع فيه ومع ذلك فإن القواعد الواردة في الفرع 
«لف» منه بشأن السجناء المدانين تنطبق أيضا على فئات السجناء 
الدين تتناولهم الفروع «باء و «جيم» و «دالا في حدود عدم 
تعارضها مع القواعد الخاصة بهذه الفئات وكونها في صالح هؤلاء 
السجناء 
)١( ©‏ ولا تحاول القواعد تنظيم إدارة المؤسسات المخصصة للأحداث 
الجانحي (مثل الإصلاحيات أو معاهد التھذیب وما إليھا)ء ومع 
ذلك فإن الجزء الأول منها يصلح أيضاء على وجه العموم» للتطبيق 
في هذه المؤسسات . 
(۲) ويجب اعتبار فئة الأحداث المعتقلين شاملة على الأقل لجميع 
القاصرين الذي يخضعون لصلاحية محاكم الأحدات» ويجب 


۲۸ 


أن تكون القاعدة العامة ألا يحكم على هؤلاء ا لجانحي الصغار 
بعقوبة السج 


الحزء الأول 
قواعد عامة للتطبيق 
اللدا الأساس 


(٦‏ تطبق القواعد التالية بصورۃ حیادية ‏ ولا یجوز آں یکوں هنالك 
تمييز في المعاملة بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الدیں.۔ أو 
الرأي (سياسيا كان أو غير سياسي ). أو المنشأ القومي أو الاجتماعي 
أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر 

(1) وفي الوقت نفسه» م الضروري احترام المعتقدات الدينية والمبادئ 
الأخلاقية للفئة التي ينتسب إليها السجين 

السجل 

۷ (۱) في أي مکان يوجد فيه مسجونون» يتوجب مسك سجل مجلد 
ومرقم الصفحات» تورد فيه المعلومات التالية بشأں كل معتقل 

أ ۔ تفاصیل هویته 

ب أسباب سجنه والسلطة المختصة التي قررته 

ج يوم وساعة دخوله وإطلاق سراحه 

(1) لا يقبل أي شخص في أية مؤسسة جزائية دون أمر حبس مشروع 
تکون تفاصيله قد دونت سلفا في السجل 


الفصل بين الفئات 
۸ . توضع فئات السجناء ء اللختلفة في مؤسسات مختلفة أو أجزاء مختلفة 
م المؤسسات مع مراعاة جنسهم وعمرهم وسجل سوابقهم وأسباب 
احتجازهم ومتطلبات معاملتهم» وعلى ذلك 
أ - يسج الرجال والنساء بقدر اللإمكان في مؤسسات مختلفة. 
وحيں تكون هناك مؤسسة تستقبل الجنسين على السواء يتحتم أن 
يكون مجموع الأماكن الخصصة للنساء منفصلا كليا 
ب يفصل المحبوسون احتياطيا ع المسجونين المحكوم عليهم 
- يفصل المحبوسوں لأسباب مدنية» بمافي ذلك الديون» عص 
المسجونيں بسبب جرية جزائية 
د فصل الأحدات ع البالغیں 
أماكن الاحتحاز 


٩‏ () حيثما وجدت زنزانات أو غرف فردية للنوم لا يجوز أن يوضع في 
الواحدۃ منھاأکثر من سجیں واحد ليلا . فإذا حدث لأسباب 
استشنائية» كالاكتظاظ المؤقت. إن اضطرت الإدارة المركزية 
للسجون إلى الخروج ع هذه القاعدة» يتفادى وضع مسجونين 
اننيں في زنزانة أو غرفة فردية 

(۲) وحيثما تستخدم المهاجع» يجب أن يشغلها مسجونون يعتنى 
باختيارهم من حيبت قدرتهم على التعاشر في هذه الظروف . ويجب 
أن يظل هؤلاء ليلا تحت رقابة مستمرة» موائمة لطبيعة المؤسسة 

١‏ توفر لحميع الغرف المعدة لاستخدام المسجونیں» ولا سيما حجرات 

النوم ليلاء جميع المتطلبات الصحية» مع الحرص على مراعاة الظروف 
المناخية» وخصوصامن حيث حجم الهواء والمساحة الدنيا اللخصصة 
لكل سجیيں والإضاءة والتدفئة والتهوية 
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.١‏ في أي مكان يكون على السجناء فيه أن يعيشوا أو يعملوا 
أ ۔ یجب ان تکوں النوافذ مس الإتساع بحیث تمك السجناء مں 
استخدام الضوء الطبيعي في القراءة» وأن تكو مركبة على نحو 
يتيح دخول الهواء النقي سواء وجدت أم لم توجد تهوية صناعية 
ب ۔ يجب أن تكون الإضاءة الصناعية كافية لتمكيں السجناء م القراءة 
والعمل دون إرهاق نظرهم " 
۲۔ یجب أن تکون المراحیض کافیة لتمکیں کل سجیں مس تلبیة احتیاجاته 
اي حين ضرورتها وبصورة نظيفة ولائقة 
۳۔ یجب ان تتوفر منشات الاستحمام والاغتسال بالدش»› بحٹث یکوں 
في مقدور کل سجیں ومفروضاً عليه أن يستحم أو يغتسل» بدرجه 
حرارة متكيفة مع الطقس. بالقدر الذي تتطلبه الصحة العامة تبعاً 
للفصل والموقع الجخرافي للمنطقة على ألا يقل ذلك ع مرة في 
الأاسبوع في مناخ معتدل 
يجب أن تكوں جميع الأماك التي يتردد عليها السجناء بانتظام في 
المؤسسة مستوفاة الصيانة والنظافة في كل حي 
النظافة الشخصية 


١۵‏ يجب أن تفرض على السجناء العناية بنظافتهم الشخصية» ومس أجل 
ذلك يجب أن يوفر لهم الماء وما تتطلبه الصحة والنظافة مس أدوات . 
احترام ذواتهم» يزود السج بالتسهيلات اللازمة للعناية بالشعر 
والذق › ویجب تمکیں الذكور مس الحلاقة بانتظام 

الملابس والأسرة 


۱۳۱ 


بمجموعة ثياب مناسبة للمناخ وكافية للحفاظ على عافيته» ولا 
يجوز فى أية حال أن تكون هذه الثياب مهينة أو حاطة بالكرامة . 
(۲) يجب أن تكون جميع الثباب نظبفة وأن يحافظ عليها في حالة 
جيدة» ويجب تبديل الثياب الداخلية وغسلها بالوتيرة الضرورية 
للحفاظ على الصحة 
(۳) في حالات استٹنائیة› حیں یسمح للسجون» بالخروج مس السجں 
لغرض مرخص به» يسمح له بارتداء ثيابه ا لخاصة أو بارتداء 
ملابس أخرى لا تسترعي الأنظار . 
۸۔ حیں یسمح للسجناء بارتداء ثيابهم الخاصة› تتخذ لدی دخولهم 
السج ترتيبات لضمان كونها نظيفة وصالحة للارتداء 
۹۔ یزود کل سجیں ‏ وفقا للعادات المحلية أو الوطنية - بسرير فردي 
ولوازم لهذاالسرير مخصصة له وكافية » وتكون نظيفة لدى تسليمه 
إياها» ويحافظ على لياقتها» وتستبدل في مواعيد متقاربة بالقدر 
الذي يحفظ نظافتها 
الطعام 


۲۰ (۱) توفر الإدارۃ لکل سجیں› في الساعات المعتادة» وجبة طعام 
ذات قيمة غذائية كافية للحفاظ على صحته وقواه» جيدة النوعية 
وحسنة الإأعداد والتقد 
احتاج إليه 

التمارين الرياضية 


)١(-١‏ لكل سجيں غير مستخدم في عمل في الهواء الطلق حق في 
ساعة على الأقل في كل يوم - يارس فيها التمارين الرياضية المناسبة 
في الهواء الطلقء إذا سمح الطقس بذلك. 


۱۲۲ 


(۲) توفر تربية رياضية وترفيهية » خلال الفترة الخصصة للتماریں 
اللأرض والمنشآت والمعدات اللازمة 
الخدمات الطبية 


۲- (۱) يجب أن توفر في کل سج خدمات طبیب مؤهل واحد على 
الأقلء› يكون ملماً بالطب النفسي . وينبغي أن يتم تنظيم الخدمات 
الطبية على نحو وثيق الصلة بإدارة الصحة العامة المحلية أو 
الوطنية . كمايجب أن تشتمل على فرع للطب النفسي بغية 
تشخيص حالات الشذوذ العقلى وعلاجها عند الضرورة. 

(۲) أما السجناء الذين يتطلب وضعهم عناية متخصصة فينقلون إلى 
سجون متخصصة أو إلى مستشفيات مدنية . ومن الواجب ۔ حي 
تتوفر في السج خدمات العلاج التي تقدمها المستشفيات . أن 
تكون معداتها وأدواتها والمنتجات الصيدلانية التي تزود بها وافية 
ا عار ا و و ااا ی وان 
تضم جهازاً مس الموظفيں ذوي التأهيل المهني المناسب. 

(۳) یجب أن یکون في وسع کل سجیں الاستعانة بخدمات طبيب 
اسنان مؤهل 

)١( -۳‏ فى سجون النساء » يجب أن تتوفر المنشآت الخاصة الضرورية 
لتوفير الرعاية والعلاج قبل الولادة وبعدهاء ويجب حيثما كان 
ذلك فی الإمکاں ۔اتخاذ ترتيبات لجعل الأطفال يولدون في 
ی و ارا ار ف ال ای ان ر 
ذلك في شهادة ميلاده 

(۲) حين يكون من المسموح به بقاء الأطفال الرضع إلى جانب 


۳۴۳ 


أمهاتهم في السج» تتخذ التدابير اللازمة لتوفير دار حضانة 
مجهزة جوظفيں مؤهلين» يوضع فيها الرضع خلال الفترات التي 
لا يكونون أثناءها في رعاية أمهاتهم 
٤‏ يقوم الطبيب بفحص كل سجين في أقرب وقت مكن بعد دخوله 
السجن» ثم بفحصه بعد ذلك كلما اقتضن الضرورة» وخصوصاً 
بغية اكتشاف أي مرض جسدي أو عقلي يکن أن يکون مصابا به 
واتخاذ جميع التدابير الضرورية لعلاجه» وعزل السجناء الذیں يشك 
في كونھم مصابیں بأمراض معدية أؤ سارية» واستبانة جوانب 
القصور الجسدية أو العقلية التي يك أن تشكل عائقاً دون إعادة 
التأهيل» والبت في الطاقة البدنیّة على العمل لدی کل سجیں 
)١( -٥‏ يكلف الطبيب براقبة الصحة البدنية والعقلية للمرضى . وعليه 
أن يقابل يومياً جميع السجناء المرضى ٠‏ وجمیع أولئك الذیں 
یشکون من اعتلال» وأي سجیں استرعی انتباهه إليه . 
(۲) على الطبيب أن يقدم تقريراً إلى المدير كلما بداله أن الصحة 
ا لجسدية أو العقلية لسجين ما قد تضررت أو ستتضرر م جراء 
استمرار سجنه أو من جراء أي ظرف مس ظروف هذا السجن 
)١( -١‏ على الطبيب أن يقوم بصورة منتظمة بمعاينة الجوانب التالية وأن 
يقدم النصح إلى المدير بشأنها 
أ كمية الغذاء ونوعيته وإعداده 
ب مدى أتباع القواعد الصحية والنظافة في السجن ولدى السجناء 
ج - حالة المرافق الصحية والتدفئة واللإضاءة والتهوية فى السجن 
د - نوعية ونظافة ملابس السجناء ولوازم أسرتهم ٠‏ 
ه . مدى التقيد بالقواعد المتعلقة بالتربية البدنية والرياضة» حين 
يكون منظمو هذہ الأنشطة غير متخصصن . 
() يضع المدير في اعتباره التقارير والنصائح التي يقدمها له الطبيب 


۳٤ 


عملا بأحکام ا مادتیں (٣۲)و‏ (۲۹ ), فإذا التقى معه في الرآي 
عمد فوراً إلى اتخاذ التدابير اللازمة لوضع هذه التوصيات موضع 
التنفيذ . أما اذا لم يوافقه على رأيه أو كانت التوصيات المقترحة 
خارج نطاق إختصاصه فعليه أن يقدم فوراً تقريراً برأيه الشخصي» 
مرفقا بآراء الطبيب إلى سلطة أعلى 

الانضباط والعقاب 


۷- يؤخذ بالحزم في المحافظة على الانضباط والنظام» ولكن دون أن 
يفرض من القيود أكثر نما هو ضروري لكفالة الأس وحسس انتظام 
الحياة المجتمعية 

)١( ۸‏ لا يجوز أن يستخدم أي سجيں في خدمة المؤسسة في عمل 

ينطوي على صفة تأديبية 

(۲) إلا أنه لا يجوز تطبيق هذه القاعدة على نحو يعيق نجاح أنظمة 
قائمة على الحكم الذاتي» تتمثل في أن تناط أنشطة أو مسؤوليات 
اجتماعية أو تثقيفية أو رياضية محددة» تحت إشراف الإدارة» 
بسجناء منظمين في مجموعات لأغراض العلاج 

4. تحدد النقاط التاليةء دائماء إما بالقانون وإما بنظام تضعه السلطة 
الإدارية الملختصة 
أ - السلوك الذي يشكل مخالفة تأديبية 
ب أنواع ومدة العقوبات التأديبية التي یک فرضها 

السلطة المختصة بتقرير إنزال هذه العقوبات 

. لا يعاقب أي سجين إلا وفقا لأحكام القانون أو النظام المذکوریں‎ )١( ٠ 
ولا يجوز أبداً أن يعاقب مرتيں على المخالفة الواحدة‎ 
لا يعاقب أي سجين إلا بعد إعلامه بالمخالفة وإعطائه فرصة فعلية‎ )۲( 

لعرض دفاعه . وعلى السلطة المختصة أن تقوم بدراسة مستفيضة 
للحالة 


(۳) یسمح للسجیں حیں یکون ذلك ضروریا و مکنا ۔ بعرض دفاعه 
عن طريق مترجم 
-١‏ العقوبة الجسدية والعقوبة بالوضع في زنزانة مظلمة» وأية عقوبة 
قاسية أو لا انسانية أو مهينة» محظورة كلياً كعقوبات تأديبية 
۲۔ (۱) لا يجوز فى أي حیں أن يعاقب السجين بالحبس ال منفر د أو بتخفيض 
العام الذي عطي ل إلا ية أن كرون الطيت قد فجخضة رش 
خطيا بأنه قادر على تحمل مثل هذه العقوبة 
(۲) ينطبق الأمر نفسه على أية عقوبة أخرى يحتمل أن تلحق الأذى 
بصحة السجي الجسدية أو العقلية . ولايجوز في أي حال أن 
تتعارض هذه العقوبات مع المبدأ المقرر في القاعدة )۳١(‏ أو أن 
تخر ج عنه 
(۳) على الطبيب أن يقوم يوميا بزيارة السجناء الخاضعين لمثل هذه 
العقوبات» وأن يشير علي المدير بوقف العقوبة أو تغييرها إذارأى 
ذلك ضروسا ا سات لق الص الخد ار الاة 
أدوات تقييد الحرية 


۳ لا يجوز أبداً أن تستخدم أدوات تقييد الحرية » كالأغلال والسلاسل 
والأصفاد وثياب التكبيل كوسائل للعقاب» وبالإضافة إلى ذلك لا 
يجور استخدام السلاسل أو الأصفاد ادات لد اشر افاغير 
ذلك من أدوات تقييد الحرية فلا تستخدم إلا فى الظروف التالية 
أ کتدبیر للاحتراز من هرب السجین خلال نقله» شريطة أن تفك 

بججرد مثوله أمام سلطة قضائية أو إدارية 
ب - لأسباب طبيةء بناءَ علي توجيه الطبيب . 


ج - بأمر من المديرء إذا أخفقت الوسائل الأخرى في كبح جماح السجين 


۱۳۰٢ 


لمنعه من إلحاق الأذى بنفسه أو بخيره أو مس تسبيب خسائر مادية وعلی 
المدير في مثل هذه الحالة أن يتشاور فوراً مع الطبيب وأن يبلغ الأمر 
إلى السلطة الإإدارية الأعلى . 

٠‏ الإدارة المركزية للسجون هى التي يجب أن تحدد نماذج أدوات تقييد 
الحرية وطريقة استخدامها ولا يجوز استخدامها أبدا لمدة أطول مس 
المدة الضرورية كل الضرورة 

تزويد السجناء بالمعلومات وحقهم في الشكوى 

٥‏ () یزود کل سجين» لدی دخوله السج» بمعلومات مكتوبة حول 

الأنظمة المطبقة على فئته م السجناء »> وحول قواعد الانضباط 
في السجن» والطرق المرخص بها لطلب المعلومات وتقديم 
الشكاوى » وحول أية مسائل أخرى تكوں ضرورية لتمكينه مس 
معرفة حقوقه وواجباته على السواء ومن تكييف نفسه وفقا لحياة 
الج 

(۲) إذا كان السجي أميّا وجب أن تقدم له هذه المعلومات بصورة 
شمویه 

)١( -١‏ يجب أن تتاح لكل سجين إمكانية التقدم» في كل يوم عمل من 

أيام الأسبوع بطلبات أو شکاوی إلى مدير السج أو إلى الموظف 
المفوض بتمثيله 

(۲) يجب أن يستطيع السجناء التقدم بطلبات أو شکاوی إلى مفتش 
السجون خلال جولته التفتيشية في السجس» ويجب أن تتاح 
للسجيں فرصة للتحدث مع المفتش أو مع آي موظف آخر مكلف 
بالتفتيش دون أن يحضر حديثه مدير السجن أو غيره مس موظفيه 

(۳) يجب أن يسمح لكل سجين تقديم طلب أو شكوى إلى الإدارة 
المركزية للسجوں أو السلطة القضائية أو إلى غيرهمامن 


۳۷ 


السلطات› دون أن يخضع الطلب أو الشكوى للرقابة مس حيث 
الجوهر شريطة أن يتم وفقا للأصول وعبر الطرق المقررة. 

)٤(‏ مالم يك الطلب أو الشكوى جلي التفاهة أو بلا أساس» يتوجب 
أن يعالج دون إبطاء » وأن يجاب عليه في الوقت المناسب 

الاتصال بالعالم الخارجي. 

۷ يسمح للسجین» في ظل الرقابة الضروريةء الاتصال بأسرته وبذوي 
السمعة الحسنة مس أصدقائه على فترات منتظمة. بالمراسلة وبتلقي 
الزيارات على السواء. 

۸ () ينح السجي الأجنبي قدراً معقولا من التسهيلات للاتصال 

بالممثلين الدبلوماسيين والقنصليين للدولة التي ينتمي إليهاء 
() ينح السجناء المنتمون إلى دول ليس لها مثلون دبلوماسيون أو 
قنصليون في البلد واللاجئون وعديو الجنسية» تسهيلات مائثلة 
للاتصال بالممثل الدبلوماسي للدولة ا مكلفة برعاية مصالحهم أو بأية 
سلطة وطنية أو دولية تكون مهمتها حماية مثل هؤلاء الأشخاص 
۹Q‏ يجب أن تتاح للسجناء مواصلة الاطلاع بانتظام على مجرى 
اللأحداث ذات الأهمية عن طريق الصحف اليومية أو الدورية أو أية 
منشورات خاصة تصدرها إدارة السجون» أو نالاستماع إلى محطات 
الإذاعة أو إلى المحاضرات» أو بأية وسيلة نماثلة تسمح بها الإدارة 
أو تكون خاضعة لإشرافها 
الكتب 


٠‏ - يزود كل سجن بمكتبة مخصصة لمختلف فئات السجناء تضم قدراً 
على اللإفادة منها إلى أبعد حد ممكن 


۱۳۴۸ 


الدين 


٤۱‏ ۔ (۱) اذا کان السجں يضم عدداً کافیاً من السجناء الذیں یعتنقون نفس 
الدي» يُعين أو يقر تعيين مثل لهذا الديں مؤهل لهذه المهمة . وينبغي 
أن يكون هذا التعيي للعمل كل الوقت اذا كان عدد السجناء برر 
ذلك وكانت الظروف تسمح به 
() يسمح للممثل المعيں أو الذي تم إقرار تعيينه وفقا للفقرة )١(‏ أن 

مقابل ذلك يحترم رأي السجيں كليا اذا هو اعترض على قيام أي 
بحضور الصلوات المقامة فى السج › وبحيازة كتب الشعائر والتربية 
الدينية التى تأخذ بها طائفته 


۳۔ (۱) حین لا یسمح نظام السجن للسجیں بالاحتفاظ ا یحمل من نقود أو 
أشياء ثمينه أو ثياب أو غير ذلك من متاعه» يوضع ذلك كله في حرز 
میں لدی دخولہ السجںء ویعد کشف بھذا المتاع يوقعه السجیں› 
وتتخذ التدابير اللازمة للإبقاء على هذه الأشياء في حالة جيدة. 
(۲) لدى إطلاق سراح السجي تعاد إليه تلك النقود والحاجات› 
باستشناء ما سمح له بإنفاقه من مال أو ما أرسله إلى الخارج مس 
متاع أو ما دعت المقتضيات الصحية إلى إتلافه من ثياب» ويوقع 
السجين على إيصال بالنقود والحاجات التي أعيدت إليه 


۳۹ 


(۳) تطبق هذه المعاملة ذاتها على أية نقود أو حاجات ترسل إلى 
السجیں مس خارج السجں. 
)٤(‏ إذا كان السجیيں -لدى دخوله السج - يحمل أية عقاقير أو 
أدوية» يقرر مصيرها طبيب السج 
الإخطار بحالات الوفاة أو المرض أو النقل.. الخ 
(۱(٤‏ إذا توفی السجیں أو أصیب برض خطر أو بحادٿث خطر أو نقل 
إلى مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية» يقوم المدير فوراً - اذا كان 
السجيں متزوجا _بإخطار زوجه» وإلا فأقرب أنسبائه إليه» وفي 
ية حال اي شخص آخر یکون السجیں قد طلب إخطاره 
(۲) يخطر السجين فوراً بأي حادث وفاة أو مرض خطير لنسيب قريب 
له . وإذا كان مرض هذا النسيب أو القريب بالغ الخطورة يرخص 
للسجين - إذا كانت الظروف تسمح بذلك ‏ بالذهاب لعيادته إما 


برفقة حرس وإما بجفرده 
(۳) لکل سجیں حق إعلام أسرته فوراً باعتقاله أو بنقله إلى سجن آخر 
انتقال السحناء 


)١( -٠‏ حين ينقل السجين إلى السج أو منه» يجب عدم تعريضه 
لأنظار المجمهور إلا بأدنى قدر ممكن» ويجب اتخاذ تدابير لحمايته 
مس شتائم الجمهور وفضوله ومن العلنية بأي شكل من أشكالها 

(۲) يُحظر نقل السجناء في ظروف سيئة من حيث التهوية والإضاءةء 
أو بأية وسيلة تفرض عليهم عناءَ جسديا لا ضرورة له 
(۳) يجب أن يتم نقل السجناء على نفقة الإدارةء وأن تسود المساواة 


14۰ 


موظفو السجن 


)١(‏ على إدارة السجون أن تنتقي موظفيها على اختلاف درجاتهم 
بكل عناية » إذ على نزاهتهم وإنسانيتهم وكفاءتهم المهنية وقدراتهم 
الشخصية للعمل يتوقف حس إدارة المؤسسات الجزائية 

(۲) على إدارة السجون أن تسهر باستمرار على ايقاظ وترسيخ القناعة 
لدى موظفيها ولدى الرأي العام بأ هذه المهمة خدمة اجتماعية 
بالغة الأهميةء وعليها ‏ طلباً لهذا الهدف ‏ أن تستخدم جميع 
الال الا تة د اير 

(۳) بغية تحقيتق الأهداف السابقة الذكرء يعي موظفو السجون على 
أساس العمل طوال ساعات العمل المعتادة» بوصفهم موظفي 
سجون محترفیں» ویعتبرون موظفیں مدنییں يضم لھم بالتالي 
أمن العمل دون أن يكون مرهونا إلا بحس السلوك والكفاءة 
واللياقة البدنية . ويجب أن تكون الأجور س الكفاية بحيث تجتذب 
الأكفاء من الرجال والنساء » كما يجب أن تحدد مزايا احترافهم 
وظروف خدمتهم على نحو يراعى طبيعة عملهم المرهقة 

)١( ۷‏ يجب أن يكون الو ظفون على مستوى كاف مس الثقافة والذكاء 

(۲) قبل الدخول في الخدمةء يعطى الموظفون دورة تدريبية على 
مهامهم العامة والخاصةء وعليهم أن يجتازوا اختبارات نظرية 
وعملية 

(۳) على الموظفين» بعد مباشرتهم العمل وطوال احترافهم المهنةء 
أن ير سخوا ويحسنوا معارفهم وكفاءتهم المهنية بحضور دورات 
تدريبية أثناء الخدمة تنظم على فترات مناسبة 

۸ علي جمیع الموظفیں أن يجعلوا سلوكهم وآن يضطلعوا جهامهم على 

نحو يجعل منهم قدوة طيبة للسجناء ومحط إحترامهم لهم 


۹ (۱) یجب أن یضم جھاز الموظفین بقدر الإمکاں ۔ عددا كافيا مس 
الاختصاصیييں كأطباء الأمراض العقلية وعلماء النفس 
والمساعدیں الاجتماعییں والمعلمیں ومدرسي الحرف 

(۲) یکفل جعل خدمات المساعدین الاجتماعییں والمعلمیں ومدرسي 
ا لمھں الحرۃ علی اساس دائم ‏ ولک دون استبعاد العاملیں لبعض 
الوقت أو العاملین المتطوعیں 

)١( ١‏ يجب أن يكون مدير السج على حظ وافر من الأهلية لمهمته من 
حيث طباعه وكفاءته الإإدارية وتدريبه المناسب وخبرته 

(۲) وعلیه أن یکرس کامل وقته لمھمته الرسمية› فلایعیں على أساس 
العمل بعض الوقت فحسب 

(۳) وعليه أن يجعل إقامته داخل السج أو على مقربة مباشرة منه. 

)٤(‏ حیں يوضع سجنان أو أكثر تحت سلطة مدير واحد» يكون عليه 
أن یزور كلا منهما في مواعيد متقاربة » كما يجب أن يرأس كلا 
مس هذين السجنين بالنيابة موظف مقيم مسؤول 

)١( ١‏ يجب أن يكون المدير ومعاونه وأكثرية موظفى السجن الآخریں 
قادريں على تكلم لخة معظم السجناء ‏ أو لغة يفهمها معظم هؤلاء. 

(۲) يستعاں ۔ كلما اقتضت الضرورة ذلك بخدمات مترجم 

)١(- o۲‏ في السجون التي تبلغ مس الاتساع بحيث تقتضي خدمات طبيب 
أو أكثر كامل الوقتء يجب أن تكو إقامة واحد منهم على الأقل 
داخل السج أو على مقربة مباشرة منه 

)۲( أما في السجود الأخرى فعلى الطبيب أن يقوم بزيارات يومية 
وأن يجعل إقامته على مقربة كافية س السجن بحيث يستطيع 
الحضور دوں إبطاء في حالات الطوارىء 

۳ -(۱) في السجون المختلطة» الملستخدمة للذكور والاناث معاء يوضع 


1۲ 


القسم الملخصص للنساء من مبنى السج تحت رئاسة موظفة 
مسؤولة تكون في عهدتها مفاتيح جميع أبواب هذا القسم 
(1) لا يجوز لأي مس موظفي السج الذكور أن يدخل قسم النساء 
الذكور» ولا سيماالأطباء والمعلمي» س مارسة مهامهم المهنية 
في السجون أو أقسام السجوں المخصصة للنساء 
)١( . ٤‏ لا يجوز لموظفي السجون أن يلجأوا إلى القوة» في علاقاتهم 
مع المسجونيں إلا دفاعا ع أنفسهم أو في حالات محاولة الفرار 
أو المقاومة الجحسدية بالقوة أو بالامتناع اللي لار يداي 
القانون أو الأنظمة . وعلى الموظفیں الذي يلجأون إلى القوة ألا 
عں الحادث إلى مدير السجن 
(۳) لا ینبغي للموظفیں الذي يقومون بمهمة تجعلهم في تعاس مباشر 
مع السجناء أن يكونوا مسلحين إلا في ظروف استشنائية. 
لأي موظف مالم یک قدتم تدریبه علي استعماله 
| 
٥‏ يجب أن يكون هناك تفتيش منتظم لمؤسسات السجون وخدماتهاء 
يكلف به مفتشون مؤهلون ذوو خبرة تعيّنهم سلطة مختصة . وعلى 
هؤلاء ا لمفتشین ہو جهھ خاص واجب الاستیقاں مس کوں هذہ المؤسسات 


۳ 


تدار طبقاً للقوانين والأنظمة وعلى قصد تحقيق أهداف الخدمات 
التأديسية والإصلاحية 


الحزء الثانى 
قواعد تنطبق على فئات خاصة 
الف السحناء المدانون 


مبادی تو جيهية 


٠١‏ تهدف المبادئ التوجيهية التالي بيانها إلى تبيان الروح التي ينبغي أن 
يؤخذ بها في إدارة السجون والأآهداف التي يجب أن تسعى إليهاء 
طبقاً للبيان الوارد في الملاحظة التمهيدية رقم )١(‏ من هذا النص 

۷ . إن الحبس وغيره من التدابير المؤدية إلى عزل المجرم ع العالم الخارجي 
تدابير مؤسسية بذات كونها تسلب الفرد حق التصرف بشخصه بحرمانه 
مس حریته ولذلك لا ينبغي لنظام السجون.- إلا في حدود مبررات العزل 
أو الحفاظ على الانضباط - أن يفاقم مس الالام الملازمة لمل هذه الحال. 

۸ والهدف الذي يبرر عقوبة الحبس وغيرها س تدابير الحرمان مس الحرية 
هو في نهاية المطاف حماية المجتمع مس الحرية ٠‏ ولا سبيل إلى بلوغ 
مثل هذا الهدف إلا إذا استخدمت فترة الحبس للوصول» حتى أقصى 
مدى مستطاع » إلى جعل المجرم وهو يعود إلى المجتمع لا راغبا في 
العيش في ظل احترام القانون وتدبیر احتياجاته بجهده فحسب» بل 
قادرا أيضا علي ذلك 

۹ وطلبا لهذه الخاية» ينبغي لنظام السجون أن بستعي بجميع الوسائل 
الإصلاحية والتعليمية والأخلاقية والروحية وغيرها وبجميع طاقات 
وأشکال المساعدة المناسبة المتاحة له» ساعياً إلى تطبيقها على هدى 
مقتضيات العلاج الفردي للسجناء 


٤ 


)١( .٠‏ ينبغي إذن لنظام السجوں أن يلتمس السبل إلى تقليص الفوارق 
التي یک أن تقوم ہیں حياة السج وال حياة ا لحر والتی م شأنها 
أن تهبط بحس المسئولية لدى السجناء أو بالاحترام الواجب 
لكرامتهم البشرية 

(۲) وس المستحسس أن يعمد قبل انتهاء مدة العقوبة» إلى اتخاذ 
التدابير الضرورية لكي يضم للسجي عودة تدريجية إلى الحياة 
في المجتمع وهذاهدف يك بلوغه» تبعاللحالة» مس خلال 
مرحلة تمهد لإطلاق سراح السجين تنظم في السج نفسه أو في 
مؤسسة أخرى ملائمة أو م خلال إطلاق سراحه تحت التجربة 
مع إخضاعه لضرب مس اللإشراف والرقابة لايجوز أن يعهد به 
إلى الشرطة بل ينبغي أن يشتمل على رعاية اجتماعية فعالة . 

١‏ ولا ينبغي في معالجحة السجناء۔ أں یکوں الترکیز على إقصائھم عں 

الجتمع » بل على نقيض ذلك على كونهم يظلون جزءأً منه» وعلى 

هذا الهدف ينبغي اللجوء » بقدر المستطاع» إلى المؤازرة التي يكن أ 

توفرها هيئات المجتمع المحلي لمساعدة جهاز موظفي السج علي إعادة 
التأهيل الاجتماعى للسجناء ‏ ويجب أن يكون هناك مساعدون 
اجتماعيون يتعاونون مع كل مؤسسة احتجاز وتناط بهم مهمة إدامة 
وتحسيں كل صلات السجي المستصوبة بأسرته وبا منظمات الاجتماعية 

ا لجزيلة الفائدة . كما يجب أن تتخذ إلى أقصى الحدود المتفقة مع القانون 

ومع طبيعة العقوبة» تدابير لحماية ما للسجيں س حقوق تتصل بمصاحه 
المدنية وبتمتعه بالضمان الاجتماعي وغير ذلك م المزايا الاجتماعية 

١‏ وعلى الخدمات الطبية فى مؤسسة السج أن تحاول رصد أي علل أو 

مراص تيد ارغقلة لدی السجیں» وآں تعالجھا حتی لا تکوں 

عقبة دون إعادۃ تأھیله . ویجب على هذا الھدف آں توفر للسجیں 
جميع الخدمات الطبية والجراحية والنفسانية الضرورية 


1٥ 


)١( ۳‏ إن الانفاذ الكامل لهذه المبادئ يتطلب إفرادية المعالجحة» وبالتالي 
يقتضى الأخذ بنظام مرن لتصنيف السجناء إلى فئات» وعلى 
داك ضس انررق هذ الات علي مز ات ما 
تستطيع كل فئة أن تجد فيها العلاج الذي يناسبها . 

(۲) وليس مس الضروري أن يتوفر في كل مؤسسة نفس القدر من 
متطلبات الام بالنسبة لكل فئة بل أنامن المستحين أن تتفاوت 
درجات هذا الأمن تبعاً لاحتياجات مختلف الفئات . والسجون 
المفتوحة الأبواب» بسبب كونها لا تقيم حواجز أمن مادية تحول 
دون الهرب. بل تعتمد فى ذلك على انضباط السجیيں نفسه» 
aS O Ee‏ 
أفضل الطرف مواتاة لإعادة تأهيلهم 

(۳) ويستحسس» فى حالة السجون المغلقة الأبواب» ألايكون عدد 
السجونيں في كل منها من الكثرة بحيث يعرقل إفرادية لمعا جة. 
وال اى ق حفن الد اة اه ل تن لها ادد فى الجر 
الد رة مشار مها اماف السجون الف الزات 
فب أن يكر ن غدة الج رين يرا تقر لطاع 

)٤(‏ على أنه ليس س المستحس إقامة سجون تكون من فرط ضألة 
الحجم بحيث لا يستطاع توفير التسهيلات المناسبة فيها 

٠‏ ولا ينتهي واجب المجتمع بإطلاق سراح السجي . ولذلك ينبغي أن 

تكون هناك هيئات حكومية أو خحاصة قادرة على أن توفر للسجیں 

الذي استرد حريته رعاية ناجعة» تهدف إلى تخفيف مواقف العداء 
العفوية ضده وتسمح بتأهيله للعودة إلى مكانه م المجتمع 
المعاملة 


٥‏ إن الهدف مس معالجة المحكوم عليهم بالسجن أو بتدبير تماثل يحرمهم 


۱٤٦ 


م الحرية يجب أن يكون ‏ بقدر ما تسمح بذلك مدة العقوبة - 
إكسابهم العزية علي أن يعيشوا في ظل القانوں وأن يتدبروا 
احتياجاتهم بجهدهم » وجعلهم قادرين على إنفاذ هذه العزيةء 
ويجب أن يخطط لهذه ا لمعاملة بحيت يشجع احترامهم لذاتهم 
وينمي لديهم حس المسؤولية 

)١( ١‏ وطلبالهذه المقاصد» يجب أن تستخدم جميع الوسائل المناسبةء 
ولا سيما الرعاية الدينية في البلدان التي يستطاع فيها ذلك»› 
والتعليم والتوجيه والتكوين على الصعيد المهني» وأساليب 
المساعدة الاجتماعية الإفراديةء والنصح في مجال العمالةء 
والرياضة البدنيّة وتنمية الشخصية » تبعاً للاحتياجات الفردية لكل 
یجان مع مراعاة تاريخه الاجتماعي والجنائي» وقدراته 
ومواهبه الجحسدية والذهنية» ومزاجه الشخصى» ومدة عقوبته» 
ومستقبله بعد إطلاق سراحه ۰ 

(۲) ويجب أن يتلقى مدير السج - بصدد كل وافد على السج 
محكوم عليه بعقوبة طويلة بعض الطول» وفي قرب موعد مكن 
بعد وصوله - تقارير كاملة حول مختلف الجوانب المشار إليها في 
الفقرة السابقةء يتوجب دائما أن تشمل تقريراً يضعه طبيب 
متخصص فى الأمراض النفسية إذا آمكن» حول حالة السجیں 
المحساة والدحة 

(۳) توضع التقارير وغيرھا مس الوثائق ال مناسبة المتعلقة بالسجیں في 
ملف فردي» ويجب أن يستكمل هذا املف بكل جديد» وأن 
یصنف على نحو یجعل المو ظفیں المسؤولیں قادرین على الرجوع 
إليه كلما طرأت حاجة إلى ذلك 


1۷ 


التصنيف الفئوي وإفرادية العلاج 
۷ تکوں مقاصد التصنيف الفئوي 
ا أن يفصل ع الآخرين أولئك المسجونون الذين يرجح - بسبب 
ماضيهم الجحنائي أو شراسة طباعهم أن يكونوا ذوي تأثير سيىء عليهم . 
ب _ أن يصنف المسجونون إلى فئات» بغية تيسير علاجهم على 
هدف إعادة تأهيلهم الاجتماعي 
۸۔ تستخدم لعلاح مختلف فئات المسجونیں ۔ بقدر الإمکان ۔ سجول 
مختلفة أو أقسام مختلفة في الس الواحد 
4 يوضع س أجل كل سجين محكوم عليه بعقوبة طويلة بعض الطول» 
في قرب وقت یمک بعد وصوله وبعد دراسة شخصیته ۔ برنامج 
للمعاملة يتم إعداده في ضوء المعلومات ال مكتسبة حول احتياجاته 
الفردية وقدراته ومزاجه النفسي . 
الامتيازات 


-٠١‏ تنشأ في كل سجن أنظمة امتيازات توائم مختلف فئات المسجونين 
ومختلف مناهج العلاج بغية تشجيع السجناء علي حس السلوك 
وتنمية حس المسؤولية لديهم وحفزهم على الاهتمام بعلاجهم 
وا مۇازرة فيه 


العمل 
)١( ١‏ لا يجوز أن يكون العمل في السجن ذا طبيعة مؤلمة 


(۲) يفرض العمل على جميع السجناء المحكوم عليهم» تبعاًللياقتهم 
البدنية والعقلية كما يحددها الطبيب 


العادي . 


€۸ 


)٤(‏ یکوں هذا العمل۔ إلى أقصى الحدود المستطاعة ‏ س نوع يصون 
او یزید قدرۃ السجیں علي تامیں عیشھ بکسب شریف بعد إطلاق 
سراحه 

)٥(‏ يوفر تدريب مهني نافع للسجناء القادري علي الانتفاع بهء ولا 
سيما الشباب . 

)١(‏ تاح للسجناء- في حدود ما يتمشى مع الاختيار المهني السليم 
ومتطلبات إدارة السج والانضباط فيه إمكانية اختيار نوع العمل 
الذي يرغبون القيام به 

)١( -١‏ يتم تنظيم العمل وطرائقه في السج على نحو يقترب به بقدر 
الإمكان مس الأعمال المماثلة خارج السج» بغية إعداد السجناء 
لظروف الحياة العملية الطبيعية 

(۲) إلا أن مصلحة السجناء وتدري يبهم المهني لا يجوز أن يصيرا 
خاضعن لمقصد تحقيق ربح مالي مس وراء العمل في السج 

۳-(۱) يفضل أن تقوم إدارة السج مباشرة» لاالمقاولون المختصون 
بتشغیل مصانعه ومزارعه 

(۲) حي يستخدم السجناء في أعمال لا تخضع لسلطان الإدارةء 
يتوجب أن يكونوا دائما تحب إشراف موظفي السج . ومالم 
يكن العمل لحساب إدارات حكومية آخرى » يتوجب علي 
الأآشخاص الذیں يقدم لھم أن يدفعوا للإدارة كامل الأجر الذي 
يتقاضى عادة عنه» ومع مراعاة إنتاجية السجناء 

4 () تتخذ في مؤسسات السجون نفس الاحتياطات ال مفروضة لحماية 
سلامة وصحة العمال الأحرار 

(۲) تتخذ تدابير لتعويض السجناء ع إصابات العمل والأمراض 
المهنية بشروط لا تكون أقل مواتاة من تلك التي ينحها القانون 
للعمال الأحرار. 


۱۹ 


)۱(٥‏ يحدد العدد الأقصى لساعات العمل اليومي والأسبوعي بالقانون 
أو بنظام إداري» مع مراعاة الأنظمة أو العادات المحلية المتبعة في 
مجال استخدام العمال الأحرار 

(۲) يشترط فى تحديد الساعات المذكورة أنيترك يوماً للراحة 
الأسبوعية ووقتا كافيا للتعليم وغيره مى الأنشطة المقتضاة كجزء 
مس علاح السجناء وإعادة تأهيلهم 

)۱(-٩‏ يکافيء السجناء على عملهم وفقا لنظام أجور منصفة 

(۲) يجب أن يسمح النظام للسجناء بأن يستخدموا جزءً علي الأقل 
من أجرهم في شراء أشياء مرخص بها لاستعمالهم الشخصي 
وأن يرسلوا جزءاً آخر منه إلى سرهم 

(۳) ويجب أن ينص النظام أيضا على احتجاز الإإدارة لجزء مس الأجر 
بحیث یشکل کسباً مدخرا یتم تسلیمھ للسجیں لدی إطلاق 
سراحه 


التعليم والترفيه 
1)۷7( تتخذ إجراءات لواصلة تعليم جميع السجناء القادریں على 
الاستفادة منهء با في ذلك التعليم الديني في البلدان التي يكن 
فيها ذلك» ويجب أ يكون تعليم الأميين والأحداث إلزامياء 
وأن تو جه إليه الإدارة عناية خاصة 
(۲) يجعل تعليم السجناء - في حدود المستطاع -عملياًء متناسقا مع 
إطلاق سراحهم» أن يواصلوا الدراسة دون عناء. 


۸- تنظم في جميع السجون ‏ حرصاعلى رفاه السجناء البدني والعقلي 
أنشطة ترويحية وثقافية 


15۰ 


العلاقات الاجتماعية والرعاية بعد السحر 


۹4 تبذل عناية خاصة لصيانة وتحسي علاقات السجين بأسرته» بقدر ما 
يكون ذلك في صالح كلا الطرفیں 
-٠‏ يوضع في الاعتبار ۔ منذ بداية تنفيذ الحكم ۔ مستقبل السجیں ,عد 
إطلاق سراحة» ويشجع ويساعد علي أن يواصل أو يقيم مس 
العلاقات مع الأشخاص أو الهيئات خارج السجں۰ کل ما مس شأنه 
خدمة مصالح أسرته وتيسير إعادة تأهيله الاجتماعي 
)(.١‏ على الإدارات والهيئات الحكومية أو الخاصةء التى تساعد 
ا لخارجين من السجن على العودة إلى احتلال مكانهم في المجتمعء 
أن تسعى بقدر الإمكان لحعلهم يحصلون على الوثائق وأوراق 
الهوية الضرورية» وعلى المسک والعمل المناسبیں» وعلى ثیاب 
لائقة تناسب المناخ والفصل» وأن توفر لهم مس الموارد مايكفي 
لوصولهم إلى وجهتهم ولتأمين أسباب العيش لهم خلال الفترة التي 
تلي مباشرة إطلاق سراحهم 
(۲) يجب أن تتاح للممثليں الذين تعتمدهم الأجهزة المذكورة إمكانية 
دخول السجن والالتقاء بالسجناء »> ويجب أں يستشاروا بشأل 
مستقبل السجی منذ بداية تنفيذ عقوبته 
(۳) يستحس أن تكو أنشطة الهيئات المذكورة مركزة أو منسقة بقدر 
الإمكان كيما ينتفع بجهودها على أآفضل وجه 
ياء - اللصابون بالحنون والشذوذ العقلي 
۲-(۱) لا يجوز احتجاز الشخص في السج إذا ظهر أنه مختل العقل › 
بل يجب اتخاذ ترتيبات لنقله إلى مستشفى للأمراض العقلية بأسرع 


اک 


(۲( يوضع المصابوں بأمراض أو ظواهر شذوذ عقلية أخرى تج 
المراقبة والعلاج في مصحات متخصصة تحن إدارة طبية 
(۳) يوضع هؤلاء الأشخاص. طوال بقائهم في السجں» تح 
إشراف طبي خاص ۰ 
(4) على الإدارة الطبية أو النفسانية في السجون أن تكفل علاج جميع 
السجناء الآخریں الذیں يحتاجون إلى مثل هذا العلاج 
۳ س المستحس أن تتخذ بالاتفاق مع الأجهزة اللختصةء تدابير 
لمواصلة العلاج النفساني للسجيں ولتقديم مساعدة اجتماعية نفسانية 
له بعد إطلاق سراحه عند الضرورة 
جيم - الموقوفون والمحتحزون ر المحاكمة 
4 () في الفقرات التالي بيانها تطلق صفة «متهم على أي شخص ع 
توقيفه أو حبسه بسبب مخالفة لقانون العقوبات ووضع في عهدة 
الشرطة أو السج ولكنه لم يحاكم ولم يحكم عليه بعد 
(۲) يفترض في المتهم أنه بريء ويعامل على هذا الأساس 
(۳) دون المساس بالقواعد القانونية المتعلقة بحماية الحرية الفردية أو 
التي تنص على الإجراءات الواجبة الاتباع إزاء المتھمیں» يجب 
أن يتمتع هؤ لاء بنظام معاملة خحاص » تحدد القواعد الواردة أدناه 
عناصره الأساسية 
۱-9( يفصل المتهمون ع السجناء المحكوم عليهم 
() فصل المتھمون الأحداث ع البالغیں» ويجب من حي المبمداً 
ا يحتجزوا في مؤسسات منفصلة 
-١‏ يوضع المتهمون في غرف نوم فردية. ولك رهنا براعاة العادات 
۷- للمتهميں إذا رغبوا في ذلك في الحدود المتفقة مع حسس سير النظام في 


1o۲ 


الؤسسة» أن يأكلوامايريدون على نفقتهم بأ يحصلواعلى طعامهم 
مس الخارج إما بواسطة الإدارة أو بواسطة أسرهم أو أصدقائهم . فإذا 
لم يطلبوا ذلك كان على الإدارة أن تتكفل بإطعامهم 

۸ () سمح للمتهم بارتداء ثيابه ا لخاصة إذا كانت نظيفة و لائقة 
(۲) اما إذا ارتدی ثیاب السج فیجب أں تکوں هذہ مختلفة عں 

اللباس الموحد الذي يرتديه اللحكوم عليهم 

۹4-۔ يجب دائما أن يعطى المتهم فرصة للعملء ولك لا يجوز إجباره 
عليه» فإذا اختار العمل وجب أن يوجر عليه 

١‏ ۔ يرخص لكل متهم بأن يحصل على نفقته أو نفقة آخريں -وفي 
- على ما يشاء مس الكتب والصحف وأدوات الكتابة وغيرهاس 
وسائل قضاء الوق 

۱۔ يرخص للمتھم بأ يزوره ويعال جه طبيبه أو طبيب أسنانه ا لخاص ٠‏ إذا 
کان لطلبه مبرر معقول وکان قادرا علی دفع النفقات المقتضاة 

۲۔ يرخص للمتھم بأں يقوم فوراً بإبلاغ أسرته نبا احتجازه» ویعطی کل 
التسهيلات المعقولة للاتصال بأسرته وأصدقائه وباستقبالهم» دوں 
أن يكون ذلك مرهونا إلا بالقيود والرقابة الضرورية لصالح إقامة 
العدل وم السج وانتظام إدارته 

۳ يرخص للمتهم» بغية الدفاع ع نفسه ۔ أن يطلب تسمية محام تعيّنه 
اللحکمة مجانا حیں ينص القانوں على هذه الاأمكانية» وباں یتلقی 
زيارات محاميه إعدادا لدفاعه وأں يسلمه تعليمات سرية» وعلى 
هذا القصد يحق له أن يعطى أدوات للكتابة إذا طلب ذلك ويجور 
آں تتم المقابلات ہی المتھم ومحاميه على مرمى نظر الشرطي أو 
مو ظف السج . ولکں دوں اں تکون علی مر می سمعه 


\or 


دال - السحناء المديونون 


٩‏ . في البلدان التي یجیز فیھا القانوں السج م أجل الدیوں أو بقرار 
ا في أية دعوى أخرى غير جزائيةء لا يجوز إخضاع 
المسجوني على هذا النحو لأية قيود أو لأية صرامة تتجاوز ماهو 
ضروري لضماں عدم هربهم وللحفاظ على الأس› ویجب ألا تکوں 
معاملتھم قل يسرام تلك الممنوحة للسجناء غير المحاکمیں باستفناء 
آنه يک إجبارهم على العمل 

هاء _ الأشخاص الموقوفون أو المحتحزون دون تهمة 

٥‏ دو الإخلال بأحكام المادة ۹ م العهد الدولي الخاص بالحقوق 
المدنية والسياسية يتمتع الشخاص الموقوفوں أو المحتجزوں دون أن 
توجه إليهم تهمة بذات الحماية التي يضمنها الجزء الأول والفرع «جيم؛ 
مس الحزء الثاني كذلك تنطبق عليهم الأحكام المناسبة مس الفرع «ألف» 
مر الجزء الثاني حیشما کاں س الممك أن يعود تطبيقها بالفائدة على 
هذه الفئة الخاصة مس المحتجزيں» شريطة ألا يتخذ أي تدبير يفترض 
ضمنا أن إعادة التعليم أو إعادة التأهيل ك على أي نحو أن يكونا 


مناسبیں لأشخاص لم يدانوا بأية جريمة جزائية 


١‏ محموعة المبادى المتعلقة بحماية جميع الأشخاص 
الذين يتعرضون لآي شكل من أشكال الاحتحاز أو السحن 


«اعتمدتها الحمعية العامة للام المتحدة بقرارها رقم ٠۷١ /٤۳‏ الصادر 


في ديسمبر ۹A۸‏ ۱ ( 
نطاق مجموعة المبادى 


تطبق هذه المباديء حمایة جمیع الشخاص الذیں یتعرضوں لای شکل 


الصطلحات المستخدمة فى محموعة المبادءء 

أ - يعني «إلقاء القبض' اعتقال شخص بدعوى ارتكابه الجرية أو بإجراء 
ا ا 

ب - يعني « الشخص المحتجز» أي شخص محروم س الحرية الشخصية 
مالم يك ذلك لإدانته في جرية 

د - يعني «الاحتجاز» حالة الآشخاص المحتجزیں حسب تعریفهم الوارد 
آأعلاه 

هھ یعنی «السج» حالة الشخاص المسجونیں حسب تعريفهم الوارد 
أعلاه 

و - يقصد بعبارة «سلطة قضائية أو سلطة أخرى» أي سلطة قضائية أو 


سلطة أخرى يحددها القانول ويوفر مركزها وفترة ولايتها أقوى 
الضمانات الممكنة للكفاءة والنزاهة والاستقلال 


١ ادا‎ 


اللاحتجاز أو السج معاملة إنسانية وباحترام لكرامة الشخص الإنساني 
المتأصلة 
ادا ۲ 


لا يجوز إلقاء القبض أو الاحتجاز أو السج إلا مع التقيد الصارم 
بذلك 
ادا ٣‏ 


لا يجوز تقييد أو انتقاص أي حق م حقوق الإنسان التي يتمتع بها 
الأشخاص الذیں یتعرضوں لأی شکل س أشکال الاحتجاز أو السجں 
والتي تكو معترفا بها أو موجودة في أية دولة جو جب القانون أو الاتفاقيات 
أو اللوائح أو الأعراف» بحجة أن مجموعة المبادئ هذه لا تعترف بهذه 
الحقوق أو تعترف بها بدرجة أقل 
ادا ٤‏ 

E EN SNE 
الاحتجاز أو السج إلا إذا كان ذلك بأمر من سلطة قضائية أو سلطة أخرى‎ 
. أو كان خاضعا لرقابتها الفعلية‎ 


۱٥٩ 


لدأ ه 


١‏ تطبق هذه المبادئ على جميع الأشخاص داخل أرض أية دولة معينة 
دوں تمييز مس أي نوع» كالتمييز على أساس العنصرء أو اللوںء أو 
ا لجنس أو اللغةء أو الدیںء أو المعتقد الدينيء او اى الای ا 
غير السياسي ء أو الأصل الوطني أو العرقي أو الاجتماعيء أو املكية 
أو المولد. أو أي مركز آخر 

لا تعتبر مس قبيل التمييز التدابير التي تطبق بحكم القانون والتي لا 
تستهدف سوى حماية الحقوق والأوضاع الخاصة للنساء » ول متا 
الحوامل والأمهات والمرضعات. أو الأطفال والأحدات. أو المسنى 
أو المرضى أو المعوقي» وتكون الحاجة إلى هذه التدابير وتطبيقها 
خاضعیں دائما للمراجعة س جانب سلطة قضائية أو سلطة أخرى 

البخدا 


لا يجوز إخضاع أي شخص يتعرض لأي شكل س أشكال الاحتجاز 
أو السج للتعذيب أو غيره مى ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 
اللاإنسانة او اة ولا یجوز الاحتجاج باي ظرف کاں کمبرر للتعذیب 
أو غيره مس ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 
ادا ۷ 


١‏ ينبغي للدول أن تحظر قانونا أي فعل يتنافى مع الحقوق والواجباب الواردة 
فى هذه المبادئ » وأن تخضع ارتكاب أي فعل مس هذه الأفعال 
()يتبغى تفسير تعبير (المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهنية) بحيث يشمل 
أقصى قدر مك مس الحماية س اللإساءة البدنية أو العقليةء با في ذلك إبقاء 


شخص محتجزاً أو مسجوناً في ظروف تحر مه ۔ بصفة مؤقتة س استخدام أي مس 
حواسه الطبيعية » كالبصر أو السمع» أو س وعيه با مكان وانقضاء الزس . 


\o¥ 


لحزاءات مناسبة » وأن تجري تحقيقات محايدة عند ورود أية شكاوي 

۲۔ على الو ظفیں› الذیں یکون لدیھم سبب للاعتقاد بان انتھاکا لهذ 
الجموعة س المبادئ قد حدث أو على وشك أن يحدث. إبلاغالاأمر 
إلى السلطات العلا التي يتبعونها وإبلاغه» عند الاقتضاء .۰ إلى 
السلطات أو الأجهزة المناسبة الأخرى المخولة سلطة المراجعة أو 
الانتصاف . 

٣‏ لأي شخص آخر لديه سبب للاعتقاد بأن انتهاكا لمجموعة المبادئ قد 
حدث أو على وشك أن يحدث الحق في أن يبلغ الأمر إلى رؤساء 
امو ظفیں المعنييں وإلى السلطات أو الأجهزة المناسبة الأخرى المخولة 
لسلطة المراجعة أو الإنتصاف 

ادأ ۸ 
يعامل الأشخاص المحتجزول معاملة تتناسب مع وضعهم كأشخاص 

غیر مدانں ۰ وعلى هذا یتعیں الفصل بینھم وہیں السجناء ¢ کلما اُمکں 

ذلك 

ادا ٩‏ 
لا يجوز للسلطات التي تلقي القبض على شخص تحتجزه أو تحقق في 

القضية أں تمارس صلاحيات غير الصلاحيات الممنو حة لھا عو جب القانوں» 

ويجوز التظلم م مارسة تلك الصلاحيات أمام سلطة قضائية أو سلطة 

٠. آخرى‎ 

مدا ٠١‏ 
يبلغ أي شخص يقبض عليه » وقت إلقاء القبض بأسباب القبض عليه 

ويبلغ على وجه السرعة بأية تهم تو جه إليه 


ادا ١١‏ 
اا راشقا أي شخص محتجزا دول أن تتاح له فرصة حقيقية 
للإدلاء علي وجه السرعة بأقواله أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرىء 
ويكون للشخص المحتجز الحق في أن يدافع ع نفسه أو أن يحصل 

علي مساعدة محام بالطريقة التي يحددها القانون 

۲ تعطى على وجه السرعة للشخص المحتجز ومحاميه» إن كان له محام» 
معلومات كاملة ع أي أمر بالاحتجاز وع أسبابه 

۳ تكون لسلطة قضائية أو سلطة أخرى صلاحية إعادة النظر حسب 
الاقتضاء في استمرار الاحتجاز 

١١ مدا‎ 


أ ۔ أسباب القبض 
ب وقت القبض ووقت اقتياد الشخص المقبوض عليه إلى مكان الحجز 
وكذلك وقت مثوله لأول مرة أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى 
ج هوية موظفي إنفاذ القواني المعنییں 
د المعلومات الدقيقة المتعلقة بمكان الحجر 
۲ تبلغ هذه السجلات إلى الشخص المحتجز أو إلى محاميهء إن وجد. 
الكل لدی رزه الارن 
ادا ١۳‏ 
التوالى. بتزويد الشخص لحظة القبض عليه وعند بدء الاحتجاز أو السج أو 
بعدهما مباشرة بمعلومات ع حقوقه وبتفسير لهذه الحقوق وكيفية التمتع بها 


١٤١ لدا‎ 


لكل شخص لا يفهم أو يتكلم على نحو كاف اللغة التي تستخدمها 
السلطات المسؤولة ع القبض عليه أو احتجازه أو سجنه الحق في أن يبلغ » 
على وجه السرعة وبلغة يفهمهاء المعلومات المشار إليها في الببدأً ٠١‏ 
والفقرة ۲ من المبدأ ١١‏ والفقرة ١‏ مس المبداً ۲ والميداً ١١‏ وفي أن 
يحصل دون مقابل عند الضرورة على مساعدة مترجم فوري فيما يتصل 
بالإجراءات القانونية التي تلي القبض عليه 


٠١ اللمدا‎ 


بصرف النظر ع الاستثناءات الواردة في الققرة ٤‏ من المبدأً ٠١‏ 
والفقرة ٣‏ مر المبدأ ۱۸ لا يحرم الشخص المحتجز أو المسجون مس الاتصال 
بالعالم الخارجي» وخاصة بأسرته أو محاميه» لفترة تزيد ع أيام 
مدا ١١‏ 


١‏ يكون للشخص المحتجز أو المسجوں. بعد إلقاء القبض عليه مباشرة 
وبعد کل مرۃ ینقل فیھا مس مکان احتجاز آو مکان سج إلى آخر 
الحق في أن يخطر» أو أ يطلب مس السلطة المختصة أن تخطر أفرادا 
م آسرته أو أشخاصا مناسہیں آخریں یختارھم۔ بالقبض عليه أو 
احتجازه أو سجنه أو بنقله وبا لمكا الذي هو معتقل فيه 

إذا كان الشخص المحتجز أو المسجون أجنبياء يتم أيضا تعريفه فورا 
بحقه في أن يتصل بالوسائل الملائمة بأحد المراكز القنصلية أو بالبعثة 
الدبلوماسية للدولة التي يكوں مس رعاياها أو التي يحق لها بوجه آخر 
تلقي هذا الاتصال طبقا للقانون الدولي» أو بممنل المنظمة الدولية 
الختصة» إذا كان لاجئًا أو كان على وجه آخر مشمولا بحماية منظمة 
حكومية دولية 


e 


۳ إذا كان الشخص المحتجز أو ا مسجو حدثا أو غير قادر على فهم حقه. 
تتولى السلطة المختصة مس تلقاء داتها القيام بالإخطار المشار إليه في 
هذاالمبدأء ويولى اهتمام حاص لإخطار الوالدي أو الأوصباء 

يتم أي إخطار مشار إليه في هذا المبداً أو یسمح بإتمامھ دوں تأخیر غیر 
أنه يجوز للسلطة المختصة أن ترجىء الإخطار لفترة معقولة عندما 
تقتضي ذلك ضرورات استشنائية فى التحقيق 

١۷ مدا‎ 

١‏ يحق للشخص المحتجز أن يحصل علي مساعدة مستشار قانوني» وتقوم 
السلطة المختصة بإبلاغه بحقه هذا فور إلقاء القبض عليه وتوفر له 
النات احق ل لمار سه 

إذالم يكن للشخص المحتجز محام اختاره بنفسه» يكو له الحق فى 
محام تعينه له سلطة قضائية أو سلطة أخرى في جميع الحالات التي 
تقتضي فيها مصلحة العدالة ذلك ودوں أن يدفع مقابلا إذا كان لا يلك 
موارد كافية للدفع 

١۸ البدأً‎ 

١‏ يحق للشخص المحتجز أو المسجوں أن يتصل بمحاميه وأن يتشاور معه 

۲ يتاح للشخص المحتجز أو المسجوں الوق الكافي والتسهيلات الكافية 
للتشاور مع محاميه 

۳ لا يجوز وقف أو تقييد حق الشخص المحتجز أو المسجود في أن يزوره 
محاميه وفي أن يستشير محاميه ويتصل به» دول تأخير أو رقابة وبسرية 
كامله » إلا في ظروف استثنائية يحددها القانون أو اللوائح القانونية 
عندما تعتبر سلطة قضانية أو سلطة أخرى ذلك أمرا لا غنى عنه 
للمحاقظة علي الأمن وحسس النظام 

يجوز أن تكون المقابلات بي الشخص المحتجز أو ألمسجون ومحاميه 


٥۔‏ لا تکوں الاتصالات بي الشخص المحتجز أو المسجون ومحاميه المشار 
إليه فى هذا المبدأً مقبولة كدليل ضد الشخص المحتجز أو المسجون ما 
لم تك ذات صلة بجرية مستمرة أو بجريمة تدبر 


١۹ ادا‎ 


الخارجی» رهنا بجراعاة الشروط والقيود المعقولة التي يحددها القانون أو 
اللوائح القانونية 
اة ۲١‏ 


يوضع الشخص المحتجز أو المسجون في مكان احتجاز أو سج قريب 
الا 
١۔‏ یحظر استغلال حالة الشخص المحتجز أو المسجوں استغلالا غير لائق 
بغرض انتزاع اعتراف منه أو إرغامه على تجريم نفسه بأية طريقة أخرى 
أو الشهادة ضد أي شخص آخر.. 
لأساليب استجواب تنال م قدرته على اتخاذ القرارات أو س حكمه 


على الأمور 


۱۹۲ 


المد ۲۲ 


لا يكون أي شخص محتجز أو مسجون ۔حتى برضاه۔ عرضة لأ 

تجرى عليه أية تجارب طبية أو علمية قد تكون ضارة بصحته 

۲٣ المد‎ 

١‏ تسجل وتطبق بالطريقة التي يحددها القانون مدة أي إستنطاق لشخص 
محتجز أو مسجوں والفترات الفاصلة ہیں عمليات الاستنطاق وكذلك 
هویة الموظفیں الذیں یجرون عملیات الاستنطاق وغیرهم مں 
ا لحاضریں 

۲ يتاح للشخص المحتجز أو المسجوں. أو لمحاميه إذا ما نص القانون على 
ذلك. الاطلاع على المعلومات المذكورة في الفقرة )١(‏ س هذاالمبداً 

۲٤١ المسداً‎ 


تتاح لكل شخص محتجز أو مسجون فرصة إجراء فحص طبي مناسب 
فى أقصر مدة ممكنة عقب إدخاله مكان الاحتجاز أو السج» وتوفر له بعد 
ذلك الرعاية الطبية والعلاج كلما دعت الحاجة» وتوفر هذه الرعاية وهذا 
ا 


۲٠١ اللمدا‎ 


يكو للشخص المحتجز أو المسجوں أو لمحاميه الحق في أن يطلب أو 
يلتمس س سلطة قضائية أو سلطة أخرى أن يوقع الفحص الطبي عليه مرة 
ثانية أو أن يحصل على ري طبي ٿان » ولا يخضع ذلك إلا لشروط معقولة 
تتعلق بكفالة الأمن وحس النظام في مكان الاحتجاز أو السج 


1۳ 


۲١ ادا‎ 


تسجل على النحو الواجب واقعة إجراء الفحص الطبي للشخص 
اللحتجز أو المسجون» واسم الطبيب ونتائج هذا الفحص» ويكفل الاطلاع 
علي هذه السجلات» وتكون الأساليب المتبعة في ذلك متفقة مع قواعد 
القانوں المحلى ذات الصلة 


ادا ۲۷ 


يؤخذ في الاعتبار عدم التقيد بهذه المبادئ في الحصول على الدليل 
مدا ۲۸ 


يكون للشخص المحتجز أو المسجون الحق في الحصول- في حدود 
المواردالمتاحة۔ إدا كانت س مصادر عامةء على كميات معقولة مس المواد 
التعليمية والثقافية والإإعلاميةء مع مراعاة الشروط المعقولة المتعلقة بكفالة 
الأمن وحسس النظام في مكان الاحتجاز أو السجن 
ادا ۲۹ 


- لمراقبة مدى دقة التقيد بالقواني والأنظمة ذات الصلةء يقوم بتفقد 
ماك الا حتجاز بصفة منتظمة أشخاص مؤهلول ومتمرسول تعينهم 
وتسائلهم سلطة مختصة مستقلة تماما ع السلطة التى تتولى مباشرة 
إدارة مکان الاحتجاز أو السجن 

۲ يبحق للشخص المحتجز أو المسجون الاتصال بحرية وفي سرية تامة 
بالأشخاص الذين يتفقدوں أماكس الاحتجاز أو السج وفقا للفقرة(١)‏ 
مس هذاالميمداء مع مراعاة الشروط المعقولة المتعلقة بكفالة الأمن 
وحس النظام في تلك الأماکں 


٤ 


٠١ اللمدا‎ 


١‏ يحدد القانون أو اللوائح القانونية أنواع سلوك الشخص المحتجز أو 
المسجود التي تشكل جرائم تستوجب التأديب أثناء الاحتجاز أو 
السجس» ووصف العقوبة التأديبية التي يجوز توقيعهاء ومدتها 
والسلطات المختصة بتوقيع تلك العقوبة» ويتم نشر ذلك على النحو 
الواجب 

۲ يكون للشخص المحتجز أو المسجوں الحق في أن تسمع أقواله قبل اتخاذ 
الإجراء التأديبي» ويحق له رفع هذا الإجراء إلى سلطات أعلى 
لمراجعته 


۳١ المد‎ 


تسعى السلطات المختصة إلى أن تكفل . وفقا للقانون المحلي » تقدے 

الملساعدة عند الحاجة إلى المعالییء وخصوصا القاصریں م أفراد سر 

الأشخاص المحتجزيں أو المسجونين» وتولى تلك السلطات قدرا خاصا 

مس العناية لتوفير الرعاية المناسبة للأطفال الذين تركوا دون إشراف 

٣۲ الد‎ 

١‏ يحق للشخص المحتجز أو محاميه في أي وقت أن يقيم وفقا للقانون 
الحلي دعوى أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى للطع في قانونية 
احتجازہ بغية الحصول على إطلاق سراحهھ دوں تأخيرء إذا كان 
احتجازه غير قانوني 

۲۔ تکون الدعوی المشار إلیھا فی الفقرة )١(‏ بسيطة وعاجلة ودوں تكاليف 
بالنسبة للأشخاص المحتجزيں الذين لا يلكون إمكانيات كافية > وعلى 
السلطة التي تحتجز الشخص إحضاره دون تأخير لا مبرر له آمام السلطة 
التي تتولى المراجعة 


۱1٥ 


٣٣ ادا‎ 

١‏ يحق للشخص المحتجز أو المسجو أو لمحاميه تقديم طلب أو شكوى 
بشأن معاملته» ولا سيما فى حالة التعذيب أو غيره مى ضروب المعاملة 
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة› إلى السلطات المسؤولة عن إدارة مكان 
الاحتجاز وإلى السلطات الأعلى . وعندالاقتضاء إلى السلطات 
المناسبة المنوطة بها صلاحيات المراجعة أو الانتصاف 

۲ فى الحالات التى لا يكون فيها الشخص المحتجز أو المسجون أو محاميه 
قادرا على ممارسة حقوقه المقررة في الفقرة ( ۱). يجوز لأحد أفراد 
أسرة الشخص المحتجز أو المسجوں أو لأي شخص آخر على معرفة 
بالقضية أن يارس هذه الحقوق 

۳ يحتفظ بسرية الطلب أو الشكوى إذا طلب الشاكي ذلك 

٤‏ يبت على وجه السرعة في کل طلب أو شکوی ويرد عليه أو علیھا دوں 
تأخير لا مبرر له» وفي حالة رفض الطلب أو الشكوى م وقوع تأخير 
مفرط» يحق للشاكي عرض ذلك علي سلطة قضائيّة أو سلطة أآخرى»› 
ولا يتعرض المحتجز أو المسجون أو أى شاك بو جب الفقرة )١(‏ للضرر 
تة فيطلا او شگرئ. ‏ ` 

٠٤ ادا‎ 


إذا توفي شخص محتجز أو مسجون أو اختفى أثناء احتجازه أو سجنه» 
تقوم سلطة قضائية أو سلطة أخرى بالتحقيق فى سبب الوفاة أو الاختفاء » 
توان تفاع راء عل طب ن أف ا لك الف 
أو مس أي شخص على معرفة بالقضية» ويجري هذا التحقيق» إذا اقتضت 
الظروف على نفس الأساس الإجرائي إذا حدثت الوفاة أو حدث الاختفاء 
عقب انتهاء الاحتجاز أو السج بفترة وجيزة» وتتاح عند الطلب نتائج 
هذا التحقيق أو تقرير عنه مالم يعرض ذلك للخطر تحقيقا جنائيا جاريا 


1٦ 


٠١ اللمدا‎ 


١‏ يعوض -وفقا للقواعد المطبقة بشأں المسؤولية والمنصوص عليهافى 
القانون اللي ن العرر الاخ عن افعال لظف غام انى من 
الحقوق الواردة في هذه المبادئ أو ع امتناعه عن أفعال یتنافی امتناعه 
عنهامع هذه الحقوق 

۲ تتاح البيانات المطلوب تسجيلها بمو جب هذه المبادئ وفقا للإجراءات 
التي ينص القانوں المحلي على اتباعها عند المطالبة بالتعويض يموجب 
هذاالممداً 

٣١ المداً‎ 


يعتبر الشخص المحتجز المشتبه في ارتكابه جرية جنائية أو المتهم بذلك 
بريئا ويعامل على هذا الأساس إلى أد تثبت إدانته وفقا للقانون في 
محاكمة علنية تتوافر فيها جميع الضمانات الضرورية للدفاع عنه 

۲ لا يجوز القبض على هذا الشخص أو احتجازه على ذمة التحقيق 
والمحاكمة إلا لأغراض إقامة العدل وفقاللأسس والشروط 
والإجراءات التي ينص عليها القانون ويحظر فرض قيود على هذا 
الشخص لا تقتضيها مطلقا أغراض الاحتجاز أو الحيلولة دون عرقلة 
عملية التحقيق أو إقامة العدل أو حفظ الس وحس النظام في مكان 
الاحتجاز 

اللمداً ٣۷‏ 
يقدم الشخص المحتجز المتهم بتهمة جنائية أمام سلطة قضائية أو سلطة 

أخرى» ينص عليها القانوں» وذلك على وجه السرعة عقب القبض عليه › 

وتبت هذه السلطة دون تأخير في قانونية وضرورة الاحتجاز» ولا يجوز 

إبقاء أي شخص محتجزا على ذمة التحقيق أو المحاكمة إلا بناء على أمر 


11۷ 


مكتوب مس هذه السلطة› ویکوں لشخص المحتجز الحق› عند مثوله أمام 
هذه السلطة. فى اللإدلاء بأقوال بشأن المعاملة التى لقيها أثناء اعتقاله 


مدا ۳۸ 

يكون للشخص المحتجز بتهمة جنائية احق في أن يحاكم خلال مدة 
ادا ۳۹ 

باستشناء الحالات الخاصة التى ينص عليها القانون» يحق للشخص 
اللحتجز بتهمة جنائية» مالم تقرر حلاف ذلك سلطة قضائية أو سلطة أخرى 
لصالح إقامة العدل» أن يطلق سراحه إلى حين محاكمته رهنا بالشروط 
التي يجوز فرضها وفقا للقانون» وتظل ضرورة هذاالاحتجاز محل مراجعة 
مس جانب هذه السلطة 

حکم عام 
ليس في مجموعة المبادئ هذه ما يفسر على أنه تقييد أو حك مس أي 


حى من الحقوق الي اها الجهد الدرلى الاص باقر ىال 
والسياسية 


(۱) انظر القرار ۲۲۰۰ ألف (د٠١)‏ المرفق . 


1۸ 


١‏ - قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير 
غير الاحنجازية (قواعد طوكيو) 


«اعتمدت بواسطة الجمعية العامة للأم المتحدة بقرارهارقم ٠٠١/٤٥‏ 
الصادر فى ١١‏ دوم 0۱۹۹ 


أولا' مبادی عامة 
١‏ الأهداف الأساسية 


١٠ |‏ توفر هذه القواعد الدنيا النموذجية من المبادئ الأساسية لتعزيز 
استخدام التدابير غير الاحتجازية» وكذا ضمانات دنيا للأشخاص 
الخاضعين لبدائل السج. 

١ ۱‏ تستهدف هذه القواعد التشجيع على زيادة اشتراك المجتمع في تدبير 
تستهدف إثارة شعور بالمسؤولية إزاء المجتمع لدى الحناة 

٣ ۱‏ -تراعی في تنفیذ هذه القواعدالظروف السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية فى كل بلد» كمايراعى أهداف وغايات نظام 
العدالة الجنائية فيه 


(۱) جاءت هذه القواعد نتيجة لناقشة طويلة بدأت من مؤتر الأم المححدة السابع نع 
الحرية ومعاملة المجرمين› وتم إعداد مشروع القواعد بواسطة معهد الام المتحدة 
لآسيا والشرق الأقصى لنع الجرية ومعاملة المجرميں في طوكيو وناقشته لجنة 
الآم المتحدة لمنع الجرية والاجتماعات الإقليمية والتحضيرية للمؤقر الثامن 
وأسهمت في المشروع المؤسسة الدولية للقانون الجنائي وإصلاح المجرمي. 


۱۹ 


٤ ١‏ تسعى الدول الأعضاء عند تنفيذ هذه القواعد إلى إقامة توازن صحيح 
بين حقوق الجاني وحقوق المجني عليه واهتمام المجتمع بالأمس العام 
ومنع الجريية 

٥ ١‏ تستحدث الدول الأعضاء » في نظمهاالقانونية» تدابير غير 
احتجازية تستهدف توفير اختيارات أخرى» مقللة بذلك مس 
استخدام السج» وترشيد سياسات العدالة الجنائية» واضعة في 
اعتبارها مراعاة حقوق الإنسان ومقتضيات العدالة الاجتماعية 
واحتياجات إعادة تأهيل ا لجاني 


۲ - نطاق التدابير غير الاحتجازية 


١٠‏ تسري الأحكام ذات الصلة في هذه القواعد على ي 
الحاضعيں للملاحقة القضائية أو المحاكمة أو تنفيذ حكم ما» في 
جمیع مراحل تدبیر د شؤون العدالة الجنائية » ولأغراض هذه القواعد 
يشار إلى هؤلاء الأشخاص بعبارة «جناة»» بصرف النظر عما إذا 
کانوا م المشتبه فیھم آو مس المتھمیں أو م الصادرۃ أحكام عليھم 

۲ ۲ تطبق هذه القواعد دوں أي تمييز يستند إلى العنصر أو اللون أو 
الجنس» أو السن أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره» أو 
الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو إلى أي وضع 
آخر 

٠٠ ١‏ بغية توفير مزيد من المرونة بمايتسق مع طبيعة الجرم ومدى خطورتهء 
وشخصية الجاني وخلفيته» ومقتضيات حماية المجتمع » ولاجتناب 
استخدام عقوبة السجن بلا داع » وينبغي أن يوفر نظام العدالة ا لجنائية 
طائفة عريضة من التدابير غير الاحتجازية» بدءا بالتدابير السابقة 
للمحاكمة وانتهاء بالتدابير اللاحقة لإصدارالحكم» وأماعدد 


وأنواع التدابير غير الاحتجازية المتاحة فينبغى أن يحدداعلى نحو 
يبقي على إمكانية الاتساق في الأحكام 

٤ ۲‏ ينبخي التشجيع على وضع تدابير غير احتجازية جديدة» ورصد 
هذه التدابیر عں كثب› وتقييم استخدامها بانتظام 

١‏ يولي الاعتبار للتعامل مع الجناة في إطار المجتمع مع تجنب اللجوء 
إلى الإإجراءات الرسمية أو المحاكمة قدر الإمكان. وفقا للضمانات 
القانونية وحكم القانون 

٠ ۲‏ -ينبغي استخدام التدابير غير الاحتجازية وفقا بدأ الحد الأدنى مس 
التدخحل 

۷ -ينبغي أن يشكل استخدام التدابير غير الاحتجازية جزءامں مسار 
الخاء العقاب والغاء التجري» وإلا يكو وسيلة لتشويش أو إعاقة 
الجهود المبذولة فى هذا الاتجاه 

۳ الضمانات القانونية 


۳ ١۔ينص ٠‏ بقانون» على استحداث التدابير غير الاحتجازية وتعريفها 
وتطبيقها 

۳ يجري اختيار التدبير غير الاحتجازي بناء على تقييم المعايير الثابتة 
فيما يتعلق بطبيعة الحرم ومدى خطورته وبشخصية الجاني وخلفيته» 
وبأغراض الحكم وحقوق الضحية 

۳ تمارس الهيئة القضائية أو غيرها من الهيئات المستقلة اللختصة 
صلاحيتها التقديرية في جميع مراحل الدعوى » وذلك بضمان تحمل 
المسؤولية كاملة ووفقا لحكم القانون وحده 

٤ ٣‏ ۔يقتضى اتخاذ أي تدابير غير احتجازية تلزم الجاني بأداء واجب ما 
ور ر ا اتال مه ر الاك او اعا امول 
على موافقة الجاني 


۱۷1 


ا ع قرارات فرض تدابیر غیر | حتجازية لإأعادة النظر مس قبل هيئة 
قضائية أو هيئة أخرى مستقلة مختصة › بناء على طلب الجاني. 

٦ ۳‏ يحق للجاني تقد طلب أو شكوى إلى هيئة قضائية أو هيئة أخرى 
مستقلة مختصة» بشأن المسائل التى تمس حقوقه الفردية فى تنفيذ 

٣‏ ۷-توفر الآلية المناسبة للانتصاف» ولرفع الظلم عند الامكانء في أي 
حالة تظلم مس عدم مراعاة حقوق الإنسان المسلم بها دولياً 

۸۳لا تنطوي التدابير غير الاحتجازية على إجراء تجارب طبية أو نفسانية 
على الجاني» أو على تعريضه بغير داع لمخاطر جسمانية أو عقلية 

٩ ۳‏ تصاں في جميع الأحوال كرامة الجاني الذي تتخذ بشأنه تدابير غير 
احتجازية 

٠١ ٣‏ عند تنفيذ التدابير غير الاحتجازية لاتفرض على حقوق الجانى أية 
قيود تتجاوز ما رخصت به الهيئة الملختصة التى أصدرت القرار 
الأصلى . 

١١ ۳‏ عند تطبيق التدابير غير الاحتجازية يحترم حق الجاني وحق أسرته 
في آن تصان حياتهم الخاصة 

٠١ ٣‏ تحاط سجلات الجاني الشخصية بالسرية التامة ولا تكشف للغير» 
ويكون الاطلاع عليها قاصرا على الأشخاص المعنيين بالفصل فى 
الأصول 


٤‏ - شرط وقائی 


“ ٠٠لا‏ يفسر شيء في هذه القواعد على أنه يحول دون تطبيق القواعد 


¥۲ 


الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء أو قواعد الأم المتحدة الدنيا 
النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بك)' أو 
مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الخاضعيں لأي 
شکل مں أشکال الاحتجاز أو السجں“ أو أي صكوك ومعاییر 
أخرى خاصة بحقوق الإأنسان يعترف بها المجتمع الدولي وتتصل 
بمعاملة المجرميں وحماية ما لهم مس حقوق الإنسان الأساسية 
ثانيا - المرحلة السابقة للمحاكمة 

ه ‏ التدايير السابقة للمحاكمة 

١ ٥‏ ينبغخي عند الاقتضاء وبا لا يتعارض مع النظام القانوني ‏ تخويل 
الشرطة أو النيابة العامة أو غيرهما س الأجهزة المعنية بمعالحة القضايا 
الجنائية سلطة اسقاط الدعوى المقامة على الجانى متى رأت أن السير 
فيها غير ضروري لحماية الملجتمع أو منع الجرية أو تعزيز احترام 
القانو وحقوق المجني عليهم . ولأغراض البت فيما إذا كان اسقاط 
الدعوى أمرا مناسباء أو فى تحديد الإجراءات» ينبغى استحداث 
البسيطة» يجوز لوكيل النيابة أن يفرض تدابير غير احتجازية مناسبة 

_ تجنب الاحتجاز السابق للمحاكمة 


. المرفق‎ ۳۳/٤١ قرار الحمعية العامة‎ )١( 
. ۷۳ء المرفق‎ /٤۳ قرار الجمعية العامة‎ )۲( 


۱۳ 


كملاذ أخير» SS‏ في الحرم 
١‏ ۲-تستخدم بدائل الاحتجاز السابق للمحاكمة في مرحلة تكون مبكرة 
أقصى ما يك ولا يدوم الاحتجاز السابق للمحاكمة فترة أطول غا 
يستوجبه تحقيتق الأهداف المذكورة في المادة (0/ د) وتتوخى في تنفيذه 
الاعتبارات الإنسانية واحترام الكرامة التي فطر عليها الإنسان 
٦‏ ۳۔یکوں للجانى حق الاستئناف أمام هيئة قضائية أو أية هيئة أخرى 
مستقلة مختصة في حالات استخدام الأاحتجاز السابق للمحاكمة 


ثالثا - مرحلة المحاكمة وإصدار الحكم 
۷- تقارير التحقيقات الاجتماعيّة 


۷ ١-متى‏ تيسرت إمكانية الاستعانة بتقارير تتضمس تحقيقات اجتماعية» 
جاز للھیئة القضائیة اں نستعیں بتقریر یعدہ موظف أو جهاز مختص 
ومفوض.» وينبغي أن يتضم هذا التقرير معلومات ع الخلفية 
الاجتماعية للجاني تتصل بنمطه الشخصي في الإجرام والجرائم 
الراهنة» وينبغى أن يتضس أيضا معلومات وتوصيات ذات صلة 
بإجراءات إصدار الحكمء كذلك ينبغي أن يتسم التقرير بالواقعية 
والموضوعية وعدم التحيز وأن تكو الآراء المعبر عنها فيه واضحة 
التحديد 


4 ينبغي للهيئة القضائيةء وقد توافرت لديها طائفة مس التدابير غير 


الاحتجازيةء أد تراعي في اتخاذ قرارها حاجة الجا: ني إلى إعادة 


V٤ 


التأهيل » وحماية المجتمع » وكذلك مصالح المجني عليه» الذي 
ينبغي استشارتھ کلما کاں ذلك مناسبا 
۸ ۲ يجوز للسلطات التي تصدر الآحكام أن تبت في القضايا بالطرق 
التالية 
أ - العقوبات الشفوية كالتحذير والتوبيخ والإنذار 
ب إخلاء السبيل المشروط 
ج - العقوبات التي تمس حالة الفرد القانونية 
د - العقوبات الاقتصادية والحزاءات النقدية كالغرامات والغرامات 
اليومية 
ه الأمر بمصادرة الأموال أو نزع الملكية 
و الأمر بردالحق إلى المجني عليه أو تعويضه 
ز - العقوبة المعلقة أو المرجأة 
ح ‏ الوضع تحت الاختبار والإأشراف القضائي . 
ط - الأمر بتأدية خدمات للمجتمع المحلي 
ي - الإحالة إلى مراكز المثول 
ك الإاقامة الحبرية 
ل - أي شكل آخر م أشكال المعاملة غير الإيداع في مؤسسة 
احتجازية 


م - أي مجموعة م التدابير المدرجة أعلاه. 


رابعا - المرحلة اللاحقة لصدور الحكم 


۹ - الترتيبات اللاحقة لصدور الحكم 


٠ ۹‏ -تتاح للهيئة المختصة طائفة عريضة مس التدابير البديلة اللاحقة لصدور 
الحكم لكي يتلافى إيداع الجاني في مؤسسة احتجازية ومساعدته 
على الاندماج ثانية في المجتمع علي نحو مبكر 

٩‏ ۲ يك أن تشمل التدابير اللاحقة لصدور الحكم ما يلي 

أ التصريح بالخغياب» ودور التأهيل 

ب إطلاق السراح مس أجل العمل أو تلقي العلم 
ج - إخلاء السبيل المشروط بمختلف أشكاله 

د - اسقاط العقوبة 

ه ‏ العفو 

١ ٩‏ -يخضع القرار المتعلق بالتدابير اللاحقة لإصدار الحكم» باستثناء 
حالة العفو لإعادة نظر مس قبل هيئة قضائية أو هيئة أخرى مستقلة 
مختصة» بناء على طلب الجاني 

٤ ٩‏ ۔ینظر في مر حلۃ تکون مبکرۃ ما یک في آي شکل من اشکال إطلاق 
سراح الحاني وإحالته إلى برنامح غير احتجازي 


خامسا - تنفيذ التدابير غير الاحتحازية 
-٠١‏ الإشراف 


١ ۰‏ الغرض مس الإشراف هو الحد من معاودة ارتكاب الجرائم ومساعدة 
المجرم على الاندماج في المجتمع على نحو يقلل إلى الحد الأدنى 
م احتمال العودة إلى الحرية 


۱۷٦ 


۲-١‏ عندما يستلزم التدبير غير الاحتجازي الإإشراف على ا لحان تتولى 
هذاالإأشراف هيئة مختصة بمو جب الشروط المحددة التى ينص عليها 
القانون 

١‏ --ينبغي تقرير نسب نوع مس اللإشراف والعلاح» في إطار التدبير 
غير الأاحتجازي » لكل حالة على حدة با يهدف إلى مساعدة الجاني 
على معالحة إجرامه» على أن يعاد النظر دوريا فى هذا الإشراف 
والعلاج وأ يعدلا حسب الاقتضاء 

٤ ١‏ -ينبغي أن يزود الحناة عند الحاجة با لمساعدة النفسية والاجتماعية والمادية 
وبغرض توطيید روابطهم بمجتمعهم وتيسير إعادة اندمأاجهم فيه . 


ك الدة 

١ ۱۱‏ لا تتجاوز فترة التدبير غير الاحتجازي المدة التي قررتها الهيئة 
اللختصة وفقا للقانوں 
الجاني له مرضية 

۲ الشروط 


١ ١‏ إذا كان على السلطة المختصة أن تقرر الشروط التي يتعين على 
الجاني أن يراعيهاء توجب عليها أن تأخذ في الاعتبار احتياجات 
الجتمع واحتياجات ال جاني والمجني عليه وحقوقهما على السواء 

١‏ -۲-تكون الشروط التي تتعيں مراعاتها عملية ودقيقة وقليلة ما آمك 
وتستهدف إقغاف ال إرتداد الجاني إلى السلوك الإجرامي 
وزيادة فرص اندماجه في المجتمع › مع مراعاة احتياجات المجني 
عله 


» 


1¥ 


۳٠ ۲‏ عند بدء تطبيق التدبير غير الاحتجازي يزود الجاني بشرح شفهي 
الجاني وحقوقه. 

٤ ١‏ يجوز للسلطة المختصة أن تعدل الشروط بموجب الأحكام القانونية 
المرعية» وفقا لما يحرزه الجاني س تقدم 

۳ عملية العلاج 

۱۳ توضع› في اطار التدبير غير الاحتجازي» وفي الحالات المناسبة» 
نط ظطات مختلهة كخ ل الات الا ختماعة الاشكاكة: 
والعلاح الجماعي» وبرامج الإأقامة في دور علاجية» والعلاج 
الخصص لفئات مختلفة مس الحناةء وذلك لتلبية احتياجات الحناة 
بمزيد مس الفعالية 

۳ ۲ ينبغي أن يتولى العلاج فنيون لديهم القدر الملائم من التدريب 
والخبرة العملية 

۳ ۳ ينبغي» متى تقررت ضرورة العلاج» بذل الجهود اللازمة لفهم 
خلفية الجانی وشخصيته وقدراته ودکائه وقیمه› وللاسيمالفهم 
الظروف التى أدت إلى ارتكابه الجرية 

۳ يجوز للهيئة المختصة أن تشرك المجتمع المحلي ونظم الدعم 
الاجتماعى فى تطبيق التدابير غير الاحتجازية 

۱۳ ۵ ۔ يتعین »› قدر اللإإمكان. إبقاء عبء الحالات المكلف بها عند حد 
يسهل التحكم فيه لضمان التنفيذ الفعال للبرامج العلاجية 

٠ ۳‏ تعد السلطة المختصة وتحفظ ملف قضية لكل جان 


۱7۸ 


١‏ - الانضباط والإخلال بالشروط 


١ ١‏ يجوز أ يؤدي إخلال الجاني بالشروط التي تتعيں عليه مراعاتها 
إلى تعديل التدبير غير الاحتجازي أو إلغائه 

١‏ ۲ يعود الاضطلاع بجمهمة تعديل التدبير غير الاحتجازي أو إلغائه إلى 
الهيئة المختصة» ولا يشرع في ذلك إلا بعد دراسة دقيقة للوقائع 
التي يدلي بها كل مس الموظف المشرف والجاني 

١‏ ۳ -ينبغي ألا يؤدي إخفاق التدبير غير الاحتجازي» تلقائياء إلى 
فرض تدبير احتجازي 

٤ ٤‏ تسعى السلطة المختصة» في حالة تعديل التدبير غير الاحتجازي 
أو إلغائه » إلى تحديد تدبير بديل مناسب غير احتجازي» ولا تفرض 
عقوبة السج إلا إذا انعدمت البدائل الأخرى المناسبة. 

١ ١‏ تحدد بنص قانوني صلاحية اعتقال الجاني الخحاضع للاإشراف 
واحتجازه في حالة إخلاله بالشروط 

٠ ٤‏ عندما يعدل التدبير غير الاحتجازي أو يلغى يكوں للجاني حق 
الاستئناف أمام هيئة أخرى مستقلة مختصة 


سادسا ~ الموظفون 
٥‏ التو ظبف 


١‏ لا يارس في تعيين الموظفين أي تمييز بسبب العنصر أو اللون أو 
ا لجنس أو الس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره س الآراء 
أو الأصل الوطنى أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو آي وضصح 
آخر . وینبغي لسیاسة تعییں امو ظفیں أن تضع في الاعتبار السیاسات 


۱⁄٩۹ 


الوطنية الخاصة بالعمل الإيجابي وأں تعکس تنوع الجناة الذیں 
سيخضعون للإشراف 

١‏ -۲-ينبغي أن يكون الأشخاص المعينون لتطبيق التدابير غير الاحتجازية 
صالحیں بطبعھم لھذا العمل وآنیکونواء حیٹما امک › حاصلیں 
على التدريب المھنى والخبرة العملية المناسہیں› وتحدد هذه المؤهلات 

٥١‏ ۔۳۔ للحصول على الموظفیں الفنییں المؤھلین والاحتفاظ بهم ينبغي 
تأمين وضع وظيفي مناسب ورواتب واستحقاقات وافية تتناسب 
وطبيعة العمل › وتوفير فرص كافية للترقي المهني والتطور الوظيفي 

ت تدریب المىظفين 

٦‏ ۱ ۔یکون الغرض من تدریب الموظفین هو توضیح مسؤولیاتهم فيما 
يتعلق بإعادة تأهيل الجاني وضمان حقوقه وحماية المجتمع . وينبغي 
أن يعمل التدريب أيضا على توعية الموظفيں بالحاجة إلى التعاون 
في الأنشطة مع الأجهزة المعنية وتنسيقها معها 
طبيعة التدابير غير الاحتجازية وأهداف الاشراف ومختلف الطرائق 
المستخدمة في تطبيق التدابير غير الاحتجازية 

١‏ -۳-يحافظ الموظفون بعد إلتحاقهم بالخدمة على معارفهم وقدراتهم 
الفنية ويرتقون بها وذلك بالمشاركة فى دورات التدريب أثناء الخدمة 
ودورات جديد المعلومات» وتتاح مرافق وافية لهذه الغاية 


سابعا - المتطوعوں والموارد المجتمعية الأخرى 


٠ ۷‏ ينبغي تشجيع المشاركة مس جانب الجمهور باعتبارها موردا رئيسيا 
وواحدامں آھم عوامل تحسین الروابط ہیں الجناۃ الخاضعیں للتدابیر 
غير الاحتجازية من ناحية والأسرة والمجتمع المحلي م ناحية 
أخرى» وينبغى أن تكوں هذه المشار كة مكملة للجهود المتعلقة بتدبير 
شؤون العدالة الحنائية 

۷ ۲ -ينبغي النظر إلى المشاركة مس جانب الجمهور على أنها فر صة لمساهمة 
أفراد المجتمع المحلي في حماية مجتمعهم 

۸- تفهم الجمهور وتعاونه 

١ ۸‏ -ينبغي تشجيع الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص وعامة الجمهور 
على مساندة المنظمات الطوعية المروجة للتدابير غير الاحتجازية 

۲۸ ۔ینبغی» على نحو منتظم » عقدمؤترات وحلقات دراسيه 
وندوات» والقيام بأنشطة أخرى» مس أجل التوعية بضرورة مشاركة 
الجمهور في تطبيق التدابير غير الاحتجازية 

۸ ۳ ینبغی استخدام وسائط الإعلام بكافة أشكالها لإقناع الجمهور 
باتخاذ مواقف بناءة تؤدي إلى الاضطلاع بأنشطة تساعد على التوسع 
في تطبيق العلاح غير الأاحتجازي وعلى إعادة اندماج الجناة في 
1 حح 

٤٠ ۸‏ ينبغى ألا يدخر أي جهد في اطلاع الجمهور على مدى أهمية دوره 
فى تنفيذ التدابير غير الاحتجازية 


۱۸1 


٠ ۹Q‏ ۔يختار المتطوعوں بدقة بالغة ويعينوں استنادا إلى قدرتهم علي القيام 
بالأعمال المراد تنفيذها واهتمامهم بها . ويزودوں بالتدريب اللازم 
على المسؤوليات المحددة التي سيضطلعون بهاء وتتاح لهم إمكانية 
ا لحصول علي الدعم والإرشاد مس السلطة المختصة وفرص التشاور 
معها 

۹ ۲ ينبخى للمتطوعيں أن يشجعوا الجناة وأسرهم علي إقامة روابط 
مقيدة مع الجتمع الخلى ٠‏ اوغلى ترسيع طاق انضالاتهن ٠:‏ وذلاك 
بإسداء المشورة إليهم وبغير ذلك مس أشكال المساعدةالملائمة» وفقا 
لقدراتهم ولاحتياجات الحناة 

۹ ۲ يوس على المتطوعين في تنفيذهم لمهامهم ضد الحوادث واللإصابات 
والمسؤولية العامة وترد إليهم قيمة النفقات المأذوں بها التي 
يتكبدونها في قيامهم بعملهم . وينبغي أن ينالواعرفان الجمهور 
بفضلهم لقاء الخدمات التي يقدمونها خير المجتمع 
ثامنا - البحث والتخطيط ورسم السياسات والتقييم 


١ ١‏ ينبغي بذل الجهود اللازمة للإإأشراك الهيئات العامة والخاصة على 
السواء في تنظيم وتعزيز البحوث المتعلقة بمعالجحة الجناة بالوسائل غير 
الاحتجازية باعتبار ذلك جانباً أساسيا س جوانب عملية التخطيط 

١‏ -۲-ينبخي أن تجرى » على أساس منتظم» بحوث بشأں المشاكل الت 
يواجههاالموكلون وممارسو المهنة والمجتمع اللحلي ومقررو 
السباسات. 


١‏ -۳-ينبغي أن تكون الأجهزة المعنية بالبحوث والمعلومات جزءا لا يتجزاً 
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مس نظام العدالة الجنائيةء وأن تستهدف جمع وتحليل البيانات 
واللإحصاءات المتصلة بتنفيذ علاج الحناة بالوسائل غير الاحتجازية 


١٠ ۲١‏ ينبغي أن تخطط البرامح الخاصة بالتدابير غير الاحتجازية وتنفذ 
علي سس منهجية باعتبارها جزءا لا يتجزاً مس نظام العدالة ا لجنائية 
فى اطار عملية التنمية الوطنية 

۲١‏ ۲ ۔ينبغي إجراء عمليات تقييم منتظمة بهدف تنفيذ التدابير غير 
الاحتجازية بمزيد من الفعالية 

١‏ ۳-ينبغي إجراء عمليات استعراض دورية لتقييم أهداف التدابير غير 
الاحتجازية وأدائها ومدى فعاليتها 

١‏ الروابط مع الأجهزة والأنشطة ذات الصلة 


٢‏ ١-ينبغى‏ أن تستحدث» على مستويات مختلفة»ء آليات مناسبة 
تسهل إقامة الروابط» في مجالات كالصحة والإسكان والتعليم 
والعمل ووسائط الإعلام ہیں الدوائر المسؤولة ع التدابير غير 
اللاحتجازية وغيرها من فروع نظام العدالة الجنائية وأجهزة التنمية 
الاجتماعيّة والرعاية الاجتماعية» الحكومية منها وغير الحكومية 


۳ -التعاون الدولى 


۳ ۔١۔‏ تذل الجھود لتوثیتق التعاوں العلمي ہیں البلدان في مجال العلاج 
بالوسائل غير الاحتجازية» وينبغي دعم جهود البحث والتدريب 
والمساعدة التقنية وتبادل المعلو مات ہیں الدول الأعضاء بشأن التدابیر 
غير الاحتجازية» وذلك مس خلال معاهد الأم المححدة الإقليمية 
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والأقاليمية لمنع الجرية ومعاملة اللجرمي وبالتعاون الوثيق مع فرع 
منع الحريمة والعدالة الحنائية مركز التنمية الاجتماعية والشؤون 
الإنسانية التابع للأمانة العامة للأم المتحدة 

۳ ۲-ينبغي تشجيع إجراء الدراسات المقارنة وتنسيق الأحكام التشريعية 
مس أجل توسيع نطاق الخيارات غير الاحتجازية وتيسير تطبيقها عبر 
الحدود الوطنية» وفقا للمعاهدة النموذجية لنقل الإشراف على 
لمجرميں المحكوم عليهم بأحكام ر أو المفرج عنهم إفراجا 
مشروطا 
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هه . حماية ضحايا الحريمة: 


۳ - إعلان مبادئ العدل الأساسية امتعلقة بضحايا الإجرام 
والتعسف فى استعمال السلطة 


«اعتمدته الحمعية العامة للام المتحدة بقرارهارقم ٩۰‏ الصادر 
بتاریخ نوفمبر ٩۱۹۸٩‏ 
آلف . ضحايا الإجرام 
١۔‏ یقصد بمصطلح «الضحایا“ الأشخاص الذیں أصیبوا بضرر› فردیا أو جماعيا 
با في ذلك الضرر البدني أو العقلى أو المعاناة النفسية أو الخسارة 
الاقتصادية» أوالحرمان بدرجة كبيرة مس التمتع بحقوقهم الأساسية» ع 
طريق أفعال أو حالات إهمال تشكل انتهاكا للقواني الجحنائية النافذة فى 
الدول الأعضاء » با فيها القواني التي تحرم التعسف الإجرامي في السلطة 
۲۔ یک اعتبار شخص ما ضحية بمقتضى هذا الإعلاثء بصرف النظر عما 
إذا کا مرتكب الفعل قد عرف أو قبض عليه أو قوضي أو آدیں› 
وبصرف النظر ع العلاقة الأسرية بينه وبين الضحية ويشمل مصطلح 
«الضحية» أيضاء حسب الاقتضاء العائلة المباشرة للضحية الأصلية أو 
مُعالیھا المہباشریں والأشخاص الذیں أصیبوا بضرر س جراء التدخل 
لساعدة الضحايا في محنتهم أو لنع الإإيذاء 


)١(‏ جاء الإعلان بعد دراسات قامت بها لجنة منع الجريية ومكافحتها بالتعاول مع 
الماد الال واج الان لور اعات للف لخا رالا ا الى 
للصحة العقلية وقد نوقشت الصياغة في الاجتماعات الإقليمية التحضيرية 
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تطبق الأحكام الواردة هنا على الجميع دون قبيز س أي نوع كالتمييز 
بسبب العرق واللون والجنس والس واللغة والديں والجنسية والراي 
السياسى أو غيره والمعتقدات أو الممارسات الثقافية والملكية والمولد أو 
مركز الأسري والأصل العرقي أو الاجتماعي والعجز 

الوصول إلى العدالة والمعاملة المنصفة 


٤‏ ينبغى معاملة الضحايا برأفة واحترم لكرامتهم» ويحق لهم الوصول 
إلى آليات العدالة والحصول على الإنصاف الفوري وفقا لما تنص عليه 
التشريعات الوطنية فيما يتعلق بالضرر الذي أصابهم 

٥‏ ينبغى إنشاء وتعزيز الآليات القضائية والإإداريةء حسب الإقتضاءء 
ااا ا ل عل الاتان و هال ا 
ا ا 
وينبغي تعريف الضحايا بحقوقهم في التماس الإنصاف مس خلال هذه 


الآليات 
٦‏ ينبغي تسهیل استجابة الإإجراءات القضائية والأدارية لاحتياجات 


أ تعريف الضحايا بدورهم وبنطاق الإإجراءات وتوقيتها وسيرهاء 
وبالطريقة التي يبت بها في قضاياهم» ولا سيما حيث كان الأمر 
يتعلق بجرائم خطيرة وحيثما طلبوا هذه المعلومات 

ب إتاحة الفرصة لعرض وجهات نظر الضحايا وأوجه قلقهم وأخذها 
في الاعتبار في المراحل المناسبة س اللإجراءات القضائية » حيثما 
تکوں مصالحھم عرضۃ للتثر وذلك دون إجحاف بالمتھمیں وبا 
سی ونظام القضاء الجنائي الوطني ذات الصلة 

ج - توفير المساعدة المناسبة للضحايا في جميع مراحل الإجراءات 
القانونية 
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د . اتخاذ تدابير ترمي إلى الإقلال مس إزعاج الضحايا إلى أدنى حد 
وحماية خصوصياتهم ٠‏ عندالاقتضاء > وضمان سلامتهم فضلا 
عں سلامة سرهم والشھود المتقدمیں لصالحھم مں التخویف 
والانتقام. 

ه - تجنب التأخير الذي لا لزوم له في البت في القضايا وتنفيذ الأوامر 
أو الأحكام التي تقضي نح تعويضات للضحايا 

۷ ينبغي استعمال الآليات غير الرسمية لحل النزاعات» ما فى ذلك الوساطة 
والتحكيم والوسائل العرفية لإقامة العدل أو ال المانسات 
الحلية» حسب الاقتضاء » لتسهيل استرضاء الضحايا وإنصافهم 

ردالحق 

۸ ينبغي أن يدفع المجرمون أو غيرهم المسؤولون عن تصرفاتهم۔ حيثما 
كان ذلك مناسبا تعويضا عادلا للضحايا أو لأسرهم أو تُعاليهمء 
وينبغي أن يشمل هذا التعويض إعادة الممتلكات ومبلغأ لجبر ماوقع 
من ضرر أو خسارة» ودفع النفقات المتكبدة نتيجة للإيذاء > وتقدم 
الخدمات ورد الحقوق 

٩‏ ۔ ينبغي للحكومات إعادة النظر في ممارساتها ولوائحها وقوانينها جحل 
رد الحق خيارا متاحا لإإصدار حكم به في القضايا ا لجنائية . بالإضافة 
إلى العقوبات الجنائية الأخرى 

٠١‏ في حالات الأضرار البالغ بالبيئةء ينبغي أن يشتمل رد الحق» بقدر 
الإمكان إذا أمر به» على إعادة البيئة إلى ما كانت عليهء وإعادة بناء 
الهياكل الأساسية واستبدال المرافق المجتمعية ودفع نفقات الاستقرار 
في مكان آخر حيثما نتج ع الضرر خلع المجتمع اللحلي مس مكانه 

١‏ عندما يقوم الموظفون الحكوميون وغيرهم س الوكلاء الذين يتصرفول 
بصفة رسمية أو شبه رسمية بمخالفة القواني الجنائية الوطنية » ينبغي أن 
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يحصل الضحايا على تعويض س الدول التي كان موظفوها أو وكلاؤها 
التى حدث العمل أو التقصير الاعتدائي بمقتضى سلطتهاء قد زالت مس 
الوجود» ينبغو للدولة أو الحكومة الخلف أن تقوم برد الحق للضحايا. 
التعويضص 
مصادر آخرى > ينبغي للدول آل تسعی إلى تقد تعويض مالي إلى 
أ ۔ الضحايا الذي أصيبوا بإصابات جسدية بالغة أو باعتلال الصحة 
البدنية أو العقلية نتيجة لجرائم خطيرة 
ب۔ اسر الأشخاص المتوفیں أو الذیں اأصبحوا عاجزیں بدنيا او عقليا 
نتيجة للإيذاء > وبخاصة مس كانوا يعتمدون في إعالتهم على 
۳ ينبغي تشجيع إنشاء وتعزيز وتوسيع الصناديق الوطنية الملخصصة 
لتعويض الضحاياء ويكن أيضاء عند الاقتضاء» آنا ادن 
أخرى لهذا الخغرض. با فى ذلك الحالات التى تكون فيها الدولة التى 
تنتمي إليها الضحية عاجزة ع تعويضها عما أصابها من ضرر 


المساعدة 


٠‏ - ينبغي أ يتلقى الضحايا ما يلزم مس مساعدة مادية وطبية ونفسية 
واجتماعية مس خلال الوسائل الحكومية والطوعية والمجتمعية والمحلية. 

١‏ ينبغي إبلاغ الضحايا بمدى توفر الخدمات الصحية والاجتماعية وغيرها 
مس المساعدات ذات الصلةء وأن يتاح لهم الحصول على هذه الخدمات 
بسهولة 

-١‏ ينبغي أن يتلقى موظفو الشرطة والقضاء والصحة والخدمة الاجتماعية 
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وغیرھم من الموظفیں المعنییں تدريبا لتوعيتهم باحتياجات الضحاياء 
ومبادئ توجيهية لضمان تقد المعونة المناسبة والفورية 
۷- ينبغي لدی تقد الخدمات أو المساعدة إلى الضحايا إيلاء اهتمام من 
لهم احتياجات خاصة بسبب طبيعة الضرر الذي أصيبوا به أو بسبب 
عوامل كالتي ذكرت في الفقرة (۳) أعلاه 
باء - ضحايا التعسف فى استعمال السلطة 


۸ ۔ یقصد بمصطلح «الضحایا) الآشخاص الذیں اأصیبوا بضرر فردیا أو 
جماعيا» مما فى ذلك الضرر البدنى أو العقلى أو المعاناة النفسية أو 
الخسارة الاقتصادية» أو الحرمان بدرجة كبيرة مس التمتع بحقوقهم 
اللأساسية» عن طريق أفعال أو حالات إهمال لا تشكل حتى الآن 
انتهاكا للقوانيں الجنائية الوطنية » ولكنها تشكل انتهاكات للمعايير 
الدولية المعترف بها والمتعلقة باحترام حقوق الإنسان 

۹- ينبغي للدول أن تنظر في أن تدرج في القانون الوطني قواعد تحرم 
التعسف فى استعمال السلطة وتنص على سبل انتصاف لضحاياهاء 
وي هة ا ا أن م سل ال فاك هه رة انار 
الحضول غل اتخويشن أو كلها وما بلزم هن #ساعةة رماندة ماد 
وطبية ونفسية واجتماعية 

-١‏ ينبغي للدول أن تنظر في التفاوض من أجل إبرام معاهدات دولية 
متعددة الأطراف تتعلق بالضحايا» حسبما هو محدد في الفقرة )٠۱۸(‏ 

٠١‏ ينبغى للدول أن تستعرض بصفة دورية التشريعات والممارسات القائمة 
هان استجاتها اروف التغيرة» وأن ر4 عالضا »بس 
وتنفيذ تشريعات تحرم الأفعال التي تشكل إساءات خطيرة لاستعمال 
السلطة السياسية أو الاقتصادية وأں تشجع كذلك السياسات والاليات 
اللازمة لمنع مثل هذه الأفعال» وأن تستحدث الحقوق ووسائل 
الانتصاف الملائمة وتتيحها لضحايا هذه الأفعال 
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٠‏ - مبادئ توجيهية لنع الحرية ا منظمة ومكافحتها 


ألف - التدابير الو طنية 
الاستراتيجيات الوقائية 


١‏ إن زيادة الوعي العام وتعبئة الدعم الجماهيري عنصران مهمان لأية 
إجراءات وقائية وقد جحت البرامج التثقيفية والترويجية وعملية 
الانفتاح على الجمهور في تغيير اتجاهات اللجتمع اللحلي واكتساب دعم 
الجماهير ويك لهذا النوع مس التدابير أن يساعد في مكافحة أعمال 
الخال في مجان الإيراذات العامة كمامكن طون ةو انتا غل 
أساس منهجي بتحديد المجالات التي تلحق الأذى بالجتمع المحليء 
م الوجهتين الاجتماعية والاقتصادية بصفة خحاصة» وتجنيد وسائط 
الإعلام بدور تعاوني إيجابي 

- وينبغي تشجيع البحوث التي تتناول بنية ا لجحرية المنظمة وتقييم فعالية 
الا لر ان ا ع ا ر ف 
قاعدة أكثر استنارة للبرامج الوقائية ء فالبحوث المتعلقة بالفساد مثلاً 
E O‏ 
شرط لا غنى عنه لإأعداد البرامج ح الوقائية 

۴ وينبغي البحث باستمرار ع الوسائل الممكنة لإبطال أثر الجرية المنظمة 
أو تقليله إلى أدنى حد ممك» ومع أن مسألة منع الحريية لا تزال برمتها 
مجالاً غير متطور في بلداں عديدة» فقد اتخذت تدابير محددة فعالة 
في عدد مس المیادیں» ولا بد مس تشجيع برامج مفصلة ترمي إلى وضع 


العراقیل في طرق المجرمیں المحتملیں› وتقلیل فرص ارتکاب اجریة 
وجعل ارتكابها أكثر وضوحاً وتثل برامج مكافحة الاحتيال خطوة 
هامة وإيجابية فى هذا الاتجاه» وتتضم التدابير الأخرى تحليل المخاطر 
لتقدير قابلية التعرض للاحتيال» ووضع استراتيجيأت للمراقبة تتصل 
بالنظم والإجراءات والإدارة والاشرف على الموظفينء والأس المادي. 
والاستعلام والاستخبارء والحواسيب واستراتيجيات التحري» 
وبرامج التدريب» ولا بد كذلك مس الاستمرار في إنشاء هيئات لمحاربة 
القساد أي ألات شبهة بها ومن شأن الدراسات الحضلة اثر الجرعة 
وتحديد العوامل المسببة للإجرام في البرامج الإنغائية المجديدة أن تتيح 
فرصا لاعتماد تدابير علاجية ووقائية فى مرحلة التخطيط 

و الما تق فال ا5ال نولدا اة ات اجات 
وقائية هامة تستند إلى إجراءات أكثر فعالية وإنصافالردع ال حرية وتعزيز 
ضمانات حقوق الإنساں» ومس روادع الجرية كذلك عمليات التخطيط 
الرامية إلى تكامل أجهزة العدالة الجنائية ذات الصلة » التي تعمل أحياناً 
كثيرة وهي مستقلة بعضها ع البعض الآخر» والتنسيق فيما بينهاء 
حسبما تؤكد عليه المبادئ التو جيهية لمنع ا لجريية والعدالة الجنائية في سياق 
التنمية وإقامة نظام اقتصادي دولي جدی د( 

٥۔‏ ولابد مس إدخال تحسینات على عملیات التدریب مس أجل الارتقاء 
بالمهارات والمؤهلات المهنية لدى موظفي إنفاذ القواني وسلك القضاءء 
تعزيزاً لفعالية النظم الوطنية للعدالة الجنائية وجعلها أكثر اتساقاً 
وإنصافاًء وينبغي وضع برامج تدريبية إقليمية ومشتركة بغية تبادل 
المعلومات بشأن التقنيات الناجحة والتكنولو جيا الجحديدة 


(1)مۇتمرالام المتحدة السابع» الفصل الأول الفرع باء 


14۲ 


١‏ ويتعين تقدير ودعم الجهود التي تبذلها البلداں المنتجة للمخدرات من 
أجل القضاء على إنتاجها وجهيزها بصورة غير مشروعة» وينبغي بشكل 
خاص أن تمنح البلدان المتقدمة النمو مساعدة تقنية ومالية كافية لتنفيذ 
برامج زرع محاصيل بديلة » كما ينبغي أن تضاعف هذه البلدان جهودها 
لتحقيق انخفاض جذري في الطلب على هذا المخدرات واستهلاكها 
بصمة غير مشروعة داخل حدودها الوطنية 


ا 


۷ ينبغي تشجيع التشريع الذي يحدد جرائم جديدة تتعلق بغسل الأموال 
وبالا حتيال المنظم وفتح حسابات وتشغيلها تحت اسم زائف» وتعتبر 
ا لجرية التي يستخدم فيها الحاسوب مجالاً آخر يستوجب الاهتمام» 
وبالإإضافة إلى ذلك هناك حاجة لإجراء إصلاحات في التشريع المدني 
والمالي والتنظيمي الذي له علاقة بمكافحة الجريية المنظمة» وينبغي أن 
يجري عبر الأم المتحدة تبادل واسع للمعلومات ع الابتكارات الهامة 
التي حدثت في الأعوام الآخيرةء تسهيلا لإقامة قاعدة أكثر صلابة 
لعملية تنسيق القانوں الجنائي الذي يتصدى للجرية المنظمة 

۸ وتعتبر مصادرة عائدات الجرية أحد أهم التطورات الأخيرة ویک أن 
تتضمن التدابير التي تنظر فيها الدول في هذا السياق مايلي النص 
ى د اوخن العاكات اة ى اركاب جي راا 
منها أو مصادرتها أو التجريد منهاء وفرض عقوبات مالية تمثل تقدير 
اللحكمة للقيمة المالية للربح الذي جناه الملجرم مس ارتكاب الجريية. 
وينبغي لفت انتباه البلداں الأخرى المهتمة بالأمر بطريقة منظمة إلى سبل 
العلاج الالح آل امخحدنت شن بلدان عبد يشان هد الال 
بهدف الانتفاع بها على نطاق أوسع» ويك أن يكون التصرف النهائي 


۱4۳ 


فى الممتلكات التي يصادرها أحد البلدان بناء على طلب بلدآخر 
و ترتیبات ننائية 

التحقيق الجنائي 

٩‏ ينبغي تركيز الاهتمام على الأساليب الجديدة للتحقيق الجنائي» وعلى 
التقنيات التي استحدثت في بلدان مختلفة «لاقتفاء أثر الأموال»» وفي 
الاق مر ف ال مور له ما ا الا مر ای تاپ إلى 
المؤسسات المالية أن توفر كل المعلومات الضرورية لاقتفاء أثر الأموال 
ما في ذلك تفاصيل الحسابات التي تخص شخصاً معيناًء والأوامر التي 
تطلب إليها إبلاغ السلطات المختصة بشأن المعاملات النقدية المشبوهة 
أو غير العادية ء ولا يجوز أن تتذرع المصارف والمؤسسات المالية الأخرى 
يبدأ السرية بعد صدور أمر قضائي عن السلطة القضائية المختصة . 

١‏ -كذلك يعتبر اعتراض الاتصالات السلكية واللاسلكية واستخدام 
المراقبة الإلكترونية أجراءيں ملائمين وفعالين شريطة الاعتبارات المتعلقة 
بحقوق الإنساں 

١-وتتزايد‏ أهمية الخطط الرامية إلى حماية الشهود مس العنف والتهديد 
في عملية التحقيق الجنائي والمحاكمة» وفي الجهود التى تبذل لإنفاذ 
القانؤن في مو اجهة الحرية النظمة» وتشمل هذه الإجراءات توفر سل 
لإخفاء هوية الشهود عر المتهم ومحاميه وأماك محمية لإقامتهم وتوفير 
الحماية الشخصية لهم» وتغيير ماك إقامتهم وتقدي الدعم ال مالي لهم . 

إنغاد القانون وإدارة شئون العدالة الحنائية: 


١‏ -يؤدي إنفاذ القانون دوراً حاسماً في برامج مكافحة الجرية المنظمة» 
وس الأمور المهمة ضمان وجود سلطات وافية لدى أجهزة إنفاذ 


القانوں» مع مراعاة توفير ضمانات ملائمة لحقوق الإنسان» وينبغى 
إيلاء الاهتمام أضرورة إنشاء جهاز قائم بذاته متعدد اا 
للتصدي على وجه التحديد للجرية المنظمة 
۳ وينبغي أيضا التأكيد بشكل رئيسي على تطبيق تدابير تقنية وتنظيمية 
ترمي إلى زيادة فعالية سلطات التحقيق وإصدار الأحكام» با في ذلك 
وكلاء النيابة والسلطة القضائية › وفضلا ع ذلك ينبغي تضمیں المناھح 
الدراسية في مؤسسات إنفاذ القانوں والتدريب القضائي مواد تدريسية 
ع أخلاقيات المهنة » ويك أن تستخدم لهذا الغرض بعض الصكوك 
التي وضعتها الأم المتحدة مثل المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة 
القضائية''“ ومدونة قواعد السلوك للموظفیں المکلفین بإنفاذ القوانیں“ 
باء التعاون الدولي 
١‏ تتطلب الأبعاد عبر الوطنية للجرية المنظمة الإسراع في وضع ترتيبات 
جايدة و فال لاون على اناس أكت ر مر اه كما تعر ادل 
المعلومات بي الأجهزة المختصة التابعة للدول الأعضاء نشاطاً هاماً 
يحتاج أيضاً إلى المزيد مس التعزيز والتطوير 
٥۔‏ ویتعیں أن تساند الحكو مات بقوة كل ما تتخذه البلدان والمؤسسات 
الدولية مس مبادرات مفيدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات› 
وأن تحذر الحكومات الأخرى مس الخطر المحدق الذي يمثلهء ولا بد أن 
تشترك جميعها في مكافحة الجرية المنظمة على ساس وجود مصلحة 
مشت ر كة» وفي هذا الصدد ينبغي التشجيع على بذل جهود شاملة 


(۲) قرار الحمعية العامة ۱١۹ /۳ ٤‏ المرفق . 
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ومتسقة ومستمرة تجمع بي تبادل البيانات الضرورية والموارد التنفيذية 
وعلى وضعها موضع التنفيذ 

١-وينبغي‏ وضع تشريع نموذجي لمصادرة عائدات الجرية » ووضعه موضع 
التنفيذ 

۷ وينبغي وضع استراتیجیات وأسالیب محددة لإقامة حواجز أمتن ہیں 
الأسواق الالية الشرعية وسوق رؤوس الأموال المتأتية بطرق غير 
مشروعه . 

۸ وينبغي تدعيم التعاون التقني بأشكاله المختلفةء مع تقديم خدمات 
استشارية واسعة. لتشاطر التجارب والابتكارات المشتركة» ولتقدم 
الساعدة للبلدا التي تحتاج إليهاء ولا بد مس تشجيع عقدالمؤترات 
الدولية والإقليمية ودون الإقليمية التي تجمع بي أعضاء سلطات إنفاذ 
القوانييى. والادعاء والقضاء 

۹-وينبغي استخدام التقدم التكنولو جي الحديث في مجال مراقبة جوازات 
السفر والأسفارء كما ينبغي تشجيع الجهود المتعلقة بالرصد والتعرف 
على السيارات أو السض» أو الطائرات اللستعملة في السرقات أو 
التحويلات عبر الوطنية » أو في عمليات إعادة الشحن غير المشروعة 

١-وينبغي‏ إنشاء أو توسيع قواعد بيانات تحتوي على سجلات تتعلق 
بإنفاذ القانوں وبالأموال وبالمجرميں» مع إيلاء الاعتبار الواجب لسألة 
حماية الخصوصية 

١-ويتعيں‏ منح الأولوية للاهتمام بتبادل المساعدة ونقل الإجراءات الجحنائية 
وإنفاذ الأحكام الحنائية ء بجا فى ذلك مصادرة اللأصول غير المشروعة» 
وإجراءات تسليم المجرمیں ۰ 


١-وينبغي‏ دعم البحوت المقارنة وجمع البيانات ذات الصلة بمسائل الحريية 
المنظمة عبر الوطنية وأسبابها وعلاقتها بعدم الاستقرار الداخلي وأشكال 
الإجرام الأخرى فضلاً عن منع الجرية ومكافحتها 

١‏ -وينبغي لمعاهد الأم المتحدة الإقليمية والأقاليمية لمنع الجرية ومكافحتها 
وللمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية المعنية أن تولي اهتماما 
متزانداً لمسألة الحرية المنظمة 

وينبغي حث برنامح الأم المتحدة الإنغائي ووكالات التمويل الأخرى 
التابعة لمنظومة الأم المتحدة وكذلك الدول الأعضاء على تعزيز دعمها 
للبرامج الوطنية والإقليمية والدولية الرامية إلى منع المجرية المنظمة 
ومکافحتها 
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ثانا : الاتفاقيات 
١‏ - اتفاقية حقوق الطفل 


«اعتمدتها الجمعية العامة للأم المتحدة بقرارها رقم ٠١ /٤٤‏ الصادر 
فی نوفمبر ٩۱۹۸۹‏ 


الحزء الأول 
المادة١‏ 


لأغراض هذه الاتفاقية» يعنى الطفل كل إنسان دون الثامنة عشرةء 
الو شن الد ل ذلك مرجب الارن الطن عن الل 

اللمادة ۲ 

١‏ تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل 
طفل يخضع لولايتها دون أي نوع مس أنواع التمييزء بخض النظر ع 
عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو 
لختهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو العرقي 
أو الاجتماعي» أو ٹروتهم› و عجزهم » أو مولدهم› أو أي وضع 
آخر 

۲ تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من 
جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على اساش مرک والدى اال 
أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة» أو أنشطتهم أو آرائهم 
المعبر عنها أو معتقداتهم . 


۱۹۹ 


المادة" 

١‏ في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال» سواء قامت بها مۋسشات 
الرعاية الإجتماعية العامة أو الخاصة » أو المحاكم أو السلطات الإدارية 
أو الهيئات التشريعية» يولي الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى . 

۲ تتعهد الدول الأطراف بأن تضم للطفل الحماية والرعاية اللازمتيں 
لرفاهه» مراعية حقوق وواجبات والديه أو أوصيائه أو غيرهم من 
الأفراد المسؤولي قانوناعنه» وتتخذه تحقيقا لهذا الغرض» جميع 
التدابير التشريعية والإدارية الملائمة. 

۳ تكفل الدول الأطراف أن تتقيد المؤسسات والإدارات والمرافق المسؤولة 
ع رعاية أو حماية الأطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة» 
ولا سيما في مجالس السلامة و الصحة وفي عدد مو ظفيها وصلاحيتهم 
للعمل» وكذلك مس ناحية كفاءة الإشراف 

٤) الادة‎ 


تتخذ الدول الأطراف كل التدابير التشريعية والإدارية وغيرهامس 
التدابير الملائمة لإإعمال الحقوق المعترف بها فى هذه الاتفاقية . وفيما يتعلق 
با لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةء تتخذ الذرل ا ف هذه 
التدابير إلى أقصى حدود مواردها المتاحة» وحيثمايلزم» في إطار التعاون 
الدولي 


المادة ه 
تحترم الدول الأطراف مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدیں أو» عند 


الاقتضاء. أعضاء الأسرة الموسعة أو المجتمع الملحلي حسبما ينص عليه 
العرف المحلي . أو الأوصیاء أو غیرھم مس الأشخاص المسؤولیں قانوناعں 


الطفل»› في أن يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل الناميةء الكو 
والإرشاد الملائميں عند مارسة الطفل الحقوق المعترف بها فى هذه الاتفاقية 
المادة٦“‏ 


١‏ تعترف الدول الأطراف بأں لكل طفل حقا متأصلا فى الحياة. 
۲ تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد مك بقاء الطفل وغوه 
المادة۷ 


۱ يسجل الطفل بعد ولادته فورا ویکون له احق منذ ولادته في اسم والحق 
وتلقي رعايتهما 

۲ تكفل الدول الأطراف إعمال هذه الحقوق وفقالقانونهاالوطنى 
والتراماتها بمو جب الصكوك الدولية المتصلة بهذاالمیداںء ولا سيما 
حيثما يعتبر الطمل عدي الجنسية في حال عدم القيام بذلك 

المادة۸ 

١‏ تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته با في 
ذلك جنسته › واسمه» وصلاته العائلية»› على النحو الذي يقره 
القانون» وذلك دون تدخل غير شرعي 

۲ إذا حرم أي طفل بطريقة غير شرعية مس بعض أو كل عناصر هويتهء 
تقدم الدول الأطراف المساعدۃة والحماية المناسبتیں من أجل الإسراع 
بإعادة إثبات هويته 

المادة۹ 

١‏ تضم الدول الأطراف عدم فصل الطفل ع والديه دون رغبة منهماء 
إلا عندما تقرر السلطات المختصة» رهنابإجراء إعادة نظر قضائية› 


و E‏ ا 
حالة إساءة الوالدیں ا له ا E‏ 
الوالداں منفصلیں ويتعين اتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفل 

۲ فى أية دعاوي تقام عملا بالفقرة ١‏ مس هذه المادة تتاح لحميع الأطراف 
المعنية الفرصة للاشتراك في الدعوى والإفصاح ع وجهات نظرها 

٣‏ تحترم الدول الأطراف حق الطفل المنفصل ع أحد والديه أو كليهما في 
الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا 
والديهء إلا إذاتعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلى 

٤‏ في الحالات التي ينشاً فيها هذا الفصل عن أي إجراء اتخذته دولة مس 
الدول الأطراف. مثل تعريض أحد الوالديں أو كليهما أو الطفل 
للاحتجاز أو الحبس أو النفي أو الترحيل أو الوفاة (با في ذلك الوفاة 
التي تحدث لأي سبب أثناء احتجاز الدولة الشخص)»ء تقدم تلك 
الدولة الطرف عند الطلب. للوالديں أو الطفلء أو عندالاقتضاء › 
لعضو آخر من الأسرةء المعلومات الأساسية الخاصة بجحل وجود عضو 
السرۃ الغائب ( أو آعضاء الأسرۃ الغائبیں) إلا إذا کاں تقد هذہ 
المعلومات ليس لصالح الطفل ٠‏ وتضمس الدول الأطراف كذلك أن لا 
تترتب على تقديم مثل هذا الطلب» في حد ذاته» أي نتائج ضارة 

٠١ اللادة‎ 


١‏ وفقا للالتزام الواقع على الدول الأطراف بمو جب الفقرة ١‏ مس المادة۹» 
تنظر الدول الأطراف في الطلباب التي يقدمها الطفل أو والداه لدخول 
دولة طرف أو مغادرتها بقصد لم شمل الأسرة» بطريقة إيجابية وانسانية 
وسريعة» وتكفل الدول الأطراف كذلك ألا تترتب على تقد طلب 
مس هذا القبيل نتائج ضارة لمقدمي الطلب ولأفراد أسرهم 


۲ للطفل الذي يقيم والداه في دولتيں مختلفتيں الحق في الاحتفاظ بصورة 


منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديهء إلافى 
طروت اما ةو فا لوالا و رها ول الول الا راف 
بمو جب الفقرة ١‏ مس المادة ٩‏ تحترم الدول الأطراف حق الطفل ووالديه 
في مغادرة آي بلد» با في ذلك بلدهم هم وفي دخول بلدهم» ولا 
يخضع الحق في مخادرة أي بلد إلا للقيود التي ينص عليها القانون والتي 
تكون ضرورية لحماية الأمس الوطني» أو النظام العام» أو الصحة 
العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخریں وحریاتھم وتكوں متفقة 
مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذه الاتفاقية 


١١ الادة‎ 


۱ 


تتخذ الدول الأطراف تدابير لمكافحة نقل الأطفال إلى الخارج وعدم 


عودتهم بصورة غير مشروعهة 


۲ وتقيقا لهذا الغرض› تشجع الدول الأطراف عقد اتفاقات ثنائية أو 


متعددة الأطراف أو الانضمام إلى اتفاقات قائمة 


١۲ االلمادة‎ 


۱ 


۲ 


تکفل الدول الأطراف فی هذہ الاتفاقیة للطفل القادر علی تکویں ارائه 


ا لخاصة حق التعبير ع تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس 
الطفلء وتولى آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقا لس الطفل ونضجه 
ولهذا الغرض. تتاح للطفل» بوجه خاص» فرصة الاستماع إليه في 
أي إجراءات قضائية وإدارية تمس الطفل › إما مباشرة» او من خلال 
مثل أو هيئة ملائمة» بطريقة تتفق مع القواعد الإجرائية للقانوں الوطني 


المادة ١٣‏ 
١‏ يكون للطفل الحق في حرية التعبير ويشمل هذاالحق حرية طلب جميع 


أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها وإذاعتهاء دوں أي اعتبار للحدود» 
سواء بالقول» أو الكتابة أو الطباعة» أو في شكل أعمال فنيةء أو 
بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل 

۲ يجوز إخضاع مارسة هذا الحق لبعض القيود» بشرط أن ينص القانون 
علیھا وأن تکوں لازمة لتأمیں ما يلي 
أ ۔ احترام حقوق الآخریں أو سمعتھم 
ب حماية الأمس الوطني أو النظام العام» أو الصحة العامة أو الآداب 

العامة 


١٤ الادة‎ 


١‏ تحترم الدول الأطراف حق الطفل في حریۃ الفکر والوجدان والدیں 

۲ تحترم الدول الأطراف حقوق وواجبات الوالدين وكذلك. تبعا للحالةء 
الأوصياء القانونييى عليه» في توجيه الطفل في مارسة حقه بطريقة 
مجع قدرات الطل ا ا ۰ 

۳ لا يجوز أن يخضع الإجهار بالدين أو المعتقدات إلا للقيود التي ينص 
عليها القانون واللازمة لحماية السلامة العامة أو النظام أو الصحة أو 
الآداب العامة أو الحقوق والحريات الأساسية للآخریں 

٠١هةداللا‎ 


١‏ تعترف الدول الأطراف بحقوق الطفل فى حرية تكوين الحمعيات وفى 
ري الجاع اللي ۰ ۰ 

ای و و رو ا 
للقانون والتي تقتضيها الضرورة في مجتمع ديقراطي لصيانة الأس 
الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام» أو لحماية الصحة العامة أو 
الآداب العامة أو لحمایة حقوق الآخریں وحریاتھم 


۰£ 


١١ الادة‎ 


١‏ لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته 
الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاتهء ولا آي مساس غير قانوني 
بشرفه أو سمعته . 

۲ للطفل حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس 

١۷ المادة‎ 


تعترف الدول الأطراف بالوظيفة الهامة التي تؤديها وسائط الإعلام 
وتضمس إمكانية حصول الطفل علي المعلومات والمواد س شتى المصادر 
الوطنية والدولية» وبخاصة تلك التي تستهدف تعزيز رفاهيته الاجتماعيّة 
والزوجية والمعنوية وصحته الحسدية والعقليةء وتحقيقا لهذه الغايةء تقوم 
الدول الأطراف يما يلى 
- تشجيع وسائط الإإعلام على نشر المعلومات والمواد ذات المنفعة 
الاجتماعية والثقافية للطفل ووفقا لروح المادة ۲۹ 
تشجيع التعاوں الدولي في إنتاج وتبادل ونشر هذه المعلومات 
والمواد مس شتى المصادر الثقافية والوطنية والدولية 
ج- تشجيع إنتاج كتب الأطفال ونشرها 
اللغويةللطفل الذي بت و ا 
ھ ۔ تشجیع وضع مبادئ توجيهية ملائمة لوقاية الطفل مس المعلومات 
والمواد التى تضر بصالحهء مع وضع أحکام المادتیں ٨ , ٠١‏ في 
الاعتبار 


١۱۸ةداملا‎ 

اذل الدول الأطراف قصاری جھدھا لضماں الاعتراف بالمبدا القائل 
إں كلا الوالديں يتحملان مسؤوليات مشتركة ع تربية الطفل وغوه 
وتقع على عاتق الوالديں أو الأوصياء القانونییں› حسب الحالة» 
الملسؤولية الأولى عن تربية الطفل وغوه . وتكون مصالح الطفل الفضلي 
موضع اهتمامهما الأساسي 

۲۔ فى سبيل ضمان وتعزيز الحقوق المبينة في هذه الاتفاقية > على الدول 
الأطراف فى هذه الاتفاقية أن تقدم المساعدة للوالدين وللأوصياء 
القانونييى في الاضطلاع بمسؤوليات تربية الطفل وعليها أد تكفل تطوير 
مؤسسات ومرافق وخدمات رعاية الأطفال 

٣۔‏ تتخذ الدول الأطراف کل التدابير الملائمة لتضم لأطفال الوالدیں 
العاملين حق الانتفاع بخدمات ومرافق رعاية الطفل التي هم مؤهلون 
لھا 

١۹ المادة‎ 


١‏ تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية 
والتعليمية الملائمة لحماية الطفل س كافة أشكال العنف أو الضرر أو 
الإإساءة البدنية أو العقلية أو الإهمال أو المعاملة المنطوية على الإهمالء 
وإساءة المعاملة أو الاستغلال با في ذلك الاستغلال الجنسي» وهم 
في رعایۃ الوالد (الوالدیں) أو الوصی القانونی (الآوصیاء القانونییں) 
عله رای فن غر کن لط برعا 

۲ ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية حسب الاقتضاء » إجراءات فعالة 
لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولأولئك الذیں 
يتعهدون الطفل برعايتهم» وكذلك للأشكال الأخرى مس الوقاية» 
ولتحديد حالات إساءة معاملة الطفل المذكورة سابقاً والإبلاغ عنها 


والإحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها وكذلك لتدخل 
القاضي حسب الاقتضاء 


۲٠١ الادة‎ 


ا وا ا ا 0 
حماية ومساعدة خاصتي توفرهما الدولة. . 


۲ تضم الدول الأطراف» وفقا لقوانينها الوطنية» رعاية بديلة لمثل هذا 


الطفل 


٣۳‏ يك أن تشمل هذه الرعاية» فى جملة أمور» الحضانة» أو الكفالة 


الواردة فى القانون الإسلامى. أو التبنى. أو عندالضرورة الإقامة 
في مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفالء وعند النظر في الحلول. ينبغخي 
ايلاء الاعتبار الواجب لاستصواب الاستمرارية فى تربية الطفل ولخلفية 
الطفل العرقية والدينية والثقافية واللغوية 


۲١ اللادة‎ 


تضم الدول التي تقر أو تجيز نظام التبني ايلاء مصالح الطفل الفضلى 


الاعتبار الأول والقيام با يلي 


أ 


تضم ألا تأذن بتبنى الطفل إلا السلطات المختصة التي تحدد. وفقا 
ل ات وا جر ات ال ل ها زغل اسان ك انات دات 
الصلة الموثوق بهاء أں التبنى جائز نظرا لحالة الطفل فيمايتعلق 
بالوالدیں والأقارب ET‏ القانونیں وأں الأشخاص المعنییںء 
عند الاقتضاء » قد أعطوا عن علم موافقتهم على التبني على ساس 
حصولهم على ما قد يلزم مس المشورة 


ب ۔ تعترف بأن التبنى فى بلد آخر يك اعتباره وسيلة بديلة لرعاية الطفل» 


إذا تعذرت إقامة الطفل لدى أسرة خاصة أو متبنية» أو إذاتعذرت 
العناية به بأي طريقة ملائمة في وطنه 

ج تضمس» بالنسبة للتبني في بلد آخرء أن يستفيد الطفل مس ضمانات 
عادر ادل اك الفائهة فما جلى الى الرظى 

د تتخذ جميع التدابير المناسبة كي تضمس» بالنسبة للتبني في بلد أخر» 
أن عملية التبني لا تعود على أولئك المشاركيں فيها بكسب مالي غير 
مشروع 

ه - تعززء عند الاقتضاءء أهداف هذه المادة بعقد ترتيبات أو اتفاقيات 
ثنائية أو متعددة الأطراف» وتسعى » فى هذاالإطار» إلى ضمان أن 
يكون تبني الطفل في بلد آخر من خلال السلطات أو الهيثات المختصة . 

اللمادة ۲۲ 


١‏ تتخذ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية التدابير الملائمة لتكفل للطفل 
الذي يسعى للحصول على مركز لاجى ٠‏ أو الذي يعتبر لاجا وفقا 
للقوانيں والإإجراءات الدولية أو المحلية المعمول بهاء سواء صحبه أو 
لم يصحبه والداه أو أي شخص آخر» تلقى الحماية والمساعدة الانسانية 
المناسبتي فى التمتع با لحقوق المنطقية الموضحة فى هذه الاتفاقية وفى 
NE‏ امتعلقة بحقوق الإنسان التي 
تكون الدول المذكورة أطرافاً فيها 

۲۔ ولھذاالغرض. توفر الدول الأطراف حسب ما تراہ مناسباء التعاوں 
في أي جهود تبذلها الأ المتحدة وغيرها مس المنظمات الدولية الحكومية 
المختصة أو المنظمات غير الحكومية المتعاونة مع الأم المتحدة» لحماية 
هذا الطفل ومساعدتهء وللبحث ع والدي طفل لاجىء لا يصحبه 
أحد أو ع أي أفراد آخرين مس أسرتهء م أجل الحصول على 


المعلومات اللازمة لجمع شمل أسرتهء وفي الحالات التى يتعذر فيها 
العثور على الوالدين أو الأفراد الآخرين لأسرتهء ينح الطفل ذات 
الحماية الممنوحة لآي طفل آخر محروم بصفة دائمة أو مؤقتة مس بيعته 
العائلية لأي سبب» كماهو موضح في هذه الاتفاقية 


۲٣ الادة‎ 


١ 


تعترف الدول الأطراف بوجوب تتع الطفل المعوق عقليا أو جسديا 
بحياة كاملة وكرية» وفي ظروف تکفل له كرامته وتعزز اعتماده على 
النفس وتيسر مشار كته الفعلية في المجتمع 

تعترف الدول الأطراف بحق الطفل المعوق في التمتع برعاية خاصة 
وتشجع وتكفل للطفل المؤھل لذلك وللمسؤولیں ع رعايته» رهنا 
بتوفر المواردء تقد المساعدة التي يقدم عنها طلب» والتي تتلاءم مع 
حالة الطفل وظروف والديه أو غيرهما م يرعونه 

إدراكا للاحتياجات الخاصة للطفل المعوق» توفر المساعدة المقدمة وفقا 
للفقرة ۲ مس هذه الماد ة مجانا كلما أمكن ذلك» مع مراعاة الموارد 
المالية للوالدي أو غيرهما عم يقومون برعاية الطفل» وينبغي أن تهدف 
إلى ضمان إمكانية حصول الطفل المعوق فعلا على التعليم والتدريب› 
وخدمات الرعاية الصحيةء وخدمات إعادة التأآهيل» والإعداد 
لممارسة عمل» والفرص الترفيهية وتلقيه ذلك بصورة تؤدي إلى حقيق 
الاندماج الاجتماعي للطفل وغوه الفردي› بجا في ذلك نموه الثقافي 
والروحي» على آکمل وجه مکن 

على الدول الأطراف أن تشجع» بروح التعاون الدولي» تبادل 
المعلومات المناسبة في ميدال الرعاية الصحية الوقائية والعلاج الطبي 
والنفسى والوظيفى للأطفال المعوقي» بمافي ذلك نشر المعلومات 
امتعلقة مناهج إعادة التأهيل والخدمات المهنية وإمكانية الوصول إليهاء 


وذلك بغي تقکيں الدول الأطراف س تحسين قدراتها ومهاراتها وتوسيع 
خبرتها في هذه الملجالات» وتراعي بصفة خاصة» في هذا الصدد 
احتياجات البلدان النامية . 

۲٤ةدامللا‎ 


١‏ تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي 
يكن بلوغه وبحقه في مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي› 
وتبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لتضم ألا يحرم أي طفل مس 
حقه فى الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذه 
۲ تتابع الدول الأطراف إعمال هذا الحق كاملا وتتخذ» بوجه خاص»› 
التدابير المناسبة من أجل 
ا خفض وفيات الرضع والأطفال 
ب كفالة توفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية اللازمتیں لجميع 
الأطفال مع التشديد على تطوير الرعاية الصحية الأولية 

ج - مكافحة الأمراض وسوء التغذية حتى فى إطار الرعاية الصحية 
الأوليةء ع طريق أمور منها تطبيق التكنولو جيا المتاحة بسهولة 
وعن طريق توفير الأغذية ا لمغذية الكافية ومياه الشرب النقية» 
آخذة في اعتبارها أخطار تلوث البيئة ومخاطره 

د - كفالة الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل الولادة وبعدها 
با معرفة الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته » ومزايا الرضاعة 
من الحوادث› وحصول هذه القطاعات على تعليم في هذه 
المجالات ومساعدتها في الاستفادة ص هذه المعرفة 


1° 


و تطوير الرعاية الصحية الوقائية والإرشادالمقدم للوالدیںء 
والتعليم والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة 
۳ تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الفعالة والملائمة بغية الغاء 
الممارسات التقليدية التى تضر بصحة الأطفال 
٤‏ تتعهد الدول الأطراف بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي مس أجل التوصل 
بشكل تدريجي إلى الإعمال الكامل للحق المعترف به في هذه المادة, 
ا ف ا ا ا ا ف ها اد ` 
المادةه١ه۲‏ 


تعترف الدول الأطراف بحت الطفل الذي تودعه السلطات المختصة 
لأغراض الرعاية أو الحماية أو علاج صححته البدنية أو العقلية في مراجعة 
دورية للعلاح المقدم للطفل و لحميع الظروف الأخرى ذات الصلة بإيداعه 
المادة٣۲‏ 
N TT‏ 
لتحقيق الاعمال الكامل لهذا الحق وفقا لقانونها الوطلي 
e ۲‏ عند الاقتضاء › e‏ 
المادة ۲۷ 
١‏ تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل في مستوى معيشي ملائم لنموه 
البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي . 
۲ يتحمل الوالدان أو أحدهما أو الأشخاص الآخرون المسؤولونعں 
الطفل › المسؤولية الأساسية عن القيامء في حدود إمكانياتهم المالية 
وقدراتهم» بتأمين ظروف المعيشة اللازمة لنمو الطفل 


۲۱1 


۳ تتخذ الدول الأطراف» وفقا لظروفها الوطنية وفي حدود إمكانياتهاء 
التدابیر الملائمة م أجل مساعدة الوالدیں وغیرھما م الأشخاص 
السؤولي عن الطفل»ء على إعمال هذاالحق وتقدم عند الضرورة 
المساعدة المادية وبرامح الدعم» ولا سيما فيما يتعلق'بالتغذية والكساء 
والاسکان 

٤‏ تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لكفالة تحصيل نفقة الطفل من 
الوالدين أو م الأشخاص الآّخرين المسؤولين ماليا ع الطفلء سواء 
داخل الدولة الطرف أو في الخارج» وبوجه خاص» عندما يعيش 
الشخص المسؤول مالياً عن الطفل في دولة أخرى غير الدولة التي يعيش 
فيها الطفل» وتشجع الدول الأطراف الانضمام إلى اتفاقات دولية أو 
إبرام اتفاقات مس هذا القبيل» وكذلك اتخاذ ترتيبات أخرى مناسبة. 

اللمادة ۲۸ 


۱ تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم» وتحقيقاللإعمال 
الكامل لهذا الحق تدريجيا وعلى ساس تكافؤ الفرص» وتقوم بوجه 
ا و 

ا - جعل التعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحا للجميع مجانا. 

ب - تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي» سواء العام أو المهني 
واتاحتها لحميع الأطفال» واتخاذ التدابير ا مناسبة مثل استحداث 
مجانية التعليم وتقدي المساعدة المالية عند الحاجة 

ج جعل التعليم العالي» بشتى الوسائل المناسبةء متاحا للجميع 
على ساس القدرات 

د - جعل المعلومات والإرشاد في المجاليں التعليمي والمهني متوفریں 
لجميع الأطفال وفي متناولهم 


معدلات التسرب 

۲ تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في 
المدارس علي نحو يتمشى مع كرامة الطفل الإنسانية ويتوافق مع هذه 
الاتفاقية 

۳ تقدم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي 
في هذه الأمور المتعلقة بالتعليم » وبخاصة بهدف الإسهام في القضاء 
على اجهل والأمية في جميع أنحاء العالم وتيسير الوصول إلى المعرفة 
احتياجات البلدان النامية فى هذا الصدد 

الادۃة۲۹ 


١‏ توافق الدول الأطراف على أن يكون تعليم الطفل موجها نحو 

ا تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى 
إمكاناتها 

ب تنمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ المكرسة 
في ميثاق الأم المتحدة 

ج _ تنمية احترام والدي الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمه» والقيم 
الوطنية للبلد الذي يعيش فيه الطفل والبلد الذي نشا فيه في 
الأصل. والحضارات المختلفة عن حضارته 

د إعداد الطفل حياة ت تتسم بال مسؤولية في مجتمع حر» بروج جن 
التفاهم والسلم والتسامح والمساواۃ ہیں الجنسیں والصداقة ہیں 
جميع الشعوب وال جماعات العرقية والوطنية والدينية والأشخاص 

ه- تنمية احترام البيئة الطبيعية 
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۲ ليس فى نص هذه المادة أو المادة ۲۸ ما يعبر على أنه تدخل في حرية 
الائ اد و الهكات ف إنغاء ۲ ل سات العامة وإذارتهاء رهناعلی 
الدوام مراعاة المبادئ المنصوص عليها في الفقرة ١‏ مس هذه المادة 
وباشتراط مطابقة التعليم الذي توفره هذه المؤسسات للمعايير الدنيا التي 
قد تضعها الدولة 

٣"٠ اللمادة‎ 


في الدول التي توجد فيها أقليات عرقية أو دينية أو لغوية أو أشخاص 

مس السكان الأصليي» لا يجوز حرمان الطفل المنتمي لتلك الأقليات أو 

لأولئك السكان مس الحق في أن يتمتع » مع بقية أفراد المجموعة» بثقافتهء 

أو الإجهار بدينه وممارسة شعائره» أو استعمال لغته 

"١ةدامللاا‎ 

١‏ تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ» ومزاولة 
الألعاب وأنشطة الاستجمام المناسبة لسنه والمشاركة بحرية في الحياة 
الثقافية وفي الفنون 

۲ تحترم الدول الأطراف وتعزز حق الطفل في المشاركة الكاملة في الحياة 
الثقافية والفنية وتشجع علي توفير فرص ملائمة ومتساوية للنشاط 
الثقافي والفني والاستجمامي وأنشطة أوقات الفراغ 

اللمادة ۲" 


١‏ تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في الحماية مس الاستغلال 
الاقتصادي وس أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا أو أن يشل إعاقة 
لتعليم الطفلء أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدنيء أو 
العقلي٠‏ أو الروحي» أو المعنوي» أو الاجتماعي . 


۲ تتخذ الدول الأطراف التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية 
التي تكفل تنفيذ هذه المادة . ولهذا الغرض› ومع مراعاة أحكام 
الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلةء تقوم الدول الأطراف بوجه 
خاص یما یلى 
أ ۔ تحديد عمر أدنى للالتحاق بعمل 
ج فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان إنفاذ هذه المادة 

بفعالية 

الادة ٣٣‏ 
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة» با في ذلك التدابير 

التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية» لوقاية الأطفال م الاستخدام 

غير المشروع للعقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية» حسبماتحددت في 
العاهدات الدولية ذات الصلة» ولنع استخدام الأطفال في إنتاج مثل هذه 

المواد والاتجار بها بطريقة غير مشروعة» .ر 


٣"٤ المادة‎ 


تتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الاستخلال 
ا لجسي والاعتداء الجنسي» ولهذه الأغراض تتخذ الدول الأطراف» بوجه 
خاص» جميع التدابير الملائمة الوطنية الثنائية والمتعددة الأطراف لمنع 
أ - حمل أو إكراه الطفل على تعاطي أي نشاط جنسي غير مشروع. 
ب -الاستخدام الاستغلالي للأطفال في الدعارة أو غيرهامن 
الممارسات اة غر اا وة 
ج- الاستخدام الاستغلالي للأطفال في الممارسات والمواد الإباحية 
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المادةه" 


تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة الوطنية الثنائية والمتعددة 
الأطراف لمنع اختطاف الأطفال أو بيعهم أو الإتجار بهم لائ رض م 
الأغراض أو بأي شكل من الأشكال 
المادة "٠٦‏ 


تحمى الدول الأطراف الطفل من سائر أشكال الاستغلال الضارة بأي 
جانتب ص جوانتب رفاه الطفل 


االادة ۳۷ 


تكفل الدول الأطراف 

أ - ألا يتعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره مس ضروب المعاملة أو العقوبة 
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة» ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن 
مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم ع ثماني 
عشرة سنة دول توفير إمكانية للإفراج عنهم 

ب- ألا يحرم أي طفل مس حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية» ويجب 
أن يجري اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز 
القيام بذلك إلا كملاذ خير ولأقصر فترة زمنية مناسبة 

ج -يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة 
في الإنسان» وبطريقة تراعي احتياجات الأشخاص الذي في سنه 
وبو جه خحاض» یفصل کل طفل محروم من حریته عں البالغین» مالم 
يعتبر أن مصلحة الطفل الفضلى تقتضي خلاف ذلك» ويكون له الحق 
في البقاء على اتصال مع أسرته ع طريق المراسلات والزيارات إلا 
في الظروف الاستفنائية . 


د . يكون لكل طفل محروم مس حريته الحق في الحصول بسرعة على 
مساعدة قانونية وغيرها مس المساعدة المناسبة فضلا عں الحق فی الطعں 
في شرعية حرمانه م الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة 
ومحايدة أخرى » وفي أن يجري البت بسرعة في أي إجراء مس هذا 
القبيل 

اللمادة ۳"۸ 


١‏ تتعهد الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانوں الإنساني الدولى المنطبقة 
عليها في المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل وأن تضس احترام 
هذه القواعد 

۲ تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضم ألا يشترك 
اللأشخاص دوں الخامسة عشرة اشتراكا مباشرا فى الحرب 

۳ تمتنع الدول الأطراف ع تجنيد أي شخص لم تبلغ سنه خمس عشرة 
سنة في قواتھا المسلحة› وعند التجنید مس ہیں الأشخاص الذیں بلغت 
سنهم خمس عشرة سنة ولكنهالم تبلغ ماني عشرة سنة» يجب على 
الدول الأطراف أن تسعى لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سنا 

٤‏ تتخذالدول الأطراف. وفقا لالتزاماتها بمقتضى القانون الإنساني 
الدولي بحماية السكان المدنييى في المنازعات المسلحة» جميع التدابير 
الملمكنة عمليا لكي تضم حماية ورعاية الأطفال المتائریں بنزاع مسلح 


المادة ۹" 

تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل البدني 
والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل 
مس أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءةء أو التعذيب أو أي شكل 
آخر م أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة» أو 
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المنازعات الميسلحة ويجري هذا التأهيل وإعادة الاندماج هذه في بيئة تعزز 
صحة الطفل» واحترامه لذاته» وكرامته 
الادة ٤٠٨‏ 


|١‏ تعترف الدول الأطراف بحق کل طفل یدعی آنه انتھك قانوں العقوبات 

أو يتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع 

درجة إحساس الطفل بكرامته وقدرہ. وتعزز احترام الطفل لا للآخریں 

مس حقوق الإنسا والحريات الأساسية وتراعي سن الطفل واستصواب 

تشجيع إعادة اندماج الطفل وقیامه بدور بناء في المجتمع 

۲ وتحقبقا لذلك»› ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية ذات الصلةء تکفل 

الدول الأطراف» بوجه خاص» مايلى 

ا عدم ادعاء انتهاك الطفل لقانون العقربات أو اتهامه بذلك أو اتات 
ذلك عليه بسبب آفعال أو وجه قصور لم تک محظورة بموجب 
القانو الوطني أو الدولي عند ارتكابها 

ب يكون لكل طفل يدعى بأنه انتهك قانوں العقوبات أو يتهم بذلك 
الضمانات التالية على الأقل جه . 

(۱) افتراض برائته إلى أن تثبت إدانته وفقا للقانون 

() إخطاره فورا ومباشرة بالتهم الموجهة إليه» عص طريق والديه أو 
الأوصياء القانونيي عليه عندالاقتضاء > والحصول على مساعدة 
قانونية أو غيرها س المساعدة الملائمة لإعداد وتقدي دفاعه 

(۳) قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة بالفصل فى 
دعواه دون تأخير في محاكمة عادلة وفقا للقانوں» س 
انون او ساعد اة رى و هور والدية را لاوا 
القانونييى عليه » مالم يعتبر أن ذلك في غير مصلحة الطفل 
الفضلىء ولا سيما إذا أخذ في الحسبان سنه أو حالته 
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)٤(‏ عدم إكراهه على الإدلاء بشهادة أو الاعتراف بالذنب واستجواب 
أو تأميں استجواب الشهود المناهضیيں وكفالة اشتراك واستجواب 
الشهود لصالحه في ظل ظروف مس المساواة 

)٠(‏ إذااعتبر أنه انتهك قانوں العقوبات. تأميں قيام سلطة مختصة أو 
هيئة قضائية مستقلة ونزيهة أعلى وفقا للقانوں بإعادة النظر فى هذا 
القرار وفي أية تدابير مفروضة تبعا لذلك ۰ 

(7) الحصول على مساعدة مترجم فوري مجانا إذا تعذر على الطفل 
فهم اللغة المستعملة أو النطق بها 

(۷) تمي احترام حياته الخاصة تماما أثناء جميع مراحل الدعوى 

٣‏ تسعی الدول الأطراف لتعزیز إقامة قوانیں وإجراءات وسلطات 
ومؤسسات منطبقة خصيصا علي الأطفال الذي يدعى أنهم انتهكوا 
قانون العقوبات أو يتهموں بذلك أو يثبن عليهم ذلك» وخاصة القيام 
بمايلي 

ا د ن ن ا اوا ل ا ا 
لانتهاك قانون العقوبات 

ب _ اتخاذ تدابير عند الاقتضاء وإذااعتبر ذلك مستصوبا لمعاملة هو لاء 
الأطفال دون اللجوء إلى إجراءات قضائية» شريطة أن تحترم 
حقوق الإنسان والضمانات القانونية احتراما كاملا 

توفير ترتيبات مختلفةء مثل أوامر الرعاية والإرشاد والإشراف› 
والمشورةء والاختبار» والحضانةء وبرامح التعليم والتدريب المهني 
وغيرها من بدائل الرعاية المؤسسية» لضمان معاملة الأطفال بطريقة 
تلائم رفاههم وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم على السواء 

)١ةداملا‎ 


لیس فی هذہ الاتفاقیة ما یس أحکاماً تکوں مواتیة آکٹثر مس غیرھا إلى 
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أعمال حقوق الطفل والتي قد ترد في 
أ قانون دولة طرف 
ب القانون الدولي الساري على تلك الدولة 


الحرزء الثاني 
اللادة ٤۲‏ 


تتعهد الدول الأطراف بأن تنشر مبادئ الاتفاقية وأحكامها على نطاق 
واسع بالوسائل الملائمة والفعالةء ہیں الكبار والأطفال على السواء ٠‏ 


٤٣" اللادة‎ 


١‏ تنشأً لغرض دراسة التقدم الذي أحرزته الدول الأطراف في تحقيق تنفيذ 
الالتزامات التي تعهدت بها في هذه الاتفاقية لجنة معنية بحقوق الطفل 
تضطاع بالوظائف المنصوص عليها فيما يلي 

۲ تتألف اللجنة م عشرة خبراء مس ذوي ال مكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة 
المعترف بها فى الميداں الذي تغطيه هذه الاتفاقية» وتنتخب الدول 
الأطراف أعضاء اللجنة مس بي رعاياها ويعمل هؤلاء الأعضاء بصفتهم 
الشخصية. ويولي الاعتبار للتوزيع الجغرافي العادل وكذلك للنظم 
القانونية الرئيسية 

۳ ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري س قائمة أشخاص ترشحهم 
الدول الأطراف»› ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدامن بين 
رعایاها 

٤‏ - يجري الانتخاب الأول لعضوية اللجنة بعد ستة أشهر على الأكثر مس 
تاریخ بدء نفاذ ھذہ الاتفاقیة وبعد ذلك مرۃ کل سنتیں» ویو جه الأمیں 
العام للأّم المتحدة قبل أربعة أشهر علي الأقل م تاريخ كل انتخاب 
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رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقدم ترشيحاتها في غضوں 
شھريں» ثم يعد الأميں العام قائمة مرتبة ترتيبا الفبائيا بجميع 
الأشخاص المرشحیں على هذاالنحو مبيناالدول الأطراف التى 
رشحتهم ٠‏ ويبلغها إلى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية 

ه تجري الانتخابات في اجتماعات للدول الأطراف يدعو الأميں العام 
إلى عقدها في مقر الأم ا متحدة» وفي هذه الاجتماعات» التي يشكل 
حضور ثلثي الدول الأطراف فیھا نصابا قانونیا لھاء یکوں الأشخاص 
المنتخبون لعضوية اللجنة هم الذیں يحصلون على كبر عدد مس 
اللأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف 
ا لحاضریں المصوتیں 

١‏ ينتخب أعضاء اللجنة أربع سنوات ويجوز إعادة انتخابهم إذا جرى 
ترشیحھم مں جدید» غير أن مدة ولاية خمسة م الأعضاء المنتخبیں 
فی الانتخاب الأول تنقضی بانقضاء سنتیں» وبعد الانتخاب الأول 
اش قرم مالاع با ار اسما هرل :لاعشا ال 
بالقرعة 

۷۔ إذاتوفى أحد أعضاء اللجنة أو استقال أو أعلل لي سبب آخر أنه غير 
قادر على تأدية مهام اللجنة » تعين الدولة الطرف التي قامت بترشيح 
العضو خبيرا آخر مى بين رعاياها ليكمل المدة المتبقية مس الولايةء رهنا 
بموافقة اللجنة 

۸ تضع اللجنة نظامها الداخلي . 

٩‏ تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنت 

.١‏ تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأم المتحدة أو في أي مكال 
مناسب آخر تحدده اللجنة» وتجتمع اللجنة عادة مرة في السنة» وتحدد 
مد اجتماعا ت اللجة» ويغاد النظر فيهاء إذآ اقتضى الأرز» فى 
اجتماع للدول الأطراف في هذه الاتفاقية » رهنا بموافقة الجمعية العامة 
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١‏ يوفر الأميں العام للأم المتحدة ما يلزم من موظفين ومرافق لاضطلاع 
اللجنة بصورة فعالة بو ظائفها بمو جب هذه الاتفاقية 

۱۲ يحصل أعضاء اللجنة المنشأة بمو جب هذه الانفاقية ‏ بموافقة الحمعية 
العامة» على مكافأتهم مس موارد الأم المتحدة» وفقا لما قد تقرره 
الحمعية العامة مس شروط وأحكام 

)٤)ةدامللا‎ 

١‏ ۔ تتعھد الدول الأطراف بأں تقدم إلى اللجنةء عن طریق الأمیں العام 
للأم المتحدة. تقارير ع التدابير التي اعتمدتها لإنفاذ الحقوق المعترف 
بها في هذه الاتفاقية وع التقدم المحرز في التمتع بتلك الحقوق 
أ ۔ فی غضوں سنتيں م بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف 

العنية 

ب وبعد ذلك مرة کل خمس سنوات 

۲ توضح التقارير المعدة بموجب هذه المادة العوامل والصعاب» إل 
وجدت. التى تؤثر على درجة الوفاء بالالتزامات المتعهد بها بموجب 
ا ا ا ا 
توفر للجنة فهما شاملا لتنفيذ الاتفاقية فى البلد المعنى 

٣‏ لا حاجة بدولة طرف قدمت تقريرا أوليا شاملا إلى اللجنة أن تكررء 

فى ما تقدمه س تقارير لاحقة وفقاللفقرة ١‏ (ب) مس هذه آلادة 


المعلومات الأساسية التى سبق لها تقديها 
٤‏ يجوز للجنة أن تطلب مس الدول الأطراف معلومات إضافية ذات صلة 
بتنفيذ الاتفاقرة 


٥۔‏ تقدم اللجنة إلى الحمعية العامة کل سنتیں» ع طريق المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي» تقارير ع أنشطتها 
١‏ تتيح الدول الأطراف تقاريرها على نطاق واسع للجمهور في بلدانها 


الادةه) 


لدعم تنفيذ الاتفاقية على نحو فعال وتشجيع التعاون الدولي في الميدان 
الذي تغطيه الاتفاقية 

أ يكون مس حق الوكالات المتخصصة ومؤسسة الأم المتحدة لرعاية 
الطفولة وغيرها مس أجهزة الأم المتحدة أن تكون مثلة لدى النظر 
في تنفيذ ما يدخل في نطاق ولايتها مس أحكام هذه الاتفاقية. 
وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة ومؤسسة الأم المتحدة لرعاية 
الطفولة والهيئات المتخصصة الأخرى» حسبما تراه ملائماء لتقد 
مشو رة حبر اتها يشان تنفد الاتفاقية فى الجالات التي دحل فى 
E O CO N‏ 
ومؤسسة الأم المتحدة لرعاية الطفولة وغيرها م أجهزة الأم المتحدة 
لتقديم تقارير ع تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق 
أنشطتها 

ب _ تحيل اللجنة» حسبما تراه ملائماء إلى الوكالات المتخصصة ومنظمة 
الأم المتحدة للطفولة » والهيئات المختصة الأخرى أية تقارير مس الدول 
الأطراف تتضمس طلبا للمشورة أو المساعدة التقنیتیں» أو تشیر إلى 
حاجتها ثل هذه المشورة أو المساعدة» مصحوبة بملاحظات اللجنة 
واقتراحاتها إن وجدت بصدد هذه الطلبات أو الاشارات 

ج يجوز للجنة أن توصي بأن تطلب الحمعية العامة إلى الأمیں العام 
إجراء دراسات بالنيابة عنها عر قضايا محددة تتصل بحقوق 
الطفل 

د . يجوز للجنة أن تقدم اقتراحات وتوصيات عامة تستند إلى 
معلو مات تلقتها عملا بالمادتيں ٥ , ٤٤‏ م هذه الاتفاقية . وتحال 
مثل هذه الاقتراحات والتوصيات العامة إلى أية دولة طرف وتبلغ 
للجمعية العامة مصحوبة بتعليقات الدول الأطراف» إن وجدت 


۳ 


الحرء التالت 
اللمادة ٤)١٦‏ 


يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول 
المادة ٤)۷‏ 
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق وتودع صكوك التصديق لدى الأمين 
العام للام المتعحدة 
المادة ٤)۸‏ 
يظل باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحا لجميع الدول وتودع 
صكوك الانضمام لدى المي العام للأم المتحدة 
المادة۹١)‏ 
ا نفغاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثي الذي يلي تاريخ إيداع صك 
التصديق أو الانضمام العشرين لذى الم العام للام المعحدة 
۲ يبدا نفاذ الاتفاقية إزاء الدول التي تصدق على هذه الاتفاقيّة أو تنضم 
إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشریں› في الوم الثلاٹیں 
الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها 
اللمادة ٠ه‏ 
5 يجوز لأي دولة طرف أن تقترح إدخال تعديل وأن تقدمه إلى الأمين 
العام للأم المتحدة ويقوم الأمين العام عندئذ بإبلاغ الدول الأطراف 
بالتعديل المقترح مع طلب بإخطاره با إذا كانت هذه الدول تحبذ عقد 


٤ 


مؤتر للدول الأطراف للنظر في الاقتراحات والتصويت عليها وفى 
E O‏ 
تاريخ هذا التبليغ » عقد هذا ا مو تمر يدعو الأمیں العام إلى عقدہ تحت 
رعاية الأم المتحدة» ويقدم أي تعديل تعتمده أغلبية مس الدول الأطراف 
ا لحاضرة والمصونة في المؤتر إلى الحمعية العامة لإقراره 

۲ يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقاللفقرة ١‏ مس هذه المادة عندما تقره 
الجمعية العامة للأم المتحدة وتقبله الدول الأطراف في هذه الاتفاقية 
بأغلبية الثلٹیں 

٣‏ يكون أي تعديل» عند بدء نفاذهء ملزما للدول الأطراف التي قبلته 
وتبقى الدول الأطراف الأخحرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية» وبأية 
تعدیلات سابقة تکوں قد قبلتها 

ه١اةدامللا‎ 

١‏ يتلقى الأمين العام للأم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت 
التصديق أو الانضمام» ويقوم بتعميمها على جميع الدول. 

لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لهدف هذه الاتفاقية وغرضها 

۴ يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتو جيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمیں 
العام للأم المتحدةء الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به» ويصبح 
هذا اللإشعار نافذ المفعول اعتبارا مس تاریخ تلقیه مس قبل الأمیں العام 

اللمادة۲ه 
يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب مس هذه الاتفاقية بإشعار خطي تر سله 

إلى الأمیں العام للأم المتحدة ويصبح الانسحاب نافذا بعد مرور سنة على 

تاریخ تسلم المي العام هذا الإشعار 


Yo 


اللمادة ٣ه‏ 
يعيں الأمي العام للأم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية 
االلمادة ٤ه‏ 
يودع أصل هذه الاتفاقية » التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية 


والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية › لدی الأمیں العام للام 
المتحدةء . 


وإثباتا لذلك. قام المفوضون الموقعوں أدناهء المخولون حسب الأصول 
مس جانب حكومتهم» بالتوقيع على هذه الاتفاقية 


١‏ - إتفاقية حظر الإتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير 


«أقرتها الجمعية العامة بقرارها رقم ۳٠۷‏ (د )٤‏ الصادر فى ديسمبر 
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الدياجة 


لا كانت الدعارة» وما يصحبها من آفة الإتجار بالأشخاص لأغراض 
الدعارةء تتنافى مع كرامة الشخص البشري وقدره» وتعرض للخطر رفاه 
الفرد والأسرة والجماعة 
ولا كانت الصكوك الدولية التالية نافذة على صعيد حظر الإتجار بالنساء 
والأطفال 
الاتفاق الدولي المعقود في ۱۸ أيار/ مايو ٤١۹٠م‏ حول تحر الاتجار 
بالرقيق الأبيض بصيغته المعدلة بالبروتوكول الذي أقرته الجمعية العامة 
للام المتحدة في ٣‏ کانوں الأول/ دیسمبر ۸٤۹٠م.‏ 
۲ الاتفاقية الدولية المعقودة في.٤‏ آيار/ مايو ١٠۹٠م‏ حول تحر الاتجار 
بالرقيق الأبيض» بصيغتها المعدلة بالبروتوكول السالف الذكر 
۳ الاتفاقية الدولية المعقودة فی ۰ أيلول / سبتمبر ١۱۹۲م‏ حول تحرم 
EE O e O‏ 
ا لجمعية العامة للأم المتحدة في ۲٢‏ تشریں الأول / آکتوبر ١٤۹١م‏ 


(1) دخلت هذه الاتفاقية حيز النفاذ في ولیو ۱۹۵۱ م. إلا أ جهود إعدادها بدأت 
تحت رعاية عصبة الأم التي أصدرت أربعة صكوك دولية في مجال قمع البغاء 
وتتابعت الدراسات والقرارات الرامية إلى حظر الاتجار بالأشخاص والدعارة 
وما زالت تتوالى دوں أن يتحقق كامل الأهداف في هذا المجال . 


¥ 


٤‏ الاتفاقية الدولية المعقودة في ۱١‏ تشریں الأول/ آکتوبر ۱۹۳۳م حول 
تحر الاتجار بالنساء البالغات. بصيختها المعدلة بالبروتوكول السالف 
الذكر 
ولا كانت عصبة الأم قد أعدت عام ۱۹۳۷م مشروع اتفاقية يوسع نطاق 

الصكوك السالفة الذكر . 
ولا كانت التطورات التي طرأت منذ ۱۹۳۷ تسمح بعقد اتفاقية توحد 

الصكوك المذكورة وتضم جوهر مشروع اتفاقية ۱۹۳۷ مع التعديلات التي 

يستصوب إدخالها عليه » فإن الأطراف المتعاقدة تتفق على الأحكام التالية 
اللادةا١‏ 


يتفق أطراف هذه الاتفاقية على إنزال العقاب بأي شخص يقوم» 
إرضاء لأهواء آخر 
١‏ بقوادة شخص آخر أو غوايته أو تضليله» على قصد الدعارة» حتى 
برضا هذا الشخص 
۲ باستغلال دعارة شخص آخر» حتى برضاء هذا الشخص 
االلادة ۲ 


يتفق أطراف هذه الاتفاقية » كذلك» على إنزال العقاب بكل شخص . 
( ملك اويدير ماغررا للدعارة أو يقوم- ع علم ‏ بتمويله أو المشاركة 
في نويله 
1 يؤجر أو یستاجر۔ کلیا أو جزتيا۔ وعں علم» مبنی أو مکاناآخر 
لاستغلال دعارة الغير 


٣" الادة‎ 


تعاقب أيضاء في الحدود التي يسمح بها القانون المحلي» أية محاولة 
لارتكاب أي مس الحرائم التي تتناولها المادتان ١‏ و ۲ وأية أعمال تحضيرية 
لارتکابها 
الادة٤‏ 


يستحق العقاب أيضاء في الحدود التي يسمح بهاالقانوں المحلي» 
أي تواطؤ عمدي في الأفعال التي تتناولها المادتان ١‏ » ۲ 


وتعتبر أفعال التواطؤ» في الحدود التي يسمح بها القانوں المحلي» 


الادةه 


في ا لحالات التي يسمح فيها للشخص المتضرر بمقتضى القانون المحلي 
بأ يصبح طرفا في الدعوى المقامة بصدد أي م الجحرائم التي تتناولها هذه 
الاتفاقةء يسمح بذلك أيضا للأجانب بنفس الشروط التي تنطبق على 
المواطنیں 
اللمادة٦“‏ 


يوافق كل طرف في هذه الاتفاقية على إلغاء > أو إبطال أي قانون أو 
نظام أو تدبير إداري يفرض على الأشخاص الذي يتعاطون الدعارة أو یشتبه 
بأنهم يتعاطونها أن يسجلوا أنفسهم في سجلات خاصة» أو أن يحملوا 
اوزاف غا أو ان ةع ۷ وط انات مه جل اله او 
الإقرار 


۲۹4 


المادة۷ 


يؤخذ فى الاعتبار» في الحدود التي يسمح بها القانوں المحلي. أي 
حکم اا صدوره في بلد أجنبي على آي م الحر(ئم التي تستهدفها 
هذه الاتفاقية» وذلك لأغراض 
١‏ إثبات الدعارة 
تقرير اعتبار المجرم فاقدا لأهلية مارسة الحقوق المدنية 
المادة۸ 


تعتبر ا لجرائم التي تتناولها ا مادتان ١‏ و ۲ مس هذه الاتفاقية مبرراً لتسليم 
اللجرم في أية معاهدة لتسليم الملجرميں معقودة مس قبل أو تعقد في المستقبل 
ہیں أي مس أطراف هذه الاتفاقية 

أما آطراف هذہ الاتفاقیة الذیں لا یعلقوں تسلیم المجرمیں على شرط 
وجود معاهدة فيعترفون من الآن فصاعدا بكو الحرائم التي تتناولها المادتاں 
(۱ و ۲) من هھذہ الاتفاقية مبررا لتسليم المجرمیں فیما بینھم 


وتتم الموافقة على طلب التسليم طبقا لتشريع الدولة التي قدم إليها 
الطلب 


المادة ۹ 
عا ر ی اح نن ا راا ا 


الدولة نفسھا بملاحقة ومعاقبة مواطنیھا الذیں یعودون إلیھا بعد أن یكونوا قد 
ارتبوا في الخارج أيا من ا لحرائم التي تتناولها ا لمادتاں ١‏ و ۲ مس هذه الاتفاقية 


لا ينطبق هذا النص إذا کان لا يکن في حالة ماثلة ہیں أطراف هذه 
الاتفاقية » الموافقة على : تسليم أجنبي 


٠١ الادة‎ 


لا تنطبق أحكام المادة ٩‏ حي يكون المتهم با جرم قد حوكم في أي بلد 
أجنبي وكاں» في حالة إدانته» قد قضى في السج المدة المحكوم بها أو 
كان قدتم إلغاء هذه العقوبة أو تخفيضها وفقا لتشريع ذلك البلد الأجنبي 
الادة١١‏ 

ليس في أحكام هذه الاتفاقية ما يجوز أن يفسر على نحو يجعله يس 
بموقف أي طرف فيها م ال مسألة العامة المتعلقة بحدود الولاية الجنائية مقتضى 
القانون الدولى . 
المادة ١۲‏ 

لا تعمس هذه الاتفاقية بالمبداً الذي يقضي بأن يتم» في كل دولة» 
تعريف ما تتناوله مس جرائم وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم وفقا لقانونها 
الوطني. 
الادة ١٣‏ 

يلزم أطراف هذه الاتفاقية بتنفيذ الاستنابات ا المتصلة با لجرائم 
التي تتناولها هذه الاتفاقية طبقا لتشريعهم الوطني ولاعرافهم 

ويتم نقل الاستنابات القضائية 
١‏ باتصال مباشر بين السلطات القضائية 
۲۔ او باتصال مباشر ہیں وزیري العدل في الدولتیں› أو برسالة مباشرة إلى 

وزير العدل في الدولة المستنابة مس قبل سلطة مختصة أخرى في الدولة 

المستنة 
۳ أو عن طريق الممثل الدبلوماسي أو القنصلي للدولة المستنيبة لدى الدولة 


۲۳١ 


المستنابة الذي يقوم إذ ذاك بنقل الرسالة مباشرة إلى السلطة القضائية 

اللختصة أو إلى السلطة التى تحددها حكومة الدولة المستنابة» ويتلقى 

مانن ن ال اندجو الاأرراق الى تنكل دا لاا 

وفي الحالتیں ۱ و ۲ ترسل دائما نسخة مس الاستنابة إلى السلطة العليا 
فى الدولة المستنابة 

ومالم يتفق على حلاف ذلك تحرر الاستنابة القضائية بلغة السلطة 
المستنيبةء على أن يكون مس حق الدولة المستنابة أن تطلب ترجمة لها بلغتها 
تصدق على صحتها السلطة المستنيبة lL.‏ 

ويقوم كل طرف في هذه الاتفاقية بإشعار كل مس الأطراف الأخرى 
فيها بالطريقة أو الطرق المذكورة أعلاه والتى يقبل بها الاستنابات القضائية 
م الطرف الآخر ۰ 

وإلى أن يتم توجيه الدولة هذاالإشعارء يستمر العمل بالإجراء المتبع 
فيها بصدد الاستنابات القضائية » ولا ينشأً ع تنفيذ الاستنابات القضائية 
أي حق بالمطالبة بأي رسم أو نفقة مى أي نوع باستثناء مصاريف الخبراء . 

لايؤول أي حكم سس أحكام هذه المادة على نحو يجعل منه تعهداس 
جانب أطراف هذه الاتفاقية بالأخذ بأي أجراء أو نهج في إقامة البينة في 
القضايا الجزائية يخالف قوانينها الوطنية 
المادة٤١‏ 


على كل طرف في هذه الاتفاقية إنشاء أو تثبيت جهاز يكلف بتنسيق 
وتجميع نتائج التحقيقات المتصلة بالجحرائم التي تتناولها هذه الاتّفاقية 

وينبخي لهذه الأجهزة أن تقوم بجمع كافة المعلومات التي يك أن 
CS‏ التي تتناولها هذه الاتفاقية وفي المعاقبة 
عليهاء وأن تظل على اتصال وثيق بالأجهزة المناظرة في الدول الأخرى . 


۳۴۲ 


٠١ الادة‎ 


على السلطات المكلفة با لخدمات المذكورة في المادة ٠١‏ أن تقوم» بقدر 
ما يسمح بذلك قانونها الوطني وبالقدر الذي تراه السلطات المشار إليها 
مستصوباء بتزويد السلطات ال مكلفة بالخدمات المناظرة فى الدول الأخرى 
بالمعلومات التالية 
١‏ مواصفات أية جريمة تتناولها هذه الاتفاقية أو أية محاولة لارتكاب مثل 
هذه الحريية 
۲ تفاصيل أي تفتيش ع مرتكبي أي مس الجرائم التي تتناولها هذه 
الاتفاقية» أو أي ملاحقة أو توقيف أو إدانة لهم أو أي رفض لدخولهم 
البلاد» أو آي طرد لهم » وكذلك تفاصیل تنقلات هو لاء الأشخاص 
وأية معلومات أخرى بشأنهم تكون ذات فائدة. 
ويجب أن تشمل المعلومات المذكورة آوصاف المجرمیں وبصماتهم 
وصورهم ووصف أساليبهم في العمل › وكذلك تقارير الشرطة عنهم 
وسجلاتهم القضائية 
المادة ١١‏ 


يتفق أطراف هذه الاتفاقية على أن يتخذوا أو يشجعوا» مس خلال 
أجهزتهم التربوية والصحية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها مس الأجهزة 
ذات الصلةء العامة منها والخاصةء تدابير لتفادي الدعارة وإعادة تآهيل 
ضحاياها وضحايا الجرائم التي تتناولها هذه الاتفاقية› وتكييف هؤلاء 
الضحايا مع الحياة الاجتماعية 


١۷ اللمادة‎ 


يتعهد أطراف هذه الاتفاقية بأن يتخذوا أو يواصلواء» بصدد الهجرة 


۳۳ 


مں بلدانهم وإلیهاء وفي ضوء التزاماتهم بقتضى هذه الاتفاقية » مايتوجب 

م تدابیر مکافحة الاتجار بالأشخاص مس ال جنسیں لأغراض الدعارة وعلى 

وجه الخصوص يتعهدول . 

١‏ بس الأنظمة اللازمة لحماية المهاجري إلى بلدانهم أو منهاء ولا سيما 
النساء والأطفال في أماكى الوصول والمغادرة وأثناء السفر على السواء. 

۲ اتخاذ تدابير لتنظيم دعاية مناسبة تحذر المجمهور من أخطارالاتجار 
المذكور. 

۳ باتخاذ تدابير مناسبة تكفل مارسة رقابة في المحطات والمطارات والموانى 
البحرية وخلال الطريق» وفي غير ذلك من الأماك العامة» بغية منع 
الاتجار الدولى بالأشخاص لأغراض الدعارة 

٤‏ باتخاذ تدابير مناسبة لتنبيه السلطات المختصة إلى وصول اُشخاص يبدو 
بجلاء نهم مس الفاعلين الأصلييں في جرية الاتجار هذه أو المتواطئين 
عليها أو من ضحاياها 

اللمادة ۱۸ 
يتعهد أطراف هذه الاتفاقية بضمان الحصول. وفقا للشروط التي ينص 

عليها تشريعهم الوطني على بيانات س الأشخاص الأجانب الذين يتعاطون 

الدعارةء بغية تحديد هويتهم ووضعهم المدني والبحث عمن أقنعهم بمغادرة 
دولتهم» وتبلغ المعلومات التي يتم الحصول عليها إلى دولة المنشأً تمهيدا 
لإعادتھم إلى وطنھم متى آمك ذلك 

اللملادة ١۱۹‏ 
يتعهد أطراف هذه الاتفاقية بأن يقوموا بقدر المستطاع» وفقا للشروط 


اللحددة في تشريعهم الوطني ودون أن يس ذلك بإجراءات الملاحقة أو بأي 
إجراء فضائي آخر ينشاً ع أعمال تخالف التشريع المذكور. 


۳٤ 


١‏ بأن يتخذوا التدابير المناسبة لتأمين احتياجات المعلقين من ضحايا الاتجار 
الدولي بالأشخاص لأغراض الدعارة وإعالتهم مؤقتاء بانتظار إنجاز 
الترتيبات اللازمة لإعادتهم إلى وطنهم 

۲ بأن يعيدوا إلى وطنهم أولئك الأشخاص الذين تتناولهم اللادة ٠۸‏ 
ویکونون راغبیں في هذه العودة أو يطالب بهم أشخاص ذوو سلطة 
عليهم» والأشخاص الذي صدر بطردهم أمر قانوني» ولا ينفذ قرار 
الترحيل إلا بعد الوصول إلى اتفاق» مع الدولة التي سيذهب إليها 
الشخص المعني › على هویته وجنسیته وکذلك علی مکاں وتاریخ 
وصوله إلى الحدود» وعلي كل طرف في هذه الاتفاقية تسهيل مرور 
الأشخاص المعنيين عبر أراضيه 
وإذا حدث ان کان الشخاص الذیں تتناولھم الفقرۃ السابقة غیر قادریں 

علی أن یدفعوا ھم آنفسھم تکالیف إعادتھم إلى الوط ولم یک لھم زوج 

أو والد أو وصي يدفعها نيابة عنهم» تقع على عاتق الدولة التي يوجدون 
فيها تكاليف إعادتهم إلى أقرب نقطة حدود أو ميناء أو مطار في اتجاه دولة 
المنشأً» ثم على عاتق دولة المنشأً هذه لما تبقى س الرحلة 


۲٠١ةداملا‎ 


يتعهد أطراف هذه الاتفاقيةء إن لم يكونوا قد فعلوا ذلك م قبل 
باتخاذ التدابير اللازمة لممارسة رقابة على مكاتب الاستخدام بغية تفادي 
تعرض الأشخاص الباحثیں عں عمل › ولا سيما النساء « والأطفال لخطر 
الدعارة 
المادة١۲‏ 

يقوم أطراف هذه الاتفاقية بإبلاغ الأمين العام للأم المتحدة نصوص 
جميع ما يتصل بموضوع هذه الاتفاقية من قوانين وأنظمة نافذة لديهم 


Yo 


بالفعل» ثم بإبلاغه سنويا ما جد من هذه القوانين والأنظمة» وجميع 
التدابير التي يكونون قد اتخذوها لوضع هذه الاتفاقية موضع التطبيق؛ 
جميع أعضاء الأم المتحدة وإلى الدول غير الأعضاء التي ثكون هذه الاتفاقية 
قد أبلغت إليها رسميا عملا بأحكام المادة ۲۳ 
المادة ۲۲ 

إذا حدث أن ثار بي أطراف هذه الانّفاقيّة أي خحلاف يتصل بتفسيرها 
أو تطبيقهاء ولم تستطع تسوية هذا الخلاف بوسائل أُخری » یحال الخلاف 
إلى محكمة العدل الدولية بناءً على طلب أي م الأطراف في الخلاف . 
اللمادة"٣۲‏ 

تعرض هذه الاتفاقية لتوقيع جميع أعضاء الأم المتحدة وكذلك لتوقيع 
أية دولة أخرى يكون المجلس الاقتصادي والاجتماعى قد وجه إليها دعوة 
لهذا الغرض 

وتخضع هذه الاتفاقية للتصديق » وتودع صكوك التصدیق لدی الأمیں 
العام للأّم المتحدة 

أما الدول المذكورة في الفقرة الأولى والتي لم توقع هذه الاتفاقية ففي 
وسعھا الانضمام إليھا ویقع الانضمام بإیداع صك انضمام لدی الأمیں 
العام للام المتحدة 

E,‏ يقصد بكلمة «دولة أيضا جميع المستعمرات 
والأقاليم ا لخاضعة للوصاية » التابعة للدولة التي توقع الاتفاقية أو تصدقها 


أو تنضم إليهاء وكذلك جميع الأقاليم التي تمثلها الدولة المذكورة 
د کور على 
الصعيد الدولى 


۳٢ 


۲٤ةدالا‎ 

يبدا نفاد هذه الا تفاقية في اليوم التسعي الذي يلي تاريخ إيداع صك 
التصديق أو الانضمام الثاني 

أما الدول التي تصدق الاتفاقية أو تنضم إليها بعد تاريخ إيداع صك 
التصديق أو الانضمام الثاني فتنفذ الاتفاقية إزاء كل منها ابتداء مس اليوم 
التسعيں الذي يلي تاريخ إيداعها صك التصديق أو الانضمام 
المادةه۲ 

بعد انقضاء خمس سنوات على بدا نفاذ هذه الاتّفاقيّة » يكون لكل 
طرف في الاتفاقية آن ینسحب منھا بإشعار خطي یوجھھہ إلى الأمیں العام 
للام المتسحدة 
سنة علي التاريخ الذي تلقى فيه المي العام للام المتحدة إشعار الانسحاب 
المادة٣٠۲‏ 

rs‏ للام المتحدة بإبلاع جمیع اعضاء الام المتحدة والدول 
غير الأعضاء المشار إليها فى المادة ۲۳ ما يلى 

أ . التوقيعات وصكوك التصديق والانضمام المتلقاة طبقا للمادة ۲۳ 

ب۔ التاريخ الذي سيبداً فيه نفاذ هذه الاتفاقية طبقا لمادة ۲٤‏ 

ج إشعارات الانسحاب المتلقاة طبمًا للمادة 0 
المادة۲۷ 

يتعهد كل طرف فى هذه الاتفاقية بأں يتخذ» وفقالدستوره› التدابير 
التشريعية وغير التشريعية اللازمة لضمان تطبيق الاتفاقية . 


YTV 


الادة۲۸ 

تحل أحكام هذه الاتفاقة› فی العلاقات ہیں آطرافھاء محل أحكام 
الصكوك الدولية المذكورة فى الفقرات الفرعية ۱ , ۲, ۳, ٤‏ مس الفقرة 
الثانية مس الديباجة» ويعتبر أد كل صك مس الصكوك المذكورة لم يعد ذا 
مفعول متى أصبح جميع أطرافه أطرافا في هذه الاتفاقية 


بروت و کول ختامي 
لا يعتبر أي نص في هذه الاتفاقية ماسا بأي تشريع يكفل› مس أجل 
تطبيق الأحكام الرامية إلى القضاء علي الاتجار بالأشخاص وعلي استغلال 


الغير لأغراض الدعارة» شروطا شد صرامة مس تلك المنصوص عليها في 
هذه الاتفاقيّة 


وتنطبق على هذاالبروتوکول أحکام المواد ۲۳, ۲١ ,۲۵ ,۲٤‏ من 
الاتفاقية 


Y۸ 


۷ اتفاقية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة 
أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 


«اعتمدتها الجمعية العامة للام المتحدة بقرارها رقم ٤٦/۳۹‏ الصادر 
فی دیسمبر A‏ \« 


الحزء الأول 

١اةداملاا‎ 

|١‏ لأغراض هذه الاتفاقية » يقصد ب «التعذيب» أي عمل ينتج عنه ألم أو 
عذاب شديد» جسدیا کاں ام عقلیاء يلحق عمدا بشخص ما بقصد 
على اعتراف» أو معاقبته على عمل ارتکبه أو یشتبه فی انه ارتکبه هو 
أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالت a‏ 
عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب مس الأسباب يقوم 
على التمييز أيا كان نوعه» أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكب 
تضم ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط ع عقوبات قانونية أو الملازم 
لهذه العقوبات أو الذي يكو نتيجة عرضية لها 

1 لا تخل هذه المادة بأي صك دولي أو تشريع وطني یتضم أو یک آن 
يتضم أحکاما ذات تطبيق أشمل 

الادة۲ 


١‏ تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية 


۳4 


إجراءات أخرى لنع عمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها 
القضائي 

لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت» راء آکانت هزه 
الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرأر سياسي داخلى 
أو أية حالة مس حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب 

۳ لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة ع موظفيں أعلى مرتبة أو ع سلطة 
عامة كمبرر للتعذيب 

المادة" 

| لا يجوز لأية دولة طرف أں تطرد أي شخص أو أن تعیده ( أن ترده) أو 
أن تسلمه إلى دولة أآخرى» إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى 
الاعتقاد بأنه سيكون فى خطر التعرض للتعذيب 

تراعي السلطات المختصة» لتحديد ما إذا كانت هذه الأسباب متوافرة» 
وجود نط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق 
الإنسان فى الدولة المعنية 

٤)ةداملا‎ 


١‏ تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم وجب 
قانونها الجنائي» وينطبق الأمر ذاته على قيام آي شخص بأية محاولة 
لمارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤا أو مشاركة 
في التعذيب 

جعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة 
تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة 


E 


الادةه 


١‏ تتخذ كل دولة طرف ما يلزم مس الإجراءات لإقامة ولايتها القضائة 
على الجرائم المشار إليها في المادة٤‏ في الحالات التالية*“ 

ا عند ارتكاب هذه الجرائم في آي إقليم يخضع لولايتها القضائية أو 
على ظهر سفينة أو على متن طائرة مسجلة في تلك الدولة 

ب عندما يكون مرتكب الجحرية المزعوم مس مواطني تلك الدولة 

ج عندما يكون المعتدى عليه من مواطنى تلك الدولة.ء إذااعتبرت 
تلك الدولة ذلك مناسا ۰ 

۲ تتخذ كل دولة طرف بال مثل ما يلزم مس الإجراءات للإقامة ولايتها القضائية 
على هذه الجحرائم في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجرية المزعوم 
موجودا في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية ولا تقوم بتسليمه عملا 
بالمادة ۸ إلى أية دولة مس الدول التى ورد ذكرها فى الفقرة ١‏ م هذه 
المادة ٠ ٠‏ 

۳ لا تستفنى هذه الاتفاقية أي ولاية قضائية جنائية تمارس وفقاللقانوں 
الداخلي 

المادة“ 


١‏ تقوم أية دولة طرف. لدى اقتناعهاء بعد دراسة المعلومات المتوفرة لها 
بأن الظروف تبرر احتجاز شخص موجود في أراضيها يدعى أنه اقترف 
جرما مشارا إليه فى المادة ٤‏ » باحتجازه أو تتخذ أية إجراءاب قانونية 
أخرى لضمان وجوده فيها» ويكوں الاحتجاز والإجراءات القانونية 
اللأخرى مطابقة لما ينص عليه قانوں تلك الدولةء على ألا يستمر احتجاز 
الشخص إلا للمدة اللازمة للتمكين مس إقامة أي دعوى جنائية أو مس 
اتخاذ أي إجراءات لتسليمه 


83 


۲ تقوم هذه الدولة فورا بإجراء التحقيق الأولي فيما يتعلق بالوقائع 

٣‏ تتم مساعدة آي شخص محتجز وفقا للفقرة ١‏ مس هذه اللادة على 
الاتصال فورا بأقرب مثل مختص للدولة التي هو مس مواطنيهاء أو 
بممثل الدولة التي يقيم فيها عادة إن كان بلا جنسية 

٤‏ لدی قيام دولة ما» عملا بهذه المادةء باحتجاز شخص ما تخطر على 
الور الدول المشار إليها في الفقرة ١‏ مس لادة ٥‏ » باحتجاز هذا الشخص 
الذي تتوخاء الفقرة ۲ مس هذه المادة أن ترفع فورا ما توصلت إليه م 
النتائج إلى الدول المذكورة مع الإفصاح عما إذا كان في نيتها ممارسة 
ولايتها القضائة 

الادة۷ 


١‏ تقوم الدولة الطرف التي يوجد في الإقليم الخاضع لولايتها القضائية 
شخص يدعي ارتكابه لآأي مس الجرائم المنصوص عليها في المادة ٤‏ 
فى الحالات التى تتوخاها المادة ٠‏ بعرض القضية على سلطاتها 
ا ا 

۲ تتخذ هذه السلطات قرارها بنفس الأسلوب الذي تتبعه في حالة ارتكاب 
أية جريية عادية ذات طبيعة خطيرة بموجب قانوں تلك الدولة ‏ وفى 
ا ات ا ا راف ا مو اه ی ا کن سا 
ا لطر لقا اة را دة اى حال ى الا حول ئل سرامن 
تلك التي تنطبق في الحالات المشار إليها فى الفقرة ١‏ م المادة ٥‏ 

3 تكفل المعاملة العادلة في جميع مراحل الإجراءات القانونية لأي شخص 
تتخذ ضده تلك الإ جراءات فيما يتعلق بأي من الجرائم المشار إليها في 
المادة ٤‏ 


الادة۸ 


١‏ تعتبر الحرائم المشار إليها في المادة ٤‏ جرائم قابلة لتسليم مرتكبيها فى 
أية معاھدة لتسليم المجرمیں تکون قائمة بي الدول الأطراف. وتتعهد 
الدول الأطراف بإدراج هذه الجرائم كجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في 
كل معاهدة تسليم تبرم بينها 

۲ إذا تسلمت دولة طرف طلبا للتسليم س دولة لا تربطهابها معاهدة 
لتسليم المجرمیں٠‏ وكان الدولة الأولى تجعل ال لتسلیم مشروطا بو جود 
معاهدة لتسليم المجرمیں› يجوز لهذه الدولة اعتبار هذه الاتفاقة أساسا 
قانونيا للتسليم فيما يختص بمثل هذه الجرائمء ويخضع التسليم 
للشروط الأخرى المنصوص عليها في قانو الدولة التي يقدم إليها طلب 
ابا 

۳ تعترف الدول الأطراف التي لا تجعل التسليم مرهونا بوجود معاهدة بأ 
هذه الجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها فيما بينها طبقا للشروط المنصوص 
عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها طلب التسليم 

> وتتم معاملة ھذہ الجرائم› لأغراض التسلیم ہیں الدول الأطراف› كما 
لو آنها اقترفت لا في المكان الذي حدثت فيه فحسب» بل أيضا في أراضي 
الدول المطالبة بإقامة ولايتها القضائية طبقا للفقرة ١‏ مس المادة ° 

اللمادة ۹ 

١‏ على كل دولة طرف أن تقدم إلى الدول الأطراف الأخرى آكبر قدر مس 
المساعدة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية المتخذة بشأن أي مس الجرائم 
المشار إليها في المادة ٤‏ با في ذلك توفير جميع الأدلة ا مو جودة في 
حوزتها واللازمة للإجراءات 

۲ تنفذ الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى الفقرة ١‏ مس هذه المادة وفقا لا 
قد يو جد بينها مس معاهدات لتبادل المساعدة القضائية 


Y۳ 


٠١ الاأادة‎ 


١‏ تضم كل دولة إدراج التعليم والإأعلام فيما يتعلق بحظر التعذيب على 
الوجھ الکامل في برام تذریب الموظفیں المکلفیں بإنفاذ القوانين» سواء 
أكانوا من المدنيين أو العسكريين» والعامليں في ميدان الطب› 
فرد معرض لأي شكل س أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السج أو 
احتجاز هذا الفرد أو استجوابه أو معاملته. 

۲ تضس كل دولة طرف إدراج هذا الحظر في القواني والتعليمات التي 
يتم إصدارها فيما يختص بواجبات ووظائف مثل هؤلاء الأشخاص 

االلمادة١ا١‏ 
تبقي كل دولة قيد الاستعراض المنظم قواعد الاستجواب» وتعلیماته 

وأساليبه ومارساته» وكذلك الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة الأشخاص 
الذیں یتعرضوں لاي شکل س آشکال التو قیف او الاعتقال أو السجں فی 
آي اقليم يخضع لولايتها القضائيةء وذلك بقصد منع حدوث أي حالات 
تعذيب 

١۲ المادة‎ 

قد ارتكب في آي مس الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية 

اللمادة٣١‏ 
تضم كل دولة طرف لأي فرد يدعي بأنه قد تعرض للتعذيب في أي 

إقليم يخضع لولايتها القضائية » احق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة 


٤ 


وفي أن تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبشكل محايدى 

وينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود م 

كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأي أدلة تقدم. 

١٤ةداملا‎ 

١‏ تضس كل دولة طرف» في نظامها القانوني» إنصاف مس بقع ضحية 
لعمل مس أعمال التعذيب وتتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل 
ومناسب با في ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل وجه مكن» وفي 
حالة وفاۃ الضحية نتیجة لعمل مس اعمال التعذیب› یکوں للأشخاص 
الذیں كان يعولهم الحق في التعويض 

۲ . ليس في هذه المادة ما يس أي حق للمعتدى عليه أو لغيره مس الأشخاص 
فيما قد يو جد مس تعويض بقتضى القانون الوطني 

٠١ اللمادة‎ 


تضس كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء 

بها نتيجة للتعذيب » كدليل فى أية إجراءات ٠.‏ إلا إذا كان ذلك ضد شخص 

متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال 

١١ةدالا‎ 

١‏ تتعهد كل دولة طرف بأن تمنع » في أي اقليم يخضع لولايتها القضائية 
حدوت أي أعمال أخرى سس أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو 
اللاإنسانية أو المهينة التى لا تصل إلى حد التعذيب كما حددته لمادة١.‏ 
عندما يرتكب موظف عمومي أو شخص آخر يتصرف بصفة رسمية 
هذه الأعمال أو يحرض على ارتكابهاء أو عندماتتم بموافقته أو بسكوته 
عنها . وتنطبق بو جه خاص الالتزامات الواردة في المواد ٠١(‏ , ١و‏ 
)١١ ». ۱۲(‏ وذلك بالاستعاضة ع اللإشارة إلى التعذيب بالإشارة 


Y٥ 


إلى غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية آو المهينة . 

۲ لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بأحكام أي صك دولي خر أو قانون وطني 
بحظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو يتصل بتسليم 
اللجرمیں أو طردھم 

١۷ الادة‎ 

١‏ تنشأً لحنة لمناهضة التعذيب (يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة) وتضطلع 
بالمهام المنصوص عليها فيما يلي وتتآلف اللجنة مى عشرة خبراء علي 
مستوى أخلاقي عال ومشهود لهم بالكفاءة في ميدان حقوق الإنسان»› 
يعملون فى اللجنة بصفتهم الشخصية .وتقوم الدول الأطراف بانتخابهم 
مع مراعاة التوزيع الجغرافى العادل وفائدة اشتراك بعض الأشخاص 
م ذوي الخبرة القانونية 

۲ ينتخب أعضاء اللجنة بطريق الاقتراع السري مس قائمة بأشخاص 
ترشحهم الدول الأطراف» لكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا 
مس مواطنيها . وتضع الدول الأطراف في اعتبارها فائدة ترشيح 
أشخاص يكونون أيضا أعضاء في اللجنة المعنية بحقوق اللإنسان المنشأة 
الاستعداد للعمل فى لحنة مناهضة التعذيب 

۳ يجري انتخاب أعضاء اللجنة فى اجتماعات الدول الأطراف التى يدعو 
ال عقدھا مرۃ کل سنتیں المیں العام للأم المتحدةء وفي تلك 
الاجتماعات» التي ينبغي أن يتكون نصابها القانوني م ثلثي الدول 
الأطراف» يكوں الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم الحائزون 
على أكبر عدد م الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات معثلى 
الدول الأطراف الحاضرين المصوتیں 


3 


يجري الانتخاب الأول في موعد لا يتجاوز ستة أشهر مس تاريخ نفاذ 
هذه الاتفاقية ‏ ویقوم الأمیں العام للأم المتحدةء قبل موعد کل انتخاب 
بأربعة أشهر على الأقل» بتوجيه رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها 
فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون ثلاثة آشھرء ویقوم الآمیں العام 
بإعداد قائمة بأسماء جميع المرشحي علي هذا النحو مرتبة ترتيبا 
ا مع بيا الدول الأطراف التي رشحتهمء ويقدم هذه القائمة 
إلى الدول الأطراف 

0 ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات» ویكونون مؤھلیں 
لإعادة انتخابهم في حالة ترشيحهم مرة أخرى ٠‏ غير أن مدة عضوية 
خمسة م الأعضاء الذي يتم انتخابهم في المرة الأولى تنتهي بعد 
ینن ويقوم رئيس الا جتماع المشار إليه في الفقرة ۳ س هذه المادة 
بعد الانتخاب الأول مباشرة» باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة 
بطريق القرعة 

٦‏ . في حالة وفاة أحد أعضاء اللجنة أو استقالته أو عجزه لأي سبب آخر 
عن أداء مهامه المتعلقة باللجنة» تقوم الدولة الطرف التي رشحتہ بتعییں 
خبير أخر من مواطنيها للعمل في اللجنة للفترة المتبقية مس مدة عضويته 
شريطة الحصول على موافقة أغلبية الدول الأطراف» وتعتبرالموافقة 
قد تمت ما لم تكن إجابة نصف عدد الدول الأطراف أو أكثر على ذلك 
بالنفي وذلك في غضون ستة أسابيع بعد قيام المي العام للأم المتحدة 
بإبلاغھا بالتعییں المقترح 

۷ تتحمل الدول الأطراف نفقات أعضاء اللجنة أثناء أدائهم لهامهم المتعلقة 
باللجنة 


المادة۱۸ 
١‏ تنتتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتي» ويجوز إعادة انتخابهم 


۷ 


۲ تضع اللجنة نظامها الداخلي على أن ينص› في جملة أمور» علي ما 
يلي 
أ  .‏ يكتمل النصاب القانونى بحضور ستة أعضاء 
ب _ تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين 

۳۔ یقوم الأمیں العام للام المتحدة بتوفیر ما یلزم من الموظفیں والتسھیلات 
لأداء اللجنة مهامها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو فعال 

٤‏ يقوم الأميں العام للأم المتحدة بالدعوة إلى عقد الاجتماع الأول للجنةء 
وبعد عقد اجتماعها الأولء تجتمع اللجنة في المواعيد التي ينص عليها 
نظامها الداخلى 

٥‏ تكو ن الدول الأطراف مسؤولة عمايتم تحمله من نفقات فيمايتعلق 
بعقد اجتماعات الدول الأطراف واللجنة بجا فى ذلك رد أي نفقات إلى 
الأم المتحدة مثل تكلفة الموظفیں والتسھیلات التي تکوں الأم المتحدة 
قد تحملتها وفقا للفقرة ۳ مس هذه المادة 

١١۹ الادة‎ 


١‏ تقدم الدول الأطراف إلى اللجنة ع طرق الأمیں العام للأ المتحدةء 
تقارير ع التدابير التي اتخذتها تنفيذا لتعهداتها بمقتضى هذه الاتفاقية. 
وذلك في غضون سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة 
الطرف المعنية .وتقدم الدول الأطراف بعد ذلك تقارير تكميلية مرة كل 
أربع سنوات ع أية تدابير جديدة تم اتخاذهاء وغير ذلك س التقارير 
التي قد تطلبها اللجنة 

۲ ۔ یحیل الأمیں العام للام الخدة التقارير إلى جميع الدول الأطراف 

تنظر اللجنة في كل تقرير» ولها أن تبدي كافة التعليقات العامة التي قد 
تراها مناسبة وأ ترسلها إلى الدولة الطرف المعنية . وللدولة الطرف أن 
ترد على اللجنة با ترتئيه من ملاحظات 


۲4۸ 


٤‏ وللجنة أن تقرر» حسب تقديرهاء أن تدرج في تقريرها السنوي الذي 
تعده وفقا للمادة ۲٤‏ أية تعليقات تكون قد أبدتها وفقاللفقرة ٣‏ من 
هذه المادة . إلى جانب الملا حظات الواردة إليها مس الدولة الطرف المعنية 
بشأن هذه التعليقات وللجنة أيضا أ ترفق صورة مس التقرير المقدم 
بمو جب الفقرة ١‏ مس هذه المادة» إذا طلبت ذلك الدولة الطرف المعنية 

۲٠١ةدامللا‎ 


١‏ إذاتلقت اللجنة معلومات موئوقا بها يبدو لها أنها تتضمس دلائل لها 
أساس قوي تشير إلى أن تعذيبا يارس على نحو منظم في أراضي دولة 
طرف. تدعو اللجنة الدولة الطرف المعنية إلى التعاون فى دراسة هذه 
العلومات.. وتفيقا لهذهالغاية» إلى تقد ملأحظات بصلذد تلك 
المعلومات 

۲ وللجنة بعد أن تأخذ فى اعتبارها أية ملاحظات تكون قد قدمتها الدولة 
اقرف الوا ارماك ا ف واه د ا و 
أن هناك ما يبرر ذلك» عضوا أو أكثر س أعضاتئها لإجراء تحقيق سري 
وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى اللجنة بصورة مستعجلة 

۳ وفى حالة إجراء حقيق بمقتضى الفقرة ۲ مس هذه المادة. تلتمس اللجنة 
تعاون الدولة الطرف المعنية» وقد يشمل التحقيق» بالاتفاق مع الدولة 
الطرف. القيام بزيارة أراضي الدولة المعنية . 

٤‏ وعلى اللجنةء بعد فحص النتائح التي يتو صل إليها عضوها أو أعضاؤها 
وفقا للفقرة ۲ من هذه المادة أن تحيل إلى الدولة الطرف المعنية هذه 
النتائج مع أي تعليقات واقتراحات قد تبدو ملائمة بسبب الوضع 
القائم 

١‏ تكون جميع إجراءات اللجنة المشار إليها في الفقرات ١‏ إلى ٤‏ من هذه 
المادة سرية» وفي جميع مراحل الإجراءات يلتمس تعاون الدولة 


الطرف» ويجوز للجنة بعد استكمال هذه الإجراءات المتعلقة بأي تحقيق 
يتم وفقاللفقرة ٠۲‏ أن تقرر بعد إجراء مشاورات مع الدولة الطرف 
المعنية إدراج بيان موجز بنتائجح الإجراءات في تقريرها السنوي المعد 
وفقا للمادة ٤‏ ۲ 
المادة١۲‏ 
١‏ . لأية دولة طرف فى هذه الاتفاقية أن تعلن» في أي وقت» بموجب هذه 
الأدةء أنها تعترف باختصاص اللجنة في أن تتسلم بلاغات تفيد آن 
دولة طرفا تدعى بأن دولة طرفا أخرى لا تفي بالتزاماتها بجوجب هذه 
الاتفاقية في أن تنظر في تلك البلاغات› ولا يجوز تسلم البلاغات 
والنظر فيها وفقا للاإجراءات المبينة في هذه المادة» إلا في حالة تقديها 
مس دولة طرف أعلنت اعترافها باختصاص اللجنة فيما يتعلق بها نفسها. 
ولا يجوز للجنة أن تتناول» بموجب هذه المادة» أي بلاغ إذا كان يتعلق 
بدولة طرف لم تقم بإصدار مثل هذا الإإعلان . ويتم تناول البلاغات 
الواردة بمو جب هذه المادة» وفقا للإجراءات التالية 
أ يجوز لأي دولة طرف إذا رأت أن دولة طرفا أخرى لاتقوم 
بتنفيذ أحكام الاتفاقية الحالية » أن تلفت نظر تلك الدولة الطرف 
لهذاالأمر برسالة خطية . وعلى الدولة الطرف التي تتسلم الرسالة 
أن تقدم إلى الدولة الطرف التي بعت إليها بها في غضون ثلاثة 
آشهر مس تاريخ تسلمها الرسالة» تفسيرا أو أي بيان خطي يوضح 
فيه الأمر ويتضمن. بقدر ماهو مك وملائم» إشارة إلى 
اللإجراءات ووسائل الانتصاف المحلية التى اتخذت أو ينتظر 
اتخاذها أو التي تنوفر بالنسبة لهذاالأمر ٠‏ 
ب۔ في حالة عدم تسویة المر بجا یرضي کلا مس الدولتیں الطرفیں 
المعنيتين في غضون ستة أشهر من تاريخ ورود الرسالة الأولى إلى 


Yo° 


الدولة المتسلمة يحق لأي مس الدولتيں أن تحيل الأمر إلى اللجنة 
بواسطة إخطار توجهه إلى اللجنة وإلى الدولة الأخرى 

ج لا تتناول اللجنة أي مسألة تحال إليها مقتضى هذه المادة إلا بعد أن 
تتأكد مس أنه تم الالتجاء إلى جميع وسائل الانتصاف المحلية ا متوفرة 
بالنسبة لهذاالأمر واستنفدهاء وفقا لبادئ القانون الدولى المعترف 
ا ی ا 
وسال اماف رة عر مقرل رفي جال غم امان 
إنصاف الشخص الذي وقع ضحية لانتهاك هذه الاتفاقية على نحو 
فعال 

د - تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدراسة البلاغات المقدمة 
لها وجب هذه المادة 

هھ د راغا اكام الفقرة الفر ع ج ج الل اعا اح 
للدول الأطراف المعنية بهدف التوصل إلى حل ودي للمسألة على 
أساس احترام الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقيةء 
وتحقيقاً لهذا الغرض› يجوز للجنة أن تنشىء » عند الاقتضاء › 
ی ٠‏ 

و يجوز للجنة أن تطلب إلى الدول الأطراف المعنية » المشار إليها في 
الفقرة الفرعية ب أن تزودها بأية معلومات ذات صلة في أية مسألة 
محالة إليها مقتضى هذه المادة 

ز ‏ يحق للدول الأطراف المعنية ء المشار إليها في الفقرة الفرعية 
(ب)ء أن تكون مثلة أثناء نظر اللجنة في المسألة وأن تقدم مذكرات 
شفوية أو كتابية أو كليهما 

ح تقدم اللجنة تقريراء خلال اثني عشر شهرا م تاريخ استلام 
الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الفرعية ب. 


)۱( في حالة التوصل إلى حل في اطار أحكام الفقرة الفرعية (ه). 
تقتصر اللجنة في تقريرها على بيان موجز بالوقائع والحل الذي غم 
التوصل إليه 

(۲) في حالة عدم التوصل إلى حل في إطار أحكام الفقرة الفرعية 
(ه)» تقتصر اللجنة في تقريرها علي بيان موجز بالوقائع وترفق 
به المذكرات الخطية ومحضرا بالمذكرات الشفوية التي أعدتها الدول 
الأطراف المعنية ء ويبلغ التقرير في ذلك مسألة إلى الدول الأطراف 
المعنية 

۲ تصبح أحكام هذه لادة نافذة المفعول إذا أصدرت خمس مس الدول 
الأطراف فى هذه الاتفاقية إعلانات بمو جب الفقرة ١‏ مس هذه المادة 
وتودع الدول الأطراف هذه الإعلانات لدى الأمين العام للأم المتحدةء 
الذي يرسل نسخا منها الى الدول الأطراف الأخرى ويجوز سحب 
أي إعلان في أي وقت بإخطار يوجه إلى الأميں العام . ولايخل هذا 
السحب بنظر أية مسألة تشكل موضوع بلاغ سبقت إحالته بقتضى هذه 
المادة ولا يجوز تسلم آي بلاغ من ية دولة طرف بمقتضى هذه المادة 
بعد أن يتسلم الأميں العام إخطار سحب الإعلان مالم تك الدولة 
الطرف المعنية قد أصدرت إعلانا جديدا 

االمادة ۲۲ 

۱ يجوز لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تعلن فى أي وق أنها 
تعترف بقتضى هذه المادة باختصاص اللجنة في تسلم ودراسة بلاغات 
واردة م أفراد أو نيابة عن أفراد يخضعون لولايتها القانونية ويدعون 
أنهم ضحايا لانتهاك دولة طرف أحكام الاتفاقيةء ولا يجوز للجنة أن 
تتسلم أي بلاغ إذا كان يتصل بدولة طرف في الاتفاقية لم تصدر مثل 
ھذاالإعلاں 


۲. تعتبر اللجنة أي بلاغ مقدم بجوجب هذه المادة غير مقبول إذا كان غفلا 
مس التوقيع أو إذا رأت آنه يشكل إساءة لاستعمال حق تقديم مثل هذه 
البلاغات أو أنه لا يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية . 

۳ مع مراعاة نصوص الفقر ٠۲‏ تو جه اللجنة نظر الدولة الطرف في هذه 
الاتفاقية التي تكون قد أصدرت إعلانا بمو جب الفقرة ١‏ ويدعى بأنها 
تنتهك أيا مس أحكام الاتفاقية إلى أية بلاغات معروضة عليها بمقتضى 
هذه المادة» وتقدم الدولة التي تتسلم لفت النظر المشار إليه إلى اللجنة 
في غضون ستة أشهر تفسيرات أو بيانات كتابية توضح الأمر ووسائل 
الانتصاف إن وجدت التى اتخذتها تلك الدولة 

٤‏ . تنظر اللجنة في البلاغات التي تتسلمها جوجب هذه المادة في ضوء 
جميع المعلومات المتوفرة لديها س مقدم البلاغ أو س ينوب عنه ومن 


الدولة الطرف المعنية 
ه٠‏ لا تنظر اللجنة في أية بلاغات يتقدم بها أي فرد بمو جب هذه المادة مالم 
ا 


أ - أن المسألة نفسهالم يجر بحثهاء ولا يجري بحثها بموجب أي 
إجراء مس إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية 

ب - أن الفرد قد استنفد جميع وسائل الإنتصاف المحلية المتاحة» ولا 
تسري هذه القاعدة فى حالة إطالة مدة تطبيق وسائل الإأنتصاف بصورة غير 
معقولة أو في حالة عدم احتمال إنصاف الشخص الذي وقع ضحية لانتهاك 
هذه الاتفاقية على نحو فعال . 
٦‏ تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدراسة البالاغات المقدمة لها 

بمو جب هذه المادة 
۷ تبعث اللجنة بو جهات نظرها إلى الدولة الطرف المعنية والى مقدم البلاغ 
۸۔ تصبح أحكام هذه المادة نافذة المغعول إذا أصدرت خمس م الدول 


الأطراف فى هذه الاتفاقية إعلانات بمو جب الفقرة ١‏ مس هذه المادةء 
وتودع الدول الأطراف هذه الإعلانات لدى الأمين العام للأم المتحدة 
الذي يرسل نسخا منها إلى الدول الأطراف الأخرى ويجوز سحب 
أي إعلان في أي وقت بإخطار يوجه إلى الأمين العام» ولايخل هذا 
السحب بنظر أية مسألة تشكل موضوع بلاغ سبقت إحالته جقتضى هذه 
المادة» ولا يجوز تسلم أي بلاغ مس أي فرد أو بالنيابة عنه بجقتضى هذه 
المادۃ بعد ان یتسلم الأمیں العام إخطار سحب الإعلان مالم تک 
الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلانا جديدا 
المادة"٣!‏ 


يحق لأعضاء اللجنة ولأعضاء لجان المصالحة اللخصصة› الذیں یعینون 
بقتضى الفقرة الفرعية ١‏ (ه) مس المادة ۲١‏ التمتع بالتسهيلات والامتيازات 
وا لحصانات التي يتمتع بها الخبراء الموفدوں في مهام متعلقة بالأم المتحدة 
کماهو منصوص عليه في الفروع ذات الصلة من اتفاقية امتيازات الأم 
المحدة وحصاناتها ا 
المادة ۲٤‏ 


تقدم اللجنة إلى الدول الأطراف والى الجمعية العامة للأم المتحدة تقريرا 
سنويا ع أنشطتها المضطلع بها بم وجب هذه الاتفاقية 


(۱) القرار ۲۲ ألف (د_١).‏ 


Yo 


الجزء الثالك 

۲ه١هةدالا‎ 

۱ يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجحميع الدول 

۲ تخضع هذه الاتفاقية لإإجراء التصديق› وتودع صكوك التصديق لدى 
الأمين العام للأم المتحدة 

۲٠٣ المادة‎ 


يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية لجميع الدول» ويصبح الانضمام 

ساري المفعول عند إيداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأم المتحدة 

المادة۲۷ 

١‏ يبدا نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلائيں بعد تاريخ إيداع صك التصديق 
أو الانضمام العشریں › لدی الأمیں العام للام المتحدة 

۲ يبدأ إنفاذ الاتفاقية بالنسبة لكل دولة تصدق عليها أو تنضم إليها بعد 
إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرین› في الیوم الثلاٹیں بعد تاریخ 
قيام الدولة بإيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الخاصة بها 

اللمادة۲۸ 

١‏ يمك لأي دولة وقت التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام 
إليهاء أن تعل أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في 
المادة٠۲‏ 

۲ يك لأي دولة طرف تكون قد أبدت تحفظا وفقاللفقرة ١‏ مس هذه 
الادة أن تسحب هذا التحفظ» في أي وقت تشاء » بإرسال إخطار 
إلى الأمين العام للأم المتحدة 


Yoo 


اللادۃة۲۹ 

١‏ يجوز لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تقترح إدخال تعديل عليها 
وأن تقدمه إلى الأمين العام للأم المتحدة» ويقوم الأميں العام بناء علي 
ذلك» بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح مع طلب بإخطاره ا 
إذا كانت هذه الدول تحبذ عقد موتر للدول الأطراف للنظر في الاقتراح 
والتصويت عليه وفي حالة تأييد عقد هذا الم تعر من طرف ثل الدول 
الأطراف على الأقل في غضود أربعة أشهر مس تاريخ هذاالتبليغ› 
يدعو الأميں العام إلى عقده تحت رعاية الأم المتحدةء ویقدم الأمیں 
العام أي تعديل تعتمده أغلبية من الدول الأطراف الحاضرة في المؤقر 
والمصوتة إلى جميع الدول الأطراف بغرض قبوله 

۲ يبدأ نفاذ آي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة ١‏ مس هذه المادة عندما يخطر 
ثلثا الدول الأطراف في هذه الاتفاقية الأميں العام للأم المتحدة بقبولها 
التعديل طبقا للإجراءات الدستورية لكل منها 

۳ تكون التعديلات ٠»‏ عند بدء نفاذهاء ملزمة للدول الأطراف التى قبلتهاء 
وقي الدرنالاطاف الأعرى رة تاسكم هن الا را 
تعدیلات سابقة تکوں قد قہلتھا 

٣"٠ةدامللا‎ 


۱ ۔ آي نزاع ینشاً ہیں دولتیں أو أكثر من الدول الأطراف فیما يتعلق بتفسیر 
هذه الاتفاقية آو تنفیذھا ولا یک تسويته ع طريق التفاوض ٠»‏ يطرح 
للتحكيم بناء على طلب إحدى هذه الدول . فإذا لم تتمکن الأطراف 
في غضون ستة أشهر م تاريخ طلب التحكيم » س الموافقة على تنظيم 
التحكيم » يجوز لأي مس تلك الأطراف أن يحيل النزاع إلى محكمة 


۲٥ل‎ 


العدل الدولية بتقديم طلب وفقا للنظام الأساسي لهذه الملحكمة 

۲ يجوز لكل دولة أن تعلن في وقت توقيع هذه الاتفاقيّة أو التصديق علبها 
أو الانضمام إليهاء أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة ١‏ من هذه المادة» 
ولى تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة ١‏ م هذه اللادة 
تجاه أي دولة طرف تكوں قد أبدت هذا التحفظ 

۳ يجوز في أي وقت لأي دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة ۲ من هذه 
المادة آن تسحب ھذا التحفظ بإرسال إخطار إلى الأمیں العام للام 
المتحدة 

"١ةداملا‎ 

١‏ يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب سس هذه الاتفاقية بإخطار كتابى ترسله 
إلى المي العام للام المتحدةء E‏ 
على تاريخ تسلم الأميں العام هذا الإخطار. 

۲ لن يؤدي هذا الانسحاب إلى إعفاء الدولة الطرف مس الالتزامات الواقعة 
عليها بمو جب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بأي عمل أو إغفال يحدث قبل 
التاريخ الذي يصبح فيه الانسحاب نافذا» ولن يخل الانسحاب بأي 
شكل باستمرار نظر أي مسألة تكون اللجنة ماضية في نظرها بالفعل 
قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانسحاب نافذا 

۳ بعد التاريخ الذي يصبح فيه انسحاب دولة طرف مس الاتفاقية نافذاء لا 
تبدأً اللجنة النظر في أية مسألة جديدة تتعلق بتلك الدولة 

"٣۲ المادة‎ 


یعلم الأمیں العام للام المتحدة جميع أعضاء الأم المتحدةوجميع الدول 
التى وقعت هذه الاتفاقية أو انضمت إليها بالتفاصيل التالية 


YoV 


ا . التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم بمو جب لل مادتیں 
(٦ » ۲۵(‏ 
ب تاریخ بدء نفاذ هذه الاأتفاقية عو جب المادة ۲۷ء وكذلك تاریخ 
بدء نفاذ أية تعديلات تدخل عليها بمو جب المادة ۲۹ 
ج الانسحاب عمقتضى المادة ۳١‏ 
المادة٣"‏ 
١‏ تودع هذه الاتفاقية» التي تتساوى نصوصها الأسبانية والإنكليزية 
والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية لدی الأمیں العام للام 
المتحدة 
۲ يرسل الأميں العام للأم المتحدة نسخا مصدقة من هذه الاتفاقية إلى 


-إتفاق نموذجى بشأن نقل السجناء الأجانب 


«اعتمد الاتفاق النموذجي مس قبل الحمعية العامة للأم المتحدة بقرارها 
رقم ۳۲/٤١‏ الصادر في نوفمبر ٩۱۹۸٩‏ 


دياجة 


إن و 


رغبة منهما فى مواصلة تنمية التعاون المتبادل فى ميدان العدالة الحنائية ء 
وإذ تؤمنان بأن هذا التعاون لابد وأن يعزز غايات العدل وإعادة الاستقرار 

الاجتماعى للأشخاص الملحكوم عليهم › 

وإذ تريان أن تلك الأهداف تقتضي إتاحة الفرصة للأجانب الذیں حرموا مس 

حريتهم نتيجة جرم جنائي » كي يقضوا مدة الأحكام الصادرة بحقهم داخل 

مجتمعاتهم › 

واقتناعا منهما بأن هذا الهدف يك تحقيقه على أفضل وجه بنقل السجناء 

الأجانب إلى بلدانهم» 

وإذ تضعان فى اعتبارهما وجوب كفالة الاحترام التام لحقوق الإأنسان» کما 

نصت عليها المبادئ المعترف بها عالياء 

قد اتفقتا على مایلی ' 


(۱) انق هذا الاتفاق ع مداولات موتر الآم المتحدة السابع لمنع الجرية ومعاملة 
الجرمیں الذي عقد في میلاں عام ٩۱۹۸م‏ . 


۲0۹ 


أولا - مبادى عامة 


١‏ ينبغي تشجيع إعادة الاستقرار الاجتماعي للمجرمين بتسهيل عودة 
اللأشخاص المدانيى بجرائم خارج بلدانهم إلى البلان التي يحملون 
جنسياتها أو التي يقيموں فيهاء ليقضوا ا مدد المحكوم عليهم بهاء وذلك 
في أقرب مرحلة بمكنة ‏ ووفقا ا سلف» ينبي لکل مس الدولتیں أن 
تتیح للأخری آقصی قدر مس التعاون 

۲ . ينبغي أن تتم عملية نقل السجناء على ساس الاحترام التبادل لسيادة 
كل بلد وولايته القضائية 


فى الإإدانة هى الحرمان مس الحرية › م لدن السلطات القضائية في كل 
م الدولة الناقلة (المصدرة للحكم) والدولة التي يجري النقل إليها 
(الدولة المنفذة) وفقاً لقوانينهما الوطنية 

٤‏ يجوز أن يطلب النقل إما الدولة المصدرة للحكم وإما الدولة المنفذة له 
ویجوز للسجیں› وكذلك لذويه الأقربيى» أن يعربوا لي س الدولتي 
ع رغبتهم في النقل وتحقيقاً لهذه الخاية » تقوم الدولتان المتعاقدتان 

هيكون النقل مرهوناً بجوافقة كل مس الدولة الملصدرة للحكم والدولة المنفذة 

٦‏ ۔ يجب إطلاع السجیيں بصورة تامة على إمكانية النقل وعلى مايترتب 
عليه مس نتائج قانونية ‏ وخاصة ما إذا كان سيحاكم أم لا بسبب جرائم 
اخحری ارتکبها قبل نقله 


۷ ينبغي أن تتاح للدولة ا لمنفذة فرصة التحقق من موافقة السجي الحرة 


۰ 


۸.يكود أي إجراء تنظيمي لنقل السجناء قابلاً للتطبيق بالنسبة للأحكام 
الصادرة بالسجن» والأحكام القضائية بفرض تدابير تنطوي على 
الحرمان من الحرية بسبب ارتكاب فعل إجرامي 

٩‏ في حالات عجز الشخص عر تقرير مشيئته بحرية » يكون لمثله القانوني 
صلاحية الموافقة على النقل 


ثانیاً ٠‏ شروط أخرى 


١٠لا‏ يجري النقل إلآ على أساس حكم بات ونهائي وله قوة النفاذ 

١١‏ يجب » كقاعدة عامة» عند تقد طلب النقل» أن تكوں هناك فترة 
ستة شھور على الأقل س مدۃ العقوبة لا یزال یتعیں على السجیں 
قضاؤها» غير أن النقل ينبغي أن ينح أيضاً في حالات الأحكام غير 
اللحددة المدة 

١‏ ۔يتخذ القرار المتعلق بنقل السجي» أو عدم نقله» دون أي تأجيل 

۳ لا يجوز أن يحاكم الشخص الذي ينقل لتنفيذ حكم صدر ضده في 
الدولة الملصدرة للحكم» مرة أخرى في الدولة المنفذة على نفس الفعل 
الذي كان سبباً فى العقوبة المعتزم تنفيذها 

ثالثا - التنظيمات الإجرائية: 

٤‏ . على السلطات المختصة فى الدول المنقذة أن () تواصل تنفيذ 
الحكم مباشرة أو بأمر م المحكمة أو بأمر إداري أو (ب) تبدل 
ا لحكم» بأن تستعيض ع العقوبة ا مغروضة في الدولة المصدرة للحكم 
بالعقوبة التي يقضي بها قانون الدولة المنفذة بالنسبة إلى جرم مناظر 

١-فى‏ حالة مواصلة التنفيذ» تلتزم الدولة المنفذة بالطابع القانوني للحكم 
وبمدته وفق ما حددته الدولة الصدرة للحكم غير أنه يجوز للدولة 


۲٦۱ 


المنفذةء إذا كان هذاالحكم» س حيت طابعه أو مدته» غير متفق مع 
قانونهاء أن تعدل العقوبة بما يتلاءم مع العقوبة أو التدبير الذي يقضي 
به قانونها بالنسبة إلى جرم مناظر 

١‏ في حالة تبديل الحكم» يحق للدولة المنفذة أن تعدل العقوبة» مس 
حيث طابعها أو مدتهاء با يتفق مع قانونها الوطني. مولية الاعتبار 
الواجب للحكم الذي قضت به الدولة التي أصدرته . بيد أنه لا يجوز 
أن تحول العقوبة المنطوية على حرمان م الحرية إلى غرامة مالية 

۷ تكون الدولة المنفذة ملزمة بالنتائح التي تم التوصل إليها فيمايتعلق 
بالوقائع ٠‏ حسبما تتبیں مس الحكم الذي فرضته الدولة المصدرة له 
ومس ثم يكو للدولة المصدرة للحكم وحدها اختصاص إعادة النظر 
في الحکم 

۸ ۔ يیخصم م العقوبة النھائية كل مدة الحرمان م الحرية التي یکوں 
اللحكوم عليه قد قضاها في أي م الدولتين .“ 

۹- يجب آلا يؤدي النقل» بأي حال مس الأحوال» إلى تدهور في حالة 
لقي 

-١‏ ينبخي للدولة المنفذة للحكم تحمل أية تكاليف يتم تكبدها بسبب نقل 
السجيں وتتصل بعملية النقل › مالم تقرر الدولتان المصدرة للحكم 
والمنفذة له خلاف ذلك . 

رابعاً تنفيذ الحكم - والعفو 

١-يخضع‏ تنفيذ الحكم لقانون الدولة المنفذة له 

١-يكون‏ لكل س الدولة الصدرة للحكم والدولة المنفذة له سلطة منح 
العفو أو العفو الشامل 


۲ 


خامساً ٠‏ أحكام ختامية 


۴ .يكو هذا الاتفاق قابلاً للتطبيق على تنفيذ الأحكام الصادرة» إما قبل 
سریان مفعوله وما بعده 

هذا الاتفاق مرهون بالتصديق عليه » وتودع وثائق التصديق في أقرب 
وقت غھک لدی. 

٥-يسري‏ مفعول هذا الاتفاق في اليوم الثلائي الذي يلي تاريخ تبادل 
وثائق التصديق عليه 

٦۔یجوز‏ لأي من الطرفیں المتعاقديں إنهاء هذاالاتفاق بالكتابة 
إلى. ويسري مفعول الإنهاء بعد ستة أشهر من التاريخ 
الذي يتلقی فيه. الأخطار المتعلق بذلك 

وإثباتاً لما سبق » قام الموقعون أدناہء المخولوں بذلك حسب الأصول مس 
جانب حكوماتهم » بالتوقيع على هذه المعاهدة 


“ 


مرفق 
توصيات بشأن معاملة السحناء الأجانب 


١‏ ينبغي ألا يتم إرسال سجين أجنبي إلى أحد السجوں على ساس جنسيته 
وحدها 

۲ ينبغي أن تتاح للسجناء الأجانب نفس ما للسجناء الوطنییں من فرص 
للحصول على التعليم والعمل والتدريب المهني 

۳ يحق للسجناء الأجانب من حيث المبداً الاستفادة مس التدابير البديلة 
للستج» وكذلك الحصول على إجازة س السجن وغير ذلك من صور 
ا لخروج المرخص به م السجس» وفقا لنفس المبادئ التي تنطبق على 
الا رطن 


٤‏ - ينبغي إعلام السجناء الأجانب فور إدخالهم السجس» بلغة يفهمونهاء 
وكتابة بصفة عامة» با لخصائص الرئيسية لنظام السجس» با في ذلك 
القواعد والأنظمة ذات الصلة 

ه. ينبغي احترام العقائد والعادات الدينية للسجناء الأجانب . 

٦‏ ينبغي إطلاع السجناء الأجانب» دون إبطاء » علي حقهم في طلب 
الاتصال بسلطاتهم القنصلية» وكذلك على آي معلومات ذات صلة 
تعلق بوضعهم» وإذا رغب سجي أجنبي في الحصول على مساعدة 
مس سلطة دبلوماسية أو قنصلية» فإنه ينغي الاتصال بها فوراً 

لبي ده اغد فاته الجا الاجا له بطر ن تيه 
عند تعاملهم مع الموظفين الطبيين أو المسؤولين ع البرامج» وفي مسائل 
مثل الشكاوي» والترتيبات الخاصة» ونظام الأكل الخاص» والتمثيل 
والاستشارة في أمورهم الدينية 

۸ ينبغي تيسير اتصال السجناء الأجانب بأسرهم والوكالات المجتمعية 
الملحليةء وذلك بتوفير كل الفرص اللازمة للزيارات والمراسلة»ء بوافقة 
السجي» وينبغي إتاحة الفرصة للمنظمات الدولية الانسانية» مثل 
هة الصليت الاخمر الد وة لمساغدة الناء الاجاتت 

۹۔ إں عقد اتفاقیات ثنائية ومتعددة الأطراف بشأں اللإشراف على المجرمیں 
الذي صدرت ضدهم أحكام مع وقف التنفيذ أو المفرج عنهم بشروط 
ومساعدتهم» يك أن يؤدي إلى زيادة اللإسهام في حل المشاكل التي 
يواجهها المجرمون الأجانب 

١‏ ليس مهماء لتحديد ما إذا كان الجرم يستتبع العقوبة بموجب قانون كلا 
الطرفیں 
ا أن تصنف قوانيں الطرفي الأفعال أو أوجه التقصير المكونة للجرم 

ضس نفس الفئة الجرمية » أو أن تسمى الحرم التسمية ذاتها 
ب۔ أں تختلف بجو جب قوانيں الطرفين» العناصر المكونة للجرم» 


٤ 


ما دام مجموع الأفعال أو أوجه التقصيرء كماتعرضهاالدولة 
الال ا 
اشرت مراب القدالأجني أ جسائل أخری لها صلة ایرادات 
ا ا کک 
الدولة الطالة ° 

٤‏ إذا تضم طلب التسليم عدة جرائم منفصلة تعاقب قوانين الطرفيں 
على کل منهاء ولك بعضها لا يفي بالشروط الأخرى المحددة في 
الفقرة 5 م هذه المادةء يجوز أن يوافق الطرف المطالب على التسليم 

م أجل الجرائم الأخيرةء شريطة أ يكون هناك جرم واحد على الأقل 
مس الحراہ ئم التي يجوز تسليم الشخص بشأنها 
المادة" 
الأسباب الإلزامية للرفض لا يجوز التسليم في أي مس الظروف التالية 
أ إذااعتبرت الدولة المطالبة الجرم المطالب بالتسليم لأجله جرما ذا 
طابع سياسي , , 

ب . إذا وجدت الدولة المطالبة أسبابا جوهرية للاعتقاد بأن طلب 
التسليم إغا قدم لغرض محاكمة شخص أو معاقبته لأسباب 
أو آرائه السياسية أو جنسه أو مركزه» أو أن وضع ذلك الشخص 


(۱) قد يرى بعض البلدان حذف هذه الفقرة أو النص على سبب اختياري للرفض في 
إطار المادة )٤(‏ . 


1e 


قد يتعرض للأذى لأي مس تلك الأسباب' 

حح إذا كان الجرم المطلوب التسليم لأجله جرما بجقتضى القانول 
العسكري ولكنه ليس جر ما بجقتض القانوں الجنائي العادي أيضا 

د إذا كان قد صدر فى الدولة المطالبة حكم نهائي في حق ذلك الشخص 
عن الحرم المطالب بتسليم الشخص من اجله 

ه. إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد أصبح» وفق قانون أي مس 
الطرفي»› 5 متمتعا بالحصانة من المقاضاة والعقاب لائ شیب ما 
في ذلك التقادم أو العفو" 

و . إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد تعرض أو قد سيتعرض في 
الدولة الطالبة للتعذيب. أو لمعاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية 
اوم أو إذا كان لم يتوفر أو قد لا يتوفر لذلك الشخص الخد 
الأدنى مس الضمانات فى الإجراءات الحنائية على النحو المبیں في 
المادة ٠١‏ م العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

ز إذا كان حكم الدولة الطالبة قد صدر غيابياء أو لم يخطر الشخص 
مدان بالمحاكمة بوقت كاف أو لم يعط فرصة لاتخاذ تدابير الدفاع 
ع نفسه» ولم تتح له أو لن تتاح له فرصة إعادة المحاكمة بحضوره"" 

() قد يرغب بعض البلدان في استعمال اللإضافة التالية «ولا تشمل الإشارة إلى جرم 
دي طابع سياسي أي جرم التزم الطرفان اة غلا بات اتقاقيه متعدده 
الأطراف» باتخاذ إجراءات المقاضاة في حالة عزم التسليم» ولا أي جرم آخر 

N 

(۲) قد يرغب بعض البلداں في جعل هذه سبباً اختيارياً للرفض في إطار المادة ٤‏ 
(۳) قد يرغب بعض البلداں في أن يضيف إلى المادة ۳ السبب التالي للرفض «إدا 


كانت توجد بيئات غير كافية » وفقاً معايير الإثبات في الدولة الطالبة > على أن 
الشخص المطلوب تسليمه طرف في ال حريية» (انظر أيضاً الحاشية )١ ٤‏ 


۲7٦ 


٤)ةدالا‎ 


الأسباب الاختيارية للرفض يجوز رفض التسليم في أي مس الظروف 

التالىة 

أ إذا كان الشخص المطلوب تسليمه مس رعايا الدولة المطالبة . وفى 
حالة رفض الدولة المطالبة التسليم لهذا السبب» فإنها تقوم إذا 
التمست الدولة الأخحرى ذلك» بعرض حالته على سلطاتها 
الختصة لاتخاذ الإجراء الملائم ضد هذا الشخص بشأن الحرم 
الطلوب التسليم لأجله. 

ب إذا قررت السلطات المختصة في الدولة المطالبة أما عدم اتخاذ 
الإإجراءات القانونية ضد الشخص بشأں الحرم المطلوب التسليم 
لأجله أو إنهاء تلك اللإجراءات 
الملطلوب تسليمه بسبب الحرم المطلوب التسليم مس أجله 

د إذا كاں الحرم المطلوب التسلم لأجله س الجرائم التي يعاقب عليها 
بالإعدام بموجب قانون الدولة الطالبةء وذلك مالم تقدم هذه 
الدولة ضماناء تعتبره الدولة المطالبة كافياء بعدم فرض عقوبهة 

ه. إذا كان الحرم المطالب بالتسليم لأجله قد اقترف خارج أراضي أي 
قضائية بسبب هذا الحرم المقترف خارج أراضيها في ظروف 
مشابهة 


(۱) قد يرغب بعض البلدان في جعل هذا التقييد يسري على الحكم بالسج المؤبدء 
والحكم إلى أجل غير محدد. 


و . إذااعتبر قانون الدولة المطالبة الحرم المطالب بالتسليم لأجله جرما 
مقترفا كليا أو جزئيا داخل تلك الدولة © 

ز ‏ إذا صدر في حق الشخص المطلوب تسليمه حكم في الدولة الطالبة 
أوقد عرض فهاللماكمة أو قد ید ر فی حقه حکه م مک 
استثنائية أو هيئة قضائية أنشئت خصيصا لهذا الغرض 

ح- إذاارتأت الدولة المطالبةء مع مراعاتها في الوقت ذاته طبيعة الجرم 
ومصالح الدولة الطالبة» أن تسليم ذلك الشخص» بالنظر إلى 
ظروف القضية » سيكون منافيا للاعتبارات الإنسانية» بسبب سن 
ذلك الشخص أو صححته أو لظروف شخصية أخرى 


الادة هه 


قنوات الاأتصال والوثائق المطلوبة 
١۔‏ يقدم طلب ال لتسليم كتابةء ويحال الطلب مشفوعا بمستنداته» وكذلك 
المراسلات اللاحقة › عبر القناة الدبلوماسية مباشرة ہیں وزارتى العدل 
يرفق بطلب التسليم ما يلي 
أ - في كل الحالات 
٠۲(‏ آدق وصف مك للشخص المطلوبء مع أية معلومات أخرى 
قد تساعد في محدید هویته وجنسيته ومکانه 
٠۲‏ نص الحكم القانوني ذي الصلة الذي يحددالجرية أو» عند 
الضرورةء بيان بجا يتضمنه القانول ذو الصلة بخصوص الجرم» 
وبيان بالعقوبة المحتمل فرضها 


(1) قد ترغب بلدان في إدراج إشارة محددة إلى مركب يرفع علمها أو طائرة مسجلة 
بجموجب قوانينها في وقت اقتراف الحرم . 


۲۸ 


ب۔ إِذا كان الشخص متهما بجرم» أمر بالقبض على ذلك الشخص 
صادر ع محكمة أو سلطة قضائية مختصة أخرىء او 
مصدقة م الأمر› وبيان جرم المطلوب التسليم لأجله» ووصف 
للأفعال أو أوجه التقصير المكونة للجرم المدعى بهء بمافي ذلك 
بیان زمان ومکاں إقترافه“ 

ج إذا كا الشخص مدانا بجرم» بيان با جرم المطلوب التسليم لأجلهء 
ووصف للأعمال أو وجه التقصير المكونة للجرم» والحكم 
الأصلي أو نسخة مصدقة منه أو أية وثيقة أُخری تبیں الإدانة 
والعقوبة المفروضة» وكون العقوبة واجبة التنفيذ والمدة المتبقية 
مس العقوبة 

د إذاكان الشخص مدانا غيابيا بجرم» بيان بالوسائل القانونية المتاحة 
للشخص للدفاع عن نفسه أو لإعادة المحاكمة بحضوره وذلك 
بالإإضافة إلى الوثائق المذكورة في الفقرة (۲ ج ) مس هذه المادة 

ه - إذا كان الشخص مدانا بجرم ولم يصدر في حقه حكم بالعقوبة» 
بيان با جرم المطلوب التسليم لأجله» ووصف للأفعال أو أوجه 
القصور ال مكونة للجرم» ووثيقة تبين الإدانة» وبيان يؤكدالعزم 
على فرض العقوبة 

۳ ترفق الوثائق المقدمة دعما لطلب التسليم بترجمة إلى لغة الدولة المطالبة 
أو إلى لغة أخرى تقبلها هذه الدولة 


(1) قد ترغب البلدان التي تشترط إجراء تقييم قضائي لكفاية أدلة الإثبات في أن 
تضيف العبارة التالية ( وبيّنات كافية في شکل مقبول إلا بموجب قانوں 
الدولة المطالبة ء تثبت وفقاً معايير الإثبات في تلك الدولة » إن الشخص طرف 
في التجري) 


۹۹ 


المادة" 
يجوز للدولة المطالبة ء إذا كان قانونها يسمح بذلك» أن واف غل 


التسليم بعد تلقي طلب بالاعتقال المؤقت› بشرط أن يوافق الشخص 
المطلوب على ذلك صراحة أمام سلطة مختصة 


اللمادة ۷ 
التصديق والتوثيق 
باستثناء ما تنص عليه هذه المعاهدةء لا يحتاج طلب التسليم ومايدعمه 


من مستندات» وكذلك الوثائق أو المواد الأخرى التي تقدم استجابة لهذا 
الطلب إلى تصديق أو توثيق “ 


الادة۸ 
المعلومات اللإإضافية 


يجوز للدولة المطالبة إذا ارتأت أن المعلومات المقدمة دعمالطلب 
التسليم غير كافية أن تطلب تقد معلومات إضافية في غضون مهلة زمنية 
معقولة تحددها 


(1) تقضي قوانيں بعض البلدان بتوثيق ما تحيله إليها البلداں الأخرى من وثائق لكي 


Y۷ *- 


الادة۹ 
الاعتقال المؤقت 

١‏ . يجوز للدولة الطالبة في حالة الاستعجال أن تلتمس الاعتقال المؤقت 
للشخص المطلوب في انتظار أن يقدم طلب التسليم» وک إرسال 
الالتماس بوسائط المنظمة الدولية للشرطة الحنائية » أو بالبريد أو بالبرق 
أو بأية وسيلة أخرى تتيح التسجيل الكتابي 

۲ يتضمس الإلتماس وصفا للشخص المطلوب» وبيانا بأن التسليم سيجري 
طلبه» وبيانا بو جود إحدى الوثائق المذكورة في الفقرة ۲ مس المادة ٠‏ 
التي تأذن باعتقال الشخص. وبيانا بالعقوبة التى فرضت أو يكن 
فرضها بسبب الحرم مع ذكر المدة المتبقية مس العقوبة» وبيانا موجزا 
بوقائع الدعوى وبينا بالمكان الذي يو جد فيه الشخص إذا كا معروفا 

۳. تبت الدولة المطالبة في الطلب وفقا لقانونهاء وتبلغ الدولة الطالبة بقرارها 
دون تخیر 
بالوثائق ذات الصلة المحددة في الفقرة ۲ من المادة ٠٥‏ ولا تمنع هذه 
الفقرة إمكانية إخلاء السبيل المشروط ع الشخص قبل انقضاء ال(١٤)‏ 
یوما 

0 لا يحول الإأفراج ع الشخص ب وجب الفقرة ٤‏ مس هذه المادة دول 
اعتقاله مجددا والشروع في الإجراءات بقصد تسليمه لو ع الحصول 
على الطلب ومستنداته فيما بعد . 


۷1 


المادة ٠١‏ 
البت فى الطلب 
قانونهاء وتبلغ الدولة الطالبة بقرارها على الفور 

١١ةدامللا‎ 

- لدى صدور الموافقة على التسليم» يتخذ الطرفاں» دون أي تأخير لا 
مبرر لهء الترتيبات لتسليم الشخص المطلوب› وتعلم الدولة المطالبة 
الدولة الطالبة بالمدة الزمنية التى كان الشخص المطلوب محتجزا أثناءها 

۲ ينقل الشخص من أراضي الدولة المطالبة في غضون فترة معقولة تحدده 
هذه الدولة ويجوز لهاء إذا لم ينقل الشخص في غضون تلك الفترةء 
إخلاء سبيله كما يجوز لها أن ترفض تسليمه بسبب الحرم ذاته. 

۳ إذا حالت ظروف خارجة ع إرادة أي طرف دو تسلم أو نقل الشخص 
اللطلوب تسليمهء يعلم هذا الطرف الطرف الآخر بذلك» ويحدد 
الطرفاں معا موعدا جديدا للتسليمء وتطبق أحكام الفقرة ۲ من هذه 
المادة 

١۲ اللمادة‎ 


التسليم المؤجل أو المشروط 
١‏ يجوز للدولة المطالبةء بعد البت في طلب التسليم» أن تؤجل تسليم 
الشخص المطلوب بغية محاكمتهء أو بغية تنفيذ حكم صادر ضده إذا 


V۲ 


كا مدانا بجرم غير الحرم المطلوب التسليم لأجله» وفي هذه الحالة 
ينبغي للدولة المطالبة أن تفيد الدولة الطالبة 

۲ يجوز للدولة المطالبةء عوضا عر تأجيل عملية التسليم» انض 
الشخص المطلوب تسليما مؤقتا للدولة الطالبة وفق شروط يجري 
تحدیدھا ہیں الطرفیں 


١٣ةدالا‎ 


تسليم الأموال 
١‏ في حال الموافقة على تسليم الشخص» وبناء على طلب الدولة الطالبةء 
تسلم جميع الممتلكات التي احتجزت بفعل الحرم والتي يعثر عليها في 
الدولة المطالبةء أو التي بيك أں تلزم كبينةء وذلك بقدر ما يسمح به 
قانون الدولة المطالبةء ومع مراعاة حقوق الغير التي يتعیں احترامها 
على النحو الواجب 
يجوز تسليم الممتلكات المذكورة إلى الدولة الطالبة ء إذا طلبت ذلك 
حتی ولو كان تسليم الشخص ٠»‏ الذي تم الاتفاق بشأنه لا یک تنفيذه 
۳ عندما تكون الممتلكات المذكورة عرضة للحجز أو المصادرة فى الدولة 
المطالبةء يجوز لهذه الدولة أن تحتفظ بها أو تسلمها موقتا 
تعاد أية متلكات تم تسليمها علي النحو المذكور أعلاه إلى الدولة المطالبةء 
بناء على طلبهاء دون مقابل بعد إكمال الإجراءات» حيثما كان قانون 
الدولة المطالبة أو حماية حقوق الغير يقضیاں بذلك 
المادة٤١‏ 
قاعدة التخصيص 
١‏ لا يقاضي الشخص المسلّم وجب هذه المعاهدةء ولايصدر حكم 


ضده» ولا یحتجز› ولا يعاد تسليمه لدولة ثالثة. ولايتعرض لأي 


AA 


تقييد آخر لحريته الشخصية في أراضي الدولة الطالبة بسبب أي جرم 
مقترف قبل التسيلم» ما عدا بسبب 
أ - جرم تمس الموافقة على التسليم بشأنه 
- أي جرم آخر تعطي الدولة المطالبة موافقتها بشأنه "“ وتتم الموافقة 
إذا كان الحرم المطلوب التسليم لأجله هو نفسه جرم يجوز التسليم 
بشأنه وفقا لهذه المعاهدة © 
۲ يشفع طلب الحصول علي موافقة الدولة المطالبة وجب هذه المادة 
بالوتائق المذكورة فى الفقرة ۲۶ مس المادة ٠‏ وبجحضر قانوني لأي أقوال 
اال ها الخ ال ى اة انار 
۳ لا تنطبى الفقرة ١‏ مس هذه المادة إذا كانت قد اتيحت للشخص فرصة 
مغادرة الدولة الطالبة ولم يغادرها في غضون )٤١ /١(‏ يوما س إخلاء 
السبيل النهائي فيما يتعلتق بالجرم الذي جرى تسليم الشخص لأجلهء 
أو إذا عاد الشخص طوعا إلى أراضي الدولة الطالبة بعد مغادرتها 
اللمادةه٠‏ 


الببور 
١‏ حيثما كان الشخص سيسلم إلى أحد الطرفين مس دولة ثالثة عبر أراضي 
الطرف الآخرء يطلب الطرف الذي يتعين تسليم الشخص له مس 
الطرف الآخر أن يأذ لذلك الشخص بعبور أراضيهء ولا يسري هذا 
في حالة النقل الجوي إذا كانت الطائرة لى تهبط في أراضي الطرف 
الآخر 


(1) قد يرغب بعض البلدان في إضافة موافقة صريحة مس الشخص المني كحالة ثالثة . 


RR e 


V٤ 


۲ عندما تتسلم الدولة المطالبة مثل هذا الطلب» الذي ينبغى أن يتضمس 
المعلومات اللازمة ٠‏ تبت فيه وفقا للإجراءات التى ينص عليها قانونهاء 
وتوافق الدولة المطالبة على الطلب بصفة عاجلة إلا إذا کاں ذلك يس 
ا ا 

۳. تكفل دولة العبور وجود أحكام قانونية تتيح إبقاء الشخص قبد الاحتجاز 
أثناء العبور 

٤‏ إذا هبطت الطائرة في أراضي دولة العبور ولم يكن هبوطها مقرراء 
المرافق› احتجاز الشخص لدة )٤۸(‏ ساعة» ریثما یتم تسلم طلب 
العبور الذي يتعين تقديه وفقاللفقرة ١‏ مس هذه المادة 

١١ االمادة‎ 

تزامن الطلبات 
إذا تلقى أحد الطرفين طلبا لتسليم الشخص ذاته مس کل مس الطرف 
الآخر وس دولة ثالثة» فإنه یحدد» تبعا لا يراه مناسباء إلى آي س ھاتیں 

١۷ الادة‎ 

التكاليف 

١‏ تتحمل الدولة المطالبة تكاليف أية إجراءات تنشاً عر طلب التسليم في 
نطاق ولايتها القضائية 

)١(‏ قد يرغب بعض البلدان في الاتفاق على أسباب أخرى للرفض يجوز أن تبرر 


أيضاً رفض التسليم» كتلك التي تعلق بطبيعة الحرم (على سبيل المثال» أسباب» 
سياسية» مالية› عسكرية) أو بر كز الشخص (مثلاً مواطنو الدولة ذاتها) . 


Vo 


۲ تتحمل الدولة المطالبة أيضا التكاليف المتكبدة على أراضيهاء والمتعلقة بحجز 
وتسليم الممتلكات أو اعتقال أو احتجاز الشخص امطلوب تسة: 4 
EEE ۴‏ و ا 
الادة ۱۸ 
أحكام ختامية 
١‏ تخضع هذه المعاهدة للتصديق أو القبول أو الموافقة ویتم تبادل صكوك 
التصديق أو القبول أو الموافقة في أقرب وقت ممكن 
۲ يبدأ نفاذ هذه المعاهدة ف في اليوم الثلاثي بعد اليوم الذي يتم فيه تبادل 
صكوك (التصديق أو القبول أو الموافقة) 
۳ تنطبق هذه المعاهدة على الطلبات التي تقدم بعد بدء نفاذهاء حتی ولو 
كانت الأفعال أو أو جه التقصير ذات الصلة قد وقعت قبل ذلك التاريخ 
٤‏ يجوز لأي مس الطرفين المتعاقديں أن ينهي هذه المعاهدة بإرسال إشعار 
كتابي بذلك إلى الطرف الآخر» ويبدا نفاذ الانتهاء بعد مضى ستة أشهر 
على تاريخ استلام الطرف الآخر ذلك الإشعار 
وإثباتا لما تقدم» قام الموقعاں أدناه» المفوضان بذلك حسب الأصول 
مس حکومتیهما» بالتوقيع على هذه المعاهدة 
حررت في .بتاریخ .باللغتی (باللغات) 
5 .أو( ) والنصان کلاهما متساویان 


(۱) قد يرغب بعض البلدان في النظر في تسديد التكاليف المتكبدة نتيجة سحب طلب 
التسليم أو الاعتقال المؤقت 


۷٦ 


ثاثا : المعاهدات 
۹-معاهدة نموذجية بشأن تبادل المساعدة فى المسائل الحنائية 


) اعتمدت بواسطة الجمعية العامة للام المتحدة بقرارهارقم ١١١ /٤١‏ 
الصادر فى ١٤١‏ دیسمبر SUE LCEE‏ 


إن. e‏ و 
LG‏ قداتققا على مایل 


١ةدامللا‎ 


نطاق از ل )۲( 

١۔‏ يقدم كل طرف للآخر» وفقالهذه المعاهدة» كبر قدر مک مس المساعدة 
المتبادلة فى التحقيقات أو إجراءات المحاكمة المتعلقة بجرائم يكون 
العقاب عليهاء وقت طلب المساعدة» ضس نطاق اختصاص السلطة 
القضائية فى الدولة الطالبة 


(1) بناء على قرار مؤتمر الام المتحدة السابع لمنع الجرية ومعاملة الملجرمیں» قدمت 
الحكومة الأسترالية أول مشروع للمعاهدة وجرت مناقشتها تحت إشراف نة الأم 
امتحدة نع الجرية في الاجتماعات الإقليمية والأقاليمية التحضيرية للمؤعر الثاس 
(١۱۹۹م)‏ إلى إعداد الصيغة النهائية . 

() يك النظر على أساس ثنائي في توسيع نطاق المساعدة المطلوب تقديهاء كأن 
تضاعف مثلاً أحكام تشمل تقد معلومات ع الأحكام الجنائية الصادرة على 
مواطنين مس الطرفين» وواضح أنه ينبغي أن تكون مثل هذه المساعدة متسقة مع 
قانون الدولة المطالبة 


VY 


۲ يك للمساعدة المتبادلة وفقا لهذه المعاهدة أن تشمل ما يلي 
أ . أخذ شهادة الشهود أو الاستماع إلى أقوال الأشخاص 
ب- المساعدة في تقد الأشخاص المحتجزين أو غيرهم للإدلاء 
بالشهادة والأقوال أو للمعاونة في التحريات 
ج تبليغ الوثائق القضائية 
د تنفيذ عمليات التفتيش والحجز . 
ه ‏ فحص الأشياء والمواقع 
و - توفير المعلومات والمواد الإستدلالية 
ز - توفير الوثائق والسجلات الأصلية أو نسخ مصدق عليهامنهاء با 
في ذلك سجلات المصارف أو السجلات المالية أو سجلات 
الشركات أو الأعمال 
۳ لا تسري هذه المعاهدة على ما يلي 
أ ۔ اعتقال آي شخص أو احتجازه بهدف تسليمه 
ر تنفيذ الدولة المطالبة لأحكام جنائية مفروضة في الدولة الطالبة إلا 
بالقدر الذي تسمح به قوانين الدول المطالبة والبروتوكول الاختياري 
الملحى بهذه المعاهدة 
ج نقل المعتقليں لتنفيذ حكم جزائي صادر عليهم 
د - نقل إجراءات المحاكمة في المسائل الجنائية 


7A۸ 


الا 


الترتيبات الأخرى 


لا تنتقص هذه المعاهدة م الالتزامات القائمة بين الطرفين المتعاقدیں 
عملا بمعاهدات أو اتفاقات أخرى أو غير ذلك مالم يقررا خلاف هذا 


الادة" 
تعيين السلطات المختصة 


الطلبات أو تلقيهاء لأغراض هذه الاتفاقية e‏ الطرق الآخر 


١¢ الماأادة‎ 


| يجوز رفض طلب المساعدة فى الحالات التالرة “© 
أ - إذاارتأت الدولة المطالبة أن الطلب» إذاووفق عليه» مس شأنه أں 


(۱) تعترف هذہ المادۃ باستمرار دور المساعدة غير الرسمیة فیما ہیں أجھزة إنفاذ القوانیں 
والأجهزة المرتبطة بها فى البلدان المختلفة 

(۲) توفر هذه الادة قائمة إيضاحية بالأسباب الداعية للرفض . 

(۳) قد يرغب بعض البلدان في حذف أو تعديل بعض الأحكام أو إدراج اسنات 
أخرى للرفض مثل الأسباب المتعلقة بطبيعة الحرم (مثلاًء أسباب مالية)» أو طبيعة 
العقوبة المطبقة (مثلاً الاختصاص القضائي المزدوج › عدم انقضاء ا أو 
أنواع محددة مس المساعدة (مثلاًء اعتراض الاتصالات السلكية واللاسلكية 
وإجراء اختبارات الحامض النووي في الخلايا .0.۸.۸ » وقد يرغب بعض البلدان 
على الأخص» في أن يدرج بين أسباب الرفض كون الفعل الذي يستند الطلب 
إليه لا يعتبر جرماً إذا ارتكب في أراضي الدولة المطالبة (التجري المزدوج). 


۷⁄۹ 


يس سيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو غير ذلك من مصالحها 
العاف اوا 
إذااعتبرت الدولة المطالبة أن للجرم طابعا سياسيا 

ج إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن طلب المساعدة 
إغا قدم لغرض محاكمة شخص بسبب عنصره أو جنسه أو ديانته 
أو جنسيته أو أصله العرقي أو آرائه السياسية» أو بان وضع ذلك 
الشخص قد يتعرض للأذى لأي س تلك الأسباب 

د إذا كان الطلب يتصل بجرم هو موضع تحقيق أو ملاحقة قضائية في 
الدولة المطالبة أو إذا كانت الملاحقة القضائية ببخصو صه فى الدولة 
الطالة اف مم قانرة الدول الطاة اللي م الاك مرن 
على الحرم ذاته 

ه - إذا كانت المساعدة المطلوبة تقتضي مس الدولة المطالبة أن تنفذ تدابير 
قسرية قد لا تتسق مع قانونها وممارستها فيما لو كان الحرم خحاضعا 
للتحقيق أو المقاضاة بمو جب اختصاصها القضائي 

و - إذاكان الفعل يعتبر جرما بمقتضى القانون العسكري ولكنه لا 
يعتبر جرما بمقتضى القانون الجنائي العادي أيضا 

۲ لا ترفض المساعدة بالتذرع» حصراء بسرية المصارف والمؤسسات 
المالية المشابهة 

۳ يجوز للدولة المطالبة تأجيل تنفيذ الطلب إذا كا تنفيذه الفوري يعرقل 
عملية تحقيق أو ملاحقة قضائية جارية في هذه الدولة . 

٤‏ قبل رفض الطلب أو تأجيل تنفيذه. تنظر الدولة المطالبة فيما إذا كان 
يمكنها الموافقة على تقد المساعدة رهنا ببعض الشروط . وإذاقبلت الدولة 
الطالبة تلقي المساعدة رهنا بهذه الشروط» وجب عليها أن تتقيد بها 

٥۔‏ تہیں الأسباب الداعية لرفض أي طلب لتبادل المساعدة القانونية 


YA- 


الادةه 


محتويات الطلبات 
١‏ تتضمس طلبات المساعدة ما يلى ' 9 
[ اسم المكتب الطالب والسلطة المختصة التي تقوم بالتحقيق أو تنفيذ 
ت الغرض س الطلب ووصف موجز للمساعدة المطلوية 
چ وصف للوقائع المدعى أنها تشكل الجرم» وبیاں بالقوانین ذات 
الصلة أو نصهاء ما عدا في حالات طلب تبليغ وثائق 
د اسم وعنواں الشخص الراد تبليغهء عندمايلزم ذلك 
ه - أسباب وتفاصيل أي إجراء أو اقتضاء معي ترغب الدولة الطالبة 
في أن يتبع » بجا في ذلك بیان ما إذا كان يلزم تقد أدلة أو بيانات 
مشفو عة بحلف اليم أو بالتأكيد القاطع 
و - تحدد أية مهلة زمنية يرغب في أن يستجاب للطلب ضمنها 
المعلومات الأخرى الضرورية لتنفيذ الطلب بشكل صحيح 
۲ ترفق الطلبات والمستندات الداعمة للطلب وغير ذلك مس الأوراق التى 
تعد بمو جب هذه المعاهدة بتر جمتها إلى لغة الدولة المطالبة أو أية لغة 
أخرى تقبل بها هذه الدولة 


۳ يجوز للدولة المطالبة أن تطلب معلو مات إضافية إذا ارتأت أن المعلومات 
(1) يكن اختصار أو توسيع هذه القائمة عص طريق مفاوضات ثنائية . 


۲۸1 


االلمادة٦“‏ 
تنفيذ الطلبات ° 
رهنا بالمادة ۱۹ من هذه المعاهدةء تنفذ طلبات المساعدة فورا بالطريقة 
التي ينص عليها قانو الدولة المطالبة وأعرافهاء وتنفذ الدولة المطالبة الطلب 
بالطريقة يقة التي تحددها الدولة الطالبة في حدود ما يتفق مع قانون الدولة المطالبة 
ويمارستها 
المادة۷ 
إعادة المواد إلى الدولة المطالبة 
تعاد إلى الدولة المطالبة فى أقرب وقت ممكن أية ممتلكات. وكذلك أية 
سجلات ووثائق أصلية» سلمت إلى الدولة الطالية عمو جب هذه المعاهدة» 
مالم تتنازل الدولة المطالبة عر حقها فى استعادتها 
المادة °۸ 
قيود الاستخدام 


E‏ ا 


(۱) یکں إدرا ج أحكام أكثر تفصيلاً تتعلق بتقدي المعلومات بشأن تاريخ ومان تنفيذ 
الطلب› وتلزم الدولة المطالبة بن تعلم الدول الطالبة فوراًفي حالة ما إذا كان مس 
المرجح أن يتأخر تنفيذ الطلب لفترة طويلةء أو في حالة اتخاذ قرار برفض 
الاستجاية للطلب» مع بیان انات الرفض . 

(1) قد يرغب بحعض البلدان في حذف هذه المادة أو تعديلها كأن تحصر مثلاً في الجرائم 
الضريبية 


YAY 


بتحقيقات أو إجراءات غير التحقيقات والإجراءات المذكورة فى الطلب. 
الاه رر ا اراد ن اغات الى ر بها ع ع 
التهمة» مادام الحرم بصورته الواردة في صحيفة الاتھام جرما یک تقد 
الساعدة المتبادلة بشأنه بمو جب هذه المعاهدة 


المادة ۹ 
صون السرية ^ عند ١‏ لطلب 

أ تبذل الدولة المطالبة قصارى جهدها للمحافظة على سرية طلب 
المساعدة» ومحتويات الطلب والمستندات الداعمة له» وموقفها بشأن 
تقدے المساعدة وإذا لم يك بالاإأمكان تنفيذ الطلب دون اللإخلال 
إذا كان ينبغي تنفيذ الطلب رغم ذلك 

ب تحافظ الدولة الطالبة على سرية البيانات والمعلومات التى تقدمها الدولة 
المطالبة» ولا يستثنى من ذلك إلا البيانات والمعلومات اللازمة لغرض 


(1) الأحكام المحصلة بالسرية تهم بلداناً عديدةء ولکنها قد تثير مشاكل لبلدان أخرى» 
وييكن تحديد طبيعة الأحكام في كل معاهد أثناء المغاوضات الثنائية . 


YAT 


٠١ اللادة‎ 


تبليغ الوثائق "" 
١‏ تقوم الدولة المطالبة بتبليغ الوثائق التي أحالتها إليها لهذا الغرض الدولة 
الطالبة 
۲ يوجه أي طلب لتبليغ أوامر الحضور أمام القضاء إلى الدولة المطالبة 
قبل. ”'يوما على الأقل س الموعد المحدد لحضور الشخص» وفي 
الزمنية 
اللمادة “°١١‏ 


١‏ تتولى الدولة المطالبة › عند الطلب وطبقا لأحكام قانونهاء أخذ شهادة 
الأشخاص المشفوعة بحلف اليميں أو بالتأكيد القاطع » أو بخلاف ذلك 


(1) يكن تحديد أحكام أكثر تفصيلاً على أساس ثنائي بشأن تبليغ الوثائق مثل الأوامر 
والقرارات القضائية » وقد يرغب في وضع أحكام تنص على تبليغ الوثائق بواسطة 
البريد أو بطريقة أخرى» وعلى إرسال ما يثبت تبليغ الوثائق» ويكن إثبات التبليغ 
مثلاً بواسطة إيصال يحمل التاريخ وتوقيع الشخص المبلغ ء أو بواسطة بيان تعده 
الدولة المطالبة يفيد أن التبليغ قدعم ويب التاريخ والشكل الذي ع به وييكن 
إرسال وثيقة أو أخرى مس هذه الوثائق على الفور إلى الدولة الطالبةء وتستطيع 
الدولة المطالبة ء بناء على طلب الدولة الطالبة ء بيان ما إذا كان التبليغ قدتم وفق 
قانون الدولة المطالبة ء وإذالم يك بالإمكان القيام بالتبليغ يكن للدولة المطالبة 
أن تنقل أسباب ذلك فوراً إلى الدولة الطالبة 

(۲) تبعاً مسافة السفر والترتيبات المتصلة بها . 

(۳) تعنى هذه المادة با لحصول على البينة في الإجراءات القضائية » وعلى أخذ أقوال 
الأشخاص بطريقة لا تستلزم إجراءات رسمية كثيرةء وعلي تقديم بنود البينة . 


A4 


للحصول على إفاداتهم أو إلزامهم بتقدي بنود البينة لإحالتها إلى 
الدولة الطالبة 

۲ يجوز للأطراف في الإجراءات القضائية ذات الصلة بهم في الدولة 
الطالىة› ولممثليهم القانونيي ومثلي الدولة الطالبةء مع مراعاۃ القوانیں 
والإإجراءات اللعمول بها فى الدولة المطالبة» حضور الإجراءات 
القضائية بناء على طلب الدولة الطالبة 

١٣ اللمادة‎ 


الح في رفض الإدلاء بالشهادة أو الالتزام بالرفض 
١‏ يجوز للشخص المطالب فى الدولة المطالبة أو الدولة الطالبة بالإدلاء 
بشهادته أن يرفض الإدلاء بالشهادة في أي مى الحالتين التاليتين 
أ إذا كان قانون الدولة المطالبة يسمح لذلك الشخص أو يلزمه برفض 
الإدلاء بشهادته فى ظروف غاثلة فى إجراءات دعاوى ناشئة أصلا 
في الدولة المطالبة . ٠‏ 
ب- إذا كان قانون الدولة الطالبة يسمح لذلك الشخص أو يلزمه برفض 
الإإدلاء بشهادته فى ظروف عاثلة فى إجراءات دعاوي ناشئة اصلا 
في الدولة الطالبة ٠‏ 
إذا ادعى شخص وجود حق أو التزام برفض الإدلاء بالشهادة بعوجب 
قانون الدولة الأحرى » فإن على الدولة التي يكون ذلك الشخص 
موجودا فيها أن تعتمد» في هذا الصدد» على شهادة مصدق عليها 
صادرة ع السلطة المختصة في الدولة الأخرى كدليل على وجود أو 
عدم وجود ذلك الحتق أو الالتزام 


YAo 


١٣"ةدالا‎ 


تيسير حضور الأشخاص الذين يكونون رهن الاحتجاز 
للإدلاء بالشهادة أو للمساعدة في التحقيق "“ 

١‏ يجوزء بناء على طلب الدولة الطالبةء وإذا وافقت الدولة المطالبة 
وكان قانونها يسمح بذلك» أن ينقل مؤقتا الشخص الموجود رھں 
الاحتجاز فى الدولة المطالبة إلى الدولة الطالبة للإدلاء بشهادته أو 
لاع اقات ا اع 

۲ . طيلة الفترة التي يلزم أن يظل الشخص المنقول فيها رهس الاحتجاز 
بمو جب قانون الدولة المطالبة > يكون على الدولة الطالبة أن تستبقي 
ذلك الشخص ره الاحتجاز وأن تعيده محتجزا إلى الدولة المطالبة 
عند اختتام المسألة التي طلب نقله من جلها أو قبل ذلك إذالم يعد 
حضوره لازما 

۳ إذا تلقت الدولة الطالبة إفادة مس الدولة المطالبة بأنه لم يعد مطلوبا احتجاز 
الشخص المنقول» يفرج عنه ويعامل معاملة الشخص المشار إليه في 
المادة ٠٤١‏ س هذه المعاهدة. 

١٤ةدالا‎ 


تيسير حضور أشخاص اخرين للإدلاء بالشهادة أو للمساعدة فى التحقيقات" 
ت يجوز للدولة الطالبة طلب مساعدة الدولة المطالبة فى دعوة شخص 


)١(‏ يجوز أيضاً في المغاوضات الثنائية إدراج أحكام تتناول طرق ومواعيد رد البيانات» 
وتنص على حد زمني لوجود الشخص الذي يكون رهن الاحتجاز في الدول الطالبة . 

(۲) تتضمن الفقرة ٣‏ من المادة ٠١‏ الأحكام المتصلة بدفع نفقات الشخص الذي يقدم 
اللساعدة» أما التفاصيل الإضافية » كالنص على دفع التكاليف مقدماً فيمكن بحثها 
في مماوضات ننائية . 


۲۸٦ 


ا للمثول في الإجراءات القانونية المتعلقة بمسألة جنائية فى الدولة 
الطالبة » مالم يك ذلك الشخص هو الشخص المتهم نفسه 

ب للمساعدة في التحقيقات المتعلقة بمسألة جنائية في الدولة الطالبة 

۲ تدعو الدولة المطالبة الشخص للحضور كشاهد أو خبير في الإجراءات» 
أو للمساعدة في التحقيقات. وتتأكد الدولة المطالبة» حيثما يقتضى 
ذلك» س اتخاذ ترتيبات وافية لضمان سلامة الشخص 

٣۔‏ ہیں الطلب أو مر الحضور القيمة التقريبية للبدلات المالية وتكاليف 
السفر والمعيشة التى تدفعها الدولة الطالبة 

اب یر الور ا ا بای ها لك م م ا 
تسددها الدولة الطالة 

الادة ه١‏ 

سلامة التصرف 

١‏ مع مراعاة أحكام الفقرة ۲ مس هذه المادةء إذا وجد شخص في الدولة 

الطالبة بناء علي طلب صادر بموجب المادة ١١‏ أوالمادة ١٤‏ 

أ - لا يجوز احتجاز ذلك الشخص أو مقاضاته أو معاقبته أو تقييد 
حريته الشخصية بأي شكل آخر في الدولة الطالبة فيما يتعلق بأي 
فعل أو تقصير كان سابقاء أو بأي إدانة كانت سابقةء لمغادرته 
الدولة المطالبة 


(1) قد تكون أحكام هذه المادة لازمة باعتبارها الطريقة الوحيدة للحصول على بيانات 
هامة في الإجراءات القانونية المتعلقة بجرائم خطيرة ترتكب علي الصعيد الوطني 
أو على صعيد يتجاوز الحدود الوطنية » ومع ذلك نظراً لأن هذه الأحكام قد تثير 
صعوبات لبعض البلداں » فإنه يك تقرير مضمونها بصورة دقيقة أثناء المغاوضات 
الثنائية » ما فى ذلك إدخال أية إضافات أو تعديلات عليها 


TAV 


ب لا يجوز إلزام ذلك الشخص› بدوں موافقته» بأن يدلي بشهادة 
التحقيق اللذين يتعلق بهما الطلب 

ف الل بالف من هذ الادة إذا لم بغار ذلك الشخص: 
وهو حر في المغادرةء الدولة الطالبة في غضون )٠١(‏ يوما متتالية ‏ أو 
أى مدة أطول يتفتقى عليها الطرفان» بعد أن يكون ذلك الشخص قد 
احبر ار الغ راان خضررو ل بعد لازنا أو إذا غادر الدولة 
الطالبة ثم عاد إليها بعحض إرادته 

۳ لا يكون الشخص الذي لا يوافق على طلب بموجب المادة ٠۳‏ أو لا 
E ST‏ 
ولا خاضعا لأي تدبير قسري» رغم أي بيان مخالف لذلك في الطلب 
أو في مر الحضور 

١١ الادة‎ 


توفير الوثائق والسجلات الأخرى المتاحة للجمهور ‏ 
١‏ توفر الدولة المطالبة نسخا س الوثائق والسجلات التي يكون الاطلاع 
عليها متاحا للجمهور باعتبارها جزءا مس سجل عام أو غير ذلك» أو 
التى تكوں متاحة للجمهور لغرض الشراء أو المعاينة 
۲ يجوز للدولة المطالبة أن توفر نسخا مس أي وثيقة أخرى أو سجل آخر 
وفقا للشروط نفسها التي يجوز بموجبها توفير تلك الوثيقة أو ذلك 
السجل لسلطات إنفاذ القواني أو السلطات القضائية لديها 


)١(‏ قد تطرح مسألة ما إذا كان ينبغي أن يكون هذا الأمر تقديرياًء وفي تلك الحالة 
یک بحث أحکام هذه المادة فى مفاوضات ثنائية 


YAA 


١۷ الادة‎ 

التفتر وا 1 : .0( 
مواد وحجزها وتسليمها إلى الدولة المطالبة لأغراض استدلاليةء شريطة 
حماية حقوق الغير مس ذوي النية الحسنة 
المادة ١۱۸‏ 

التصديق والتوثيق "“ 

لا يحتاج طلب المساعدة والمستندات الداعمة له وكذلك الوثائق 
والمواد الأخرى التي تقدم استجابة له» إلى تصديق أو توثيق . 
اللمادة ١۱۹‏ 
التكالف “ 


تتحمل الدولة امطالبة التكاليف العادية لتفيذ الطلب» > مالم يقرر 
نفقات كبيرة أو استشنائية ر ا فن اد ا 


(1) يكن أن تشمل الترتيبات الاستثنائية توفير المعلومات عن نتائج التفتيش والحجز» 
ومراعاة الشروط المفروضة فيما يتعلق بتسليم الممتلكات المحجوزة. 

(۲) تقضي قوانين بعض البلدان بتوثيق ما تحيله إليها البلداں الأخرى مس وثائق لكي تكون 
مقبولۂ لدی محاکمھاء ولذا سیلزمھا حکم یہیں التوثيق المطلوب . 

(۳) بيك إدراج أحكام أكثر تفصيلاً كأن تتحمل الدولة المطالبة التكاليف الادية لتلبية طلب 
المساعدة بشرط أن تتحمل الدولة المطالبة (أ) النفقات الاستثنائية أو غير العادية اللازمة 
لتلبية الطلب» E‏ 
النفقات المرتبطة بنقل أي شخص إلى أراضي الدولة المطالبة أو منهاء وكذلك أية أتعاب 
أو بدلات أو نفقات يتعيں دفعها إلى ذلك الشخص ما دام موجوداً في الدولة الطالبة 
بناء على طلب منها بم وجب المواد ۱١(‏ أو ٠١‏ أو ٤٠)ء‏ و (ج) النفقات المرتبطة بنقل 
الخفراء أو الحراس أو المرافقين» و (د) النفقات التي يتطلبها إعداد تقارير الخبراء 


۲۸4 


التكاليف 


اللمادة٠۲‏ 
التشاور 

يتشاور الطرفان فوراء بطلب مس أيهماء بشأن تفسير هذا المعاهدة أو 
تطبيقها أو تنفيذهاء» سواء بصفة عامة أو فيما يتعلق بحالة معينة 
المادة١۲‏ 

أحكام ختامية 

| تخضع هذه المعاهدة (للتصديق أو القبول أو الموافقة)» ويتم تبادل 

صكوك (التصديق أو القبول أو الموافقة) في اقرب وقت مک . 

۲ يبدا نفاذ هذه المعاهدة في اليوم الثلاثي بعد اليوم الذي يتم فيه تبادل 
۳ تنطبق هذه المعاهدة على الطلبات التي تقدم بعد بدء نفادهاء حتی ولو 
كانت الأفعال أو أو جه التقصير ذات الصلة قد وقعت قبل ذلك التاريخ 
٤‏ يجوز لآي مس الطرفين المتعاقدين أن ينهي هذه المعاهدة بإرسال إشعار 

كتابي بذلك إلى الطرف الآخر» ويبدأنفاذ الإنهاء بعد مضى ستة أشهر 

على تاريخ استلام الطرف الآخر ذلك الإإشعار 

وإثباتا لما تقدم» قام الموقعان أدناهء المغوضان بذلك حسب الأصول 
مں حکومتیھماء بالتوقيع علي هذه المعاهدة 


جرت بتاریخ. e a‏ باللغتين 
(اللغات. ٠‏ ا (و ..( 


والنصان كلاهما متساويان (والنصوص كلها متساوية) فى الحجية . 


14۹۰ 


البروتوكول الاختياري الملحق بالمعاهدة النموذجية بشأن 
تىادل المساعدة فی المسائل الحنائية 4 فيما يتعلق بعائدات الحريمة ا 


۱ في هذا البروتوكول تعني عبارة «عائدات الجحرية» أي بمتلكات يشتبه في 
أنها أو تكتشف المحكمة أنها متلكات متأتية أو متحقَقةء على نحو 
مباشر أو غير مباشر» نتيجة لارتكاب جرم» أو أنها تمثل قيمة متلكات 
أو مكاسب آخرى متأتية من ارتكاب جرم 

تسعى الدولة المطالبة » إذا طلب منها ذلك. إلى التأكد عا إذا كانت أية 
عائدات مس الحريية المدعى ارتكابها موجودة داخل الأراضى الخاضعة 
لولايتها القضائية » وتعام الدولة الطالبة بنتائج تحرياتهاء وتعلم الدولة 
الطالبة الدولة المطالبة ء عند توجيه طلبهاء» بدواعى اعتقادها بأن هذه 
العائدات قد تكون موجودة داخل الأراضي الخاضعة لولايتها القضائية 


(1) إدراج هذا البروتوكول الاختياري على أساس أن مسائل التجريد س الممتلكات 
تختلف من حيث المفهوم ع المسائل المقبول عموماً كونها تدخل في نطاق و صف 
تبادل المساعدة» رغم وجود صلة وثيقة ہیں هذين النوعي مس المسائل بيد أن الدولة 
قد ترغب في إدراج هذه الأحكام في النص بسبب أهميتها في معالجة موضوع 
الجرية المنظمة» وعلاوة على ذلك فإن المساعدة فى التجريد مس عائدات الحريِة 
ف زت اا ن كاد جد ى جال اون الدر ل وی عدو کر م 
معاهدات المساعدة الثنائية أحكاماً ماثلة للأحكام الموضحة في البروتوكول 
الاختياري ويك النص على المزيد مس التفاصيل في الترتيبات الثنائية وإحدى 
السائل التي يكن النظر فيها هي ضرورة وضع أحكام أخرى تتناول مسائل السرية 
الملصرفية . فيمك على سبيل الخال إدخال إضافة على الفقرة ٤‏ تنص على أنه 
ينبغى للدولة لمطالبة > عندما يطلب منها ذلك » أن تتخذ ما يسمح به قانونها مس 
تدابیر تقضی بامتثال المؤسسات المالية الأوامر المراقبة › ویک إدراج حكمیں على 
اقتسام عائدات الجرية بين الدولتي المتعاقدتي أو النظر في التصرف في تلك 
العائدات على أساس كل حالة على حدة. 


۲41 


۳ تسعى الدولة المطالبةء تليية لطلب يقدم بموجب الفقرة ۲ من هذا 
البروتوكول» إلى اقتفاء أثر الممتلكات» والتحقيق في المعاملات المالية 
والحصول على المعلومات أو البيانات الأخرى التي يكن أن تساعد 
على تأمين استعادة الأموال المتأتية مس الحرية 

٤‏ عندمايتم» عملا بالفقرة ۲ م هذاالبروتوكول» العثور علي العائدات 
المشتبه فى أنها متأتية م الحرية» تتخذ الدولة المطالبةء عندما يطلب 
منها ذلك. التدابير التي يسمح بها قانونها لمنع أي تعامل في العائدات 
المشتبه في أنها متأتية م هذه الجرية أو نقلها أو التصرف فيها ريثما تبت 
ك ف ادر الطاة ى هده الائات انا 

ا ا ر ا م با ی ادا ار 
قطعي صادر ع محكمة في الدولة الطالبة بالتجريد من عائدات الجرية 
اوتا رها أو الي الاج غاد ار ال اناد اء ای ا 
لضبط العائدات بناء علي طلب م الدولة الطالبة “٠‏ 

٦‏ يكفل الطرفان احترام حقوق الغير ذوي النية الحسنةء لدى تطبيق هذا 
البروتوكول 

وإثباتا لما تقدم قام الموقعاں ادناه المفوضاں بذلك حسب 
الأصول مس حكومتيهماء بالتوقيع علي هذاالبروتوكول 
حررت في . بتاریخ. باللغتين 
(اللغات. (و ) والنصان كلاهما 
متساويان (والنصوص كلها متساوية) في الحجية 


() يكن أن ينظر الطرفان في توسيع نطاق البروتوكول الاختياري بتضمينه إشارات 
إلى تعويض الضحايا واسترداد الغرامات المغروضة كعقوبة فى مقاضاة جنائية . 


14۲ 


٠١‏ _معاهدة نموذجية بشأن نقل الإجراءات فى المسائل الحنائية 


«اعتمدت بواسطة الجمعية العامة للام المتحدة بقرارهارقم ١٠۸/٤٠١‏ 
الصادر فی ۱٤‏ دیسمبر ')1۹٩۰‏ 

إن. (اسم الدولة) 
ر (امسم لدولة) 

رغبة منهما فى زيادة تعزيز التعاوں الدولى والمساعدة المتبادلة فى مجال 
العدالة الجنائية» على أساس مبادئ احترام السيادة الوطنية والولاية 
القضائية الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول 

وايمانا منهما بأن هذا التعاون مس شأنه أن يدعم أهداف العدالة وإعادة 
الاستقرار الاجتماعي للمجرمیں ویعزز مصالح ضحايا الحرية 

وإذ يضعان في الاعتبار أن نقل الإإجراءات في المسائل الجنائية يسهم 
في إقامة العدل بصورة فعالة وفي الحد مس تنازع الاختصاصات 

وإذيدركاں أن نقل اللإجراءات في المسائل ا لجنائیة یک آں يساعد على 
تجنب الاحتجاز السابق للمحاكمة ويقلل بالتالي س عدد نرلاء السجول» 


واقتناعا منهماء لذلك. بأنه ينبغي تعزيز نقل الإجراءات في المسائل 
الحنائية قد اتفقا على ما يلى 


)١(‏ صيغت المعاهدة النموذجية بواسطة لجحنة منع الجريية ومكافحتهاومرت عبر 
الاجتماعات الأقاليمية والإقليمية التحضيرية لمؤتر الأم المتحدة الثاس لمنع الجرية 
ومعاملة المجرمين كماتم فحصها في اجتماع الخبراء الدولي المعني بالام المشحدة 
للإنفاذ القوانين الذي عقد في (بادن) بالنمسا في نوفمبر ۱۹۹۷م 


۲4۳ 


١اةداملاا‎ 


نطاق التطبيق 

١‏ ۔ إذا اشتبه فی أن شخصا ما قد ارتکب عملا یجرّمه قانون دولة هی طرف 
ا و و ا و ی و ا 
اتخاذ إجراءات بخصوص هذا الجرم» إذا اقتضت دواعي إقامة العدل 
على الوجه السليم ذلك 

۲ ولأغراض تطبيق هذه المعاهدة» يتخذالطرفان المتعاقداں التدابير 
التشريعية اللازمة لضمان أن الطلب الذي تقدمه الدولة الطالبة لاتخاذ 
إجراءات سوف يک الدولة المطالبة م ممارسة الولاية القضائية 
الضرورية. 

االمادة۲ 


قنوات الاتصال 


يقدم طلب اتخاد الإإجراءات كتابة» ويحال الطلب ومستنداته 
والمراسلات اللاحقة عبر القنوات الدبلوماسية» مباشرۃ ہیں وزارتی العدل 
أو أية سلطات أخرى يحددها الطرفان . 


اللمادة" 
الوثائق المطلوبة 
١‏ يتضس طلب اتخاذ الإجراءات المعلومات التالية أو يكون مشفوعا بها" 
أ السلطة مقدمة الطلب. 


ب۔ وصف للفعل المطلوب نقل الإإجراءات بشأنه» بجا فى ذلك تحديد 


4٤ 


ج بيان بنتائج التحقيقات التي تؤكد الاشتباه في ارتكاب جرم 

د الأحكام القانونية للدولة الطالبة التي بمو جبها يعتبر الفعل المقترف 
جرما 

ه ۔ معلومات دقيقة بقدر معقول ع هوية المشتبه فيه وجنسيته ومحل 


إفامته . 
۲ تشفع المستندات المقدمة دعما لطلب اتخاذ إجراءات بترجمة لها بلغة 
اللادة٤‏ 
التوثيق والتصديق 
رهنا بالقانوں الوطني» وما لم يقرر الطرفان خلاف ذلك» لا يحتاج 
طلب اتخذا اللإجراءات ومستنداته» وكذلك الوثائق والمواد الأخرى التى 
تقدم استجابة له» إلى تصديق أو توثيق © 
المادةه 
تنظر السلطات المختصة فى الدولة المطالبة فيما تفعله بشأن طلب اتخاذ 
الإجراءات» وذلك مس أجل الاستجابة لهذا الطلب علي آکمل وجه مکں 


تتخذه 


)١(‏ تقضي قوانيں بعض البلدان بتوثيق ما تحيله إليها البلدان الأخرى من وثائق لكي 


40٥ 


االادة“ 


التجريم المزدوج 
لا ستجاب لطلب اتخاذ الإجراءات إلا إذا كان الفعل المرتكب» الذي 
يستند إليه الطلب» يشكل جرما إذا ارتكب في أراضي الدولة المطالبة 
االمادة۷ 


إذا رفضت الدولة المطالبة قبول طلب لنقل الإجراءات› تعیں علیھا أں 
تبلغ الدولة الطالبة بأسباب هذا الرفقض »› ويجوز رفض القبول في الحالات 
التالية " 


أ إذا لم يكن المشتبه فيه مس رعايا الدولة المطالبة أو مس المقیمیں فيها 
عادة 


ب إذا كان الفعل يعتبر جرما بمقتضى القانون العسكري لكنه لا يعتبر 
جرما بمقتضى القانون الجنائى العادي أيضا 

ج إذا كانت للجرم علاقة بالضرائب أو الرسوم أو الجمارك أو النقد 
الأجنبى 

د إذا اعتبرت الدولة المطالبة أن الجرم ذو طابع سياسي 


(1) قد ترغب الدول» عند التفاوض على أساس هذه المعاهدة النموذجية» فى أن 
تضيف إلى القائمة الواردة في هذا البند أسباب رفض أو شروطاً أخرى تتصل › 
مثلاًء بطبيعة الحرم أو مدى خطورته » أو بحماية حقوق الإنسان الأساسية أو 


۲۹٦ 


الادة ۸ 


۱ يجوز للشخص المشتبه فيه أن يبدي لأي مس الدولتيں رغبته فى نقل 
الإأجراءات» ويجوز أيضا أن ينوب عنه فى إبداء هذه الرغبة ممثله 
القانونى أو أحد أقربائه المقریی 

۲ على الدولة الطالبة أن تسمح» عند الإإمكانء للشخص المشتبه فيه 
بإبداء ريه بشأں الحرم المدعى ارتكابهء ونقل الإجراءات المزمع قبل 
أن تتقدم بطلب نقل الإإجراءات» وذلك مالم يكن هذا الشخص قد فر 
م العدالة أو عرقل سيرها بأي طريقة أآخرى 

المادة ۹ 

حقوق الضحية 
تكفل الدولتانء الطالبة والمطالبةء ألا يؤدي نقل الإجراءات إلى 
الساس بحقوق ضحية الحرم » ولاسيماحقوقهافي الاسترداد أو 

التعويض ٠‏ وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية بشأن مطالب الضحية قبل النقل ء 

يجب أن تسمح الدولة المطالبة بعرض المطالب فى الإإجراءات المنقولة› ادا 

كان قانونها يسمح بذلك»› وفي حالة وفاة الضحية يسري هذا الحكم بالتالي 
على معالیها 

٠١ةداملا‎ 

أثر نقل الإجراءات بالنسبة للدولة الطالبة 
(عدم محاكمة الشخص على ذات الحرم مرتين) 
متى قبلت الدولة المطالبة طلب اتخاذ الإجراءات ضد المشتبه فيه كان 
على الدولة الطالبة وقف اللاحقة القضائمة مۇقتا ¢ باستثناء التحقبقات 


4۹%۷ 


الضروريةء با فيها تقد المساعد القضائية إلى الدولة المطالبة باتّخاذ 
إجراءات. إلى أن تخطرها هذه الأخيرة بأ القضية قدت التصرف فيها 
بصفة نهائية » وعلى الدولة الطالبة أن تمتنا إمتناعا قاطعاء منذ ذلك التاريخ 
فصاعداء ع المضي في الملاحقة القضائية بشأن الحرم ذاته 
الادة ١١‏ 

أثر نقل الإجراءات بالنسبة للدولة المطالة 


١‏ تخضع الإأجراءات المنقولة بناء على اتفاق لقانون الدولة المطالبةء وعلى 
هذه الدولة» عند توجيهها الآتهام بع وجب قانونها إلى الشخص المشتبه 
فيه» أن تجري التعديل اللازم فيما يتعلق بعناصر معينة من التوصيف 
القانوني للجرم» وإذا كان اختصاص هذه الدولة مبنيا على الحكم الوارد 
في الفقرة ۲ س المادة ١‏ مس هذه المعاهدة» فإن العقوبة التي يحكم بها 
في هذه الدولة يجب ألا تكون أشد مس العقوبة المنصوص عليها في 
قانون الدولة الطالبة . 

يكون لأي إجراء يتخذ في الدولة الطالبةء وفقالقوانينهاء بصدد 
الإجراءات أو المتطلبات الإجرائية نفس الشرعية فى الدولة المطالبة كما 
لو كات ذلك الإجراء قد اتخ فى هذه الدولة أوش قبل سلطاته ما 
دام ذلك متفقا مع أحكام قانونها 

۳ على الدولة المطالبة إبلاغ الدولة الطالبة بالقرار الذي اتخذ نتيجة 
للإجراءات» ولهذاالغرض. تحال إلى الدولة الطالبة نسخة من أي 
قرار نهائي يتخذ» عندما يطلب منها ذلك 

١۲ المادة‎ 

التدابير المؤقتة 


متى أعلنت الدولة الطالبة عن عزمها إلى إرسال طلب لنقل 


4۸ 


الإجراءات» جاز للدولة المطالبةء ناء على طلب محدد يقدم لهذا الغرض 
مس الدولة الطالبة » أن تطبق جميع التدابير المؤقتةء با في ذلك التحفظ 
الؤقت على المتهم والحجز علي متلكاتهء التي يكن تطبيقها بمو جب قوانينها 
لو أن الحرم المطلوب نقل الإإجراءات بصدده كان قد ارتكب فى أراضيها 
المادة "٣ا١‏ 
تعدد الدعاوى الحنائية 

إذا اتخذت إجراءات جنائية فى دولتين أو أكثر ضد الشخص المشتبه 
فيه نفسه بصدد الحرم نفسه» کان على الدول المعنية أن تجرى مشاورات 
فيما بينها لتحديد الدولة التى تتفرد بمتابعة الإإجراءات› ویکوں للاتفاق 
الذي يتم التوصل إليه بهذا الصدد نفس الآثار التي تکوں لطلب نقل 
الإإجراءات 
المادة ١٤‏ 


التكاليف 


لم تتفق الدولتاں الطالبة والمطالبة على خلاف ذلك 
المادةه٠‏ 
أحكام ختامية 
۱ تخضع هذه المعاهدة (للتصديق أو القبول أو الموافقة)ء ويجب أن يتم 
تبادل وثائق (التصديق أو القبول أو الموافقة) في قرب وقٺ نمك . 
1 يبدأ نفاذ هذه المعاهدة في اليوم الثلاثين بعد اليوم الذي يتم فيه تبادل 
صكوك (التصديق أو القبول أو الموافقة) . 


14۹ 


۳ تنطبق هذه المعاهدة على الطلبات التي تقدم بعد بدء نفاذهاء حتی ولو 
كانى الأفعال أو أوجه التقصير ذات الصلة قد وقعت قبل ذلك التاريخ . 
٤‏ . يجوز لأي من الطرفيں المتعاقدي أن ينهي هذه المعاهدة بإرسال إشعار 
كتابى بذلك إلى الطرف الآخر» ويبدأً نفاذ الإنهاء بعد مضى ستة أشهر 
على تاريخ استلام الطرف الآخر ذلك الإشعار 
وإثباتا ما تقدم» قام الموقعان أدناه» المفوضان بذلك حسب الأصول 
مس حكومتيهماء بالتوقيع على هذه المعاهدة 
حررت 
aS Cat .. (‏ 


١-معاهدة‏ غوذجية بشأن تسليم الجرمين 


«اعتمدت بواسطة الجمعية العامة للأم المتحدة بقرارها رقم ١١١/١٤‏ 
الصادر في ١٤‏ ديیسمبر ۰ 


إن 3 

رغبة منهما في زيادة فعالية التعاون بين البلدين في مكافحة ال جرية بإبر امهم 
معاهدة لتسليم المجرمیں› فد إتفقا على ما يلى 

١ اللمادة‎ 


الالتزام بالتسليم 
يوافق كل طرف على أن يسلم الآخر» عند الطلب ووفق أحكام هذه 
المعاهدة» أي شخص مطلوب للمحاكمة في الدولة الطالبة بسبب جرم يجوز 
التسليم بشأنه» أو لغرض عقوبة أو تنفيذها بصدد هذا اجره“ 


المادة ۲ 


الجرائم الجائز التسليم بشأنها 
١ا‏ لجرائم الجائز التسليم بشأنها هي » لاغراض هذه المعاهدة» جرائم تعاقب 
علیھا قوانیں کلا الطرفیں بالسجن او بشکل آخر مس ا لحرماں م الحریة 


(۱) بناءَ على قرار مؤتر الأم ا متحدة السابع لمنع الجريیة ومعاملة المجرمیں (٥۱۹۸م)‏ 
أعد الدكتور شريف بسيوني أول مشروع للمعاهدة النموذجية وجرى مناقشتها 
تحت إشراف لحنة منع ا لجريية ومكافحتها في الاجتماعات الاقليمية والاقاليمية 
التحضيرية للمؤتر الثامن (۱۹۹۰٠م)‏ الذي أجاز المعاهدة في صيختها النهائية . 

(۲) قد لاتكون الإشارة إلى فرض العقوبة ضرورية لكل البلداں . 


دة لاتقل ع (سنة واحدة/ سنتیں) أو بعقوبة شد وإذا کان طلب 

التسلیم یتعلق بشخص ملاحق لإنفاذ حکم بالسجں أو بشکل آخر مں 

أأشكال ا لحر مان مس الحرية صادر بشأں تلك الحرية » لا تتم الموافقة على 
التسليم إلا اذا كانت مدة العقوبة المتبقية لا تقل ع (أربعة/ ستة) أشهر 

۲ ليس مهماء لتحديد ما إذا كان الحرم يستتبع العقوبة بجوجب قانون كلا 
الطرف ' 

أ .أن تصنف قوانين الطرفين الأفعال أو أو جه التقصير ال مكونة للجرم 
ضم نفس الفئة الجرمية » أو أن تشمي الحرم التسمية ذاتها . 

ب أن تختلف» بمو جب قواني الطرفين» العناصر المكونة للجرم» ما 
دام مجموع الأفعال أو أوجه التقصير» كماتعرضهاالدولة 
الطالبةء هو الذي يؤخذ في الاعتبار 

۳ في حالة طلب تسليم شخص حرم يتعلتق بقانون الضرائب» أو الرسوم 
ا لجمركية» أو مراقبة النقد الأجنبى» أو بمسائل أخرى لها صلة بإيرادات 
ادر لا بجر ررقن الما على أضاس أن قانرن اننوك اا 
يفرض ضريبة أو رسوماً أو لا يتضمن لوائح خاصة بالضرائب أو الرسوم 
ا لجمركية أو النقد الأجنبي» من نفس النوع المتضس في قانون الدولة 
المطالىة" 

٤‏ ۔ ذا تضم طلب التسليم عدة جرائم منفصلة تعاقب قوانین الطرفیں على 
كل منها» ولك بعضها لا يفي بالشروط الأخرى المحددة في الفقرة ١‏ 
مس هذه المادة» يجوز أن يوافق الطرف المطالب على التسليم مس أجل 
الجرائم الأخيرة» شريطة أن يكون هناك جرم واحد على الأقل مس 
الجرائم التي يجوز تسليم الشخص بشأنها 


(۱) قد يرى بعض البلدان حذف هذه الفقرة أو النص على سبب اختياري للرفض فى 
إطار المأدة ٤‏ 


٣ الادة‎ 


الأسباب الإلزامية للرفض 
لا يجوز التسليم في أي من الظروف التالية 


أ -إذا اعتبرت الدولة المطالبة الحرم المطالب بالتسليم لأجله جرماً ذا طابع 
سا 


ص 
م 


ب إذا وجدت الدولة المطالبة أسباباً جوهرية للاعتقاد بأن طلب التسليم 
إغا قدم لغرض محاكمة شخص أو معاقبته لأسباب عنصرية أو تتعلق 
بديانة ذلك الشخص أو جنسيته أو أصله العرقي أو آرائه السياسية أو 
جنسه أو مركزه» أو أن وضع ذلك الشخص قد يتعرض للأذى لأي 

ج إذا كان الحرم المطلوب التسليم لأجله جرما بمقتضى القانون العسكري 
ولكنه ليس جرما بمقتضى القانون الجنائى العادي أيضاً 

د إدا كان قد صدر في الدولة المطالبة حكم نهائي في حق ذلك الشخص 
عن الحرم المطالب بتسليم الشخص مس أجله 

ه-إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد أصبح» وفق قانون أي من 
الطرفين» متمتعاً بالحصانة من المقاضاة والعقاب لأي سبب» با فى 
ذلك التقادم أو العفو " 


(1) قد يرغب بعض البلدان فى استعمال الإإضافة التالية "ولا تشمل الإشارة إلى 
جرم ذي طابع سياسي أي جرم التزم الطرفان بشأنه» عملا بأية اتفاقية متعددة 
الأطراف باتخاذ إجراءات المقاضاة في حالة عدم التسليم» ولا أي جرم آخر 
اتفق الطرفان على أنه لايشكل جرما ذا طابع سياسي » لأغراض التسليم ' 

(۲) قد يرغب بعض البلدان في جعل هذا سبباً اختيارياً للرفض في إطار المادة ٤‏ . 


و إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد تعرض أو قد يتعرض في الدولة 
الطالبةء للتعذيب أو لمعاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينةء أو 
إذاكان لم يتوفر أو قد لا يتوفر لذلك الشخص الحد الأدنى مس 
الضمانات فى الإجراءات الحنائية على النحو المبين في المادة )۱٤(‏ من 
العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

ز إذا كان حكم الدولة الطالبة قد صدر غيابياً أو لم يخطر الشخص 
المدان بالمحاكمة بوقت كاف أو لم يعط فرصة لاتخاذ تدابير الدفاع ع 
نفسه» ولم تتح له أو ل تتاح له فرصة إعادة المحاكمة ضور 

المادة ٤‏ 
يجوز رفض التسليم في أي من الظروف التالية 

أ إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من رعايا الدولة المطالبة وفى حالة 
رفض الدولة المطالبة التسليم لهذا السبب»› فإنها تقوم إذا التمست 
الدولة الأخرى ذلك» بعرض حالته على سلطاتها الملختصة لاتخاذ 
الإجراء الملائم ضد هذا الشخص بشأن ا جرم المطلوب التسليم لأجله 

ب إذا قررت السلطات المختصة فى الدولة المطالبة اما عدم اتخاذ 


ا لأجله 
او إنهاء تلك الإجراءات 


٤ قد يرغب بعض البلدان فى جعل هذا سبباً اختيارياً للرفض فى إطار المادة‎ )١( 

(۲) قد يرغب بعض البلدان في أن يضيف إلى المادة ۳ السبب التالي للرفض «إذا 
كانت توجد بينات غير كافية » وفقاً معايير الإثبات في الدولة الطالبةء على أن 
الشخص المطلوب تسليمه طرف في الجحرية»» (انظر أيضا الحاشية .)٠٠٤١‏ 


۳۰€ 


ج إذا كانت قيد النظر في الدولة المطالبة دعوى مرفوضة على الشخص 
اللطلوب تسليمه بسبب الحرم المطلوب التسليم مس أجله 

د إذا كان الحرم المطلوب التسليم لأجله مس الجرائم التي يعاقب عليها 
بالإعدام وجب قانون الدولة الطالبةء وذلك مالم تقدم هذه الدولة 
انا تعتبره الدولة المطالبة كافياًء بعدم فرض عقوبة الإعدام أو بعدم 
تنفيذها في حال فرضها“ 

ه إذا كان الجرم المطالب بالتسليم لأجله قد اقترف خارج أراضي أي مس 
الطرفين» وكان قانون الدولة المطالبة لا ينص على ملاحقة قضائية 
بسبب هذا الحرم المقترف خارج أراضيها في ظروف مشابهة 

إذا اعتبر قانون الدولة المطالبة الجرم المطالب بالتسليم لأجله جرماً 
مقترفاً كلياً أو جزئياً داخل تلك الدولة“ وفي حالة رفض الدولة 
المطالبة التسليم لهذا السبب فإنها تقوم» إذا طلبت الدولة الأخرى 
ذلك» بعرض القضية على سلطاتها الملختصة لكي تتخذ الإجراءء 
الملائم ضد الشخص بشأن الجرم المطالب بالتسليم لأجله 

ز -إذا صدر في حق الشخص المطلوب تسليمه حكم في الدولة المطالبة أو 
قد يتعرض فيها للمحاكمة أو قد يصدر في حقه حكم مس محكمة 
استئنافية أو هيئة قضائية أنشئت خصيصاً لهذا الغرض 

ح -إذاارتأت الدولة المطالبةء مع مراعاتها في الوق ذاته طبيعة الحرم 
ومصالح الدولة الطالبة » أن تسليم ذلك الشخص» بالنظر إلى ظروف 


(1) قد يرغب بعض البلدان في جعل هذا التقييد يسري على الحكم بالسج المؤبدء 
والحكم إلى أجل غير محدد. | 

() قد ترغب بلدان في إدراج إشارة محددة إلى مركب يرفع علمها أو طائرة مسجلة 
بموجب قوانينها في وقت اقتراف الحرم . 


القضية» سيكون منافياً للاعتبارات الإإنسانية» بسبب سن ذلك 


المادةه 


قنوات الاتصال والوثائق المطلوبة 
١‏ ۔يقدم طلب التسليم كتابة ويحال.الطلب مشفوعا جستنداته» وكذلك 
المراسلات اللاحقة. عبر القناة الدبلوماسية » مباشرة بين وزارتي العدل 
أو أية سلطات أخرى يحددها الطرفان 
۲ يرفق بطلب التسليم ما يلي 
أ في كل الحالات 
١‏ ۔ أدق وصف مك للشخص المطلوب» مع ية معلومات أخرى 
قد تساعد فی تحدید هویته وجنسیته ومکانه 
۲ ال ال القوي ذي الصلة الذي يحددالجحرية أو عند 
الضرورة» بيان با يتضمنه القانون ذو الصلة بخصوص الحرم » 
وبيان بالعقوبة المحتمل فرضها 
ب۔ إذا كان الشخص متهما بجرم» أمر بالقبض على ذلك الشخص 
الصادر عنه محكمة أو سلطة قضائية مختصة أخرى» أو نسخة 
مصدقة مس الأمر» وبيان الجرم المطلوب التسليم لأجله» ووصف 
للأفعال أو أوجه التقصير المكونة للجرم المدعى به» بجا في ذلك 
بیان زمان ومکاں اقترافه' 


)١(‏ قد ترغب البلدان التي تشترط إجراء تقييم قضائي لكفاية أدلة الإئبات في أن 
تضيف العبارة التالية : « . وبينات كافية في شکل مقبول بمو جب 
قانون الدولة المطالبة ء تثبت. وفقاً لمعايير الإثبات فى تلك الدولةء أن الشخص 
طرف فى التزةة «انظر أيضااحاة ١ا ٠‏ 


۳۰٦ 


ج إذا كان الشخص مداناً بجرم» بيان بال جر م المطلوب التسليم لأجلهء 
ووصف للأعمال أو أوجه التقصير المكونة للجرم» والحكم 
الأصلي أو نسخة مصدقة منه أو أية وثيقة أخرى تب الإدانة والعقوبة 
المفروضة› وكوں العقوبة واجبة التنفيذه والمدة المتبقية م العقوبة 

د إذا كان الشخص مداناً غيابياً بجرم ٠‏ بيان بالوسائل القانونية المتاحة 
للشخص المطلوب التسليم لأجله» ووصف للأفعال أو أوجه 
القصورالمكونة للجرم» وونيقة تبين الإإأدانةء وبيان يؤكدالعزم على 
فرض العقوبة 

۳ ترفق الوثائق المقدمة دعماً لطلب التسليم بترجمة إلى لغة الدولة المطالبة 
أو إلى لغة أخرى تقبلها هذه الدولة 
اللمادة“ 
إجراءات التسليم المبسطة 
يجوز للدولة المطالبة ء إذا كان قانونها يسمح بذلك» أن توافق على 


التسليم بعد تلقي طلب بالاعتقال المؤقت» بشرط أن يوافق الشخص 
اللطلوب على ذلك صراحة أمام سلطة مختصة 


المادة۷ 
التصديق والتوثيق 
باستثناء ما تنص عليه هذه المعاهدة» لايحتاح طلب التسليم ومايدعمه 


مس مستندات» وكذلك الوثائق أو المواد الأخرى التي تقدم استجابة لهذا 
الطلب إلى تصديق أو ر توثيق' 


(1) تقضي قوانين بعض البلدان بتوثيق ما تحيله إليها البلدان الأخرى س وثائق لكي 
تکون مقبولة لدی محاکمھاء ولذا سیلزمھا حکم ہیں التوثيق المطلوب . 


۳۰۷ 


اللمادة۸ 
المعلومات اللإإضافية 
يجوز للدولة المطالبة إذا ارتأت أن المعلومات المقدمة دعماً لطلب 
التسليم غير كافية أن تطلب تقد معلومات إضافية في غضون مهلة زمنية 
معقولة تحددها 
اللمادة ۹ 


الاعتقال المؤقت 

١‏ يجوز للدولة الطالبة فى حالة الاستعجال أن تلتمس الاعتقال المؤقت 
للشخص المطلوب في انتظار أن يقدم طلب التسليم ويك إرسال 
الالتماس بوسائط المنظمة الدولية للشرطة الجنائية » أو بالبريد أو البرق 
أو بأية وسيلة أخرى تتيح التسجيل الكتابي 

۲ يتضم الالتماس وصفاً للشخص المطلوب. وبياناً بأن التسليم سيجري 
طلبه» وبياناً بوجود إحدى الوثائق المذكورة فى الفقرة ۲ مس المادة ٥‏ 
التي تأذن باعتقال الشخص » وبياناً بالعقوبة التي فرضت أو يكن فرضها 
بسبب الحرم مع ذكر المدة المتبقية م العقوبةء وبیاناً موجزأً بوقائع 
الدعوى» وبياناً با مكان الذي يوجد فيه الشخص إذا كان معروفاً. 

۳ تبت الدولة المطالبة في الطلب وفقاً لقانونهاء وتبلغ الدولة الطالبة 
بقرارها دون تأخير 

)٤١( يطلق سراح الشخص المعتقل بموجب طلب كهذاء إذاانقضى‎ ٤ 
يومأً على تاريخ الاعتقال ولم يتم ا لحصول على طلب التسليم مدعوماً‎ 
بالوثائق ذات الصلة المحددة في الفقرة ۲ مس المادة © ولا تمنع هذه‎ 
)٤١(لا الفقرة إمكانية إخلاء السبيل المشروط ع الشخص قبل انقضاء‎ 


یوما 


0 لا يحول الإفراج ع الشخص بم وجب الفقرة ٤‏ مس هذه المادة دون 
اعتقاله مجددا والشروع في الإجراءات بقصد تسليمه لوت الحصول 
الادة ٠١‏ 
البت فى الطلب 
قانونهاء وتبلغ الدولة الطالبة بقرارها على الفور 
اللمادة ١١‏ 


تسليم الشخص 

١‏ لدى صدور الموافقة على التسليمء يتخذ الطرفان» دون أي تأخير لا 
مبرر له الترتيبات لتسليم الشخص المطلوب. وتعلم الدولة المطالبة 
الدولة الطالبة بالمدة الزمنية التي كان الشخص المطلوب محتجزاً أثناءها 
رفن ا 

۲ ينقل الشخص من أراضي الدولة المطالبة في غضون فترة معقولة تحددها 
هذه الدولة ويجوز لهاء إذا لم ينقل الشخص في غضون تلك الفترة: 
إخلاء سبيله كما يجوز لها أن ترفض تسليمه بسبب الحرم ذاته 

۳ إذا حالت ظروف خارجة عن إرادة أي ظروف دو تسليم أو نقل الشخص 
اللطلوب تسليمهء يعلم هذا الطرف الآخر بذلك . ويحدد الطرفان معا 
موعداً جديداً للتسليم» وتطبق أحكام الفقرة ۲ مس هذه المادة 

١۲ المادة‎ 


التسليم المؤجل أو المشروط 
١‏ يجوز للدولة المطالبةء بعد البت فى طلب التسليم» أن تؤجل تسليم 


الشخص المطلوب بغية محاكمتهء أو بغية تنفيذ حكم صادر ضده إذا 
كان مداناً بجرم غير الجرم المطلوب التسليم لأجله وفي هذه الحالة 
ينبغى للدولة المطالبة أ تفيد الدولة الطالبة 

ا لو اال عرفا ع اج عا ا كه ان ك 
الشخص المطلوب تسليماً مؤقتاً للدولة الطالبة وفق شروط يجري 
تحديدها بين الطرفين 


١٣ المادة‎ 


تسليم الأموال 

١‏ . في حالة الموافقة على تسليم الشخص» وبناء على طلب الدولة الطالبةء 
تسلم جميع الممتلكات التي احتجزت بفعل الحرم والتي يعثر عليها في 
الدولة المطالبة. أو التي يك أن تلزم كبينة» وذلك بقدر ما يسمح به 
قانون الدولة المطالبة » ومع مراعاة حقوق الغير التي يتعیں احترامها على 
النحو الواجب 

۲ يجوز تسليم الممتلكات المذكورة إلى الدولة الطالبة » إذا طلبت ذلك 
حتى ولو كان تسليم الشخص ٠‏ الذي تم الاتفاق بشأنه لا يكن تنفيذه. 
۳ عندما تكوں الممتلكات المذكورة عرضة للحجز أو المصادرة فى الدولة 
اا ر ا و ما ا" 

٤‏ تعاد أية متلكات تم تسليمها على النحو المذكور أعلاه إلى الدولة المطالبة 
بناء على طلبها» دون مقابل بعد إكمال الإجراءات» حيثما كان قانون 
الدولة المطالبة أو حماية حقَوْق الغير يقضيان بذلك . 


١٤ اللماأادة‎ 


قاعدة التخصيص 
١لا‏ يقاضى الشخص المسلّم بموجب هذه المعاهدةء ولا یصدر حکم ضده» 


۳1° 


ولا يحتجز› ولا يعاد تسليمه لدولة ثالثة › ولا يتعرض لاي تقييد آخر 

لحريته الشخصية في أراضي الدولة الطالبة بسبب أي جرم مقترف قبل 

أ جرم تمت الموافقة على التسليم بشأنه. 

ب أي جرم آخر تعطي الدولة المطالبة موافقتها بشأنه“ وتتم الموافقة 
إذا كان الحرم المطلوب التسليم لأجله هو نفسه جرم يجوز التسليم 
بشأنه وفقاً لهذه المعاهدة“ 

۲ يشفع طلب الحصول على موافقة الدولة المطالبة وجب هذه المادة 
بالوثائق المذكورة في الفقرة ۲ مس المادة ٠‏ وبجمحضر قانونى لأي أقوال 
أدلى بها الشخص الذي جرى تسليمه بشأن الجرم 

۳ لا تنطبق الفقرة ١‏ س هذه المادة إذا كانت قد أتيحت للشخص فرصة 
مغادرة الدولة الطالبة ولم يغادرها في غضون )٤١ /۳١(‏ يوماً من إخلاء 
السبيل النهائي فيما يتعلق بالجرم الذي جرى تسليم الشخص لأجلهء 
أو إذا عاد الشخص طوعاً إلى أراضى الدولة الطالبة بعد مغادرتها 

المادة ه١٠‏ 


العبور 

١‏ حيثما كان الشخص سيسلم إلى أحد الطرفي من دولة ثالثة عبر أراضي 
الطرف الآآخر» يطلب الطرف الذي يتعين تسليم الشخص له س الطرف 
الآخر أن يأذن لذلك الشخص بعبور أراضيه ولا يسري هذافي حالة 
النقل الجوي إذا كانت الطائرة لن تهبط في أراضي الطرف الأخر 

)١(‏ قد يرغب بعض البلدان في إضافة موافقة صريحة م الشخص ال معني كحالة ثالثة 

(۲) قد لايرغب بعض البلدان في الاضطلاع بهذا الالتزام» وقد ترغب هذه البلدان 
في إدراج أسباب أخرى لتقرير ما إذا كانت ستمنح الموافقة أو لا تقنحها. 


۳11 


۲ عندما تتسلم الدولة المطالبة مثل هذا الطلب» الذي ينبغي أن يتضمں 
المعلوماب اللازمة » تبت فيه وفقا للإجراءات التي ينص عليها قانونها 
وتوافق الدولة المطالبة على الطلب بصفة عاجلة إلا إذا كان ذلك يس 
I RE ES‏ 

۳ تفل دولة 1 وجود أحكام قانونية تتيح إبقاء الشخص قيد 
الاحتجاز أثناء العبور 

إذا هبطت الطائرة في أراضي دولة العبور ولم يك هبوطها مقرراً 
يجوز للطرف الذي يطلب منه السماح بالعبور» بناء على طلب الحارس 
المرافق» احتجاز الشخص لدة )٤۸(‏ ساعةء ريثمايتم تسلم طلب 
العبور الذي يتعيں تقديه وفقاً للفقرة ١‏ مس هذه المادة 

١١ةدامللا‎ 


تزامن الطلبات 
إذا تلقی آحد الطرفیں طلباً لتسلیم الشخص ذاته مس کل مس الطرف 


الآخر وس دولة ثالثةء فإنه یحدد» تبعا لما يراه مناسباًء إلى أي من هاتين 
الدولتيں ينبغي تسليم الشخص 
المادة ١۷‏ 


التكاليف 


| تتحمل الدولة المطالبة تكاليف أية إجراءات تنشأ ع طلب التسليم في 
نطاق و لايتها القضائية 


(۱) قد يرغب بعض البلدان في الاتفاق على اسباب أخرى للرفض يجوز أن تبرر 
اتقارف ااب كتلك التي تتعلق بطبيعة الحرم «على سبيل المثال» أسباب 
سباسية . مالية» > عسكرية» أو بر كز الشخص «مثلاً مواطنو الدولة ذاتها» 


۳1۲ 


۲ تتحمل الدولة المطالبة أيضاً التكاليف المتكبدة على أراضيهاء والمتعلقة 
بحجز وتسليم الممتلكات أو أعتقال أو احتجاز الشخص المطلوب 
ا 

۴ تتحمل الدولة الطالبة التكاليف المتكبدة في نقل الشخص م أراض 
الدولة المطالبة ء با في ذلك تكاليف النقل 

المادة ۱۸ 

أحكام ختامية 

| تخضع هذه المعاهدة (للتصديق أو القبول أو الموافقة) ويتم تبادل 
صكوك (التصديق أو القبول أو الموافقة) في أقرب وقت مک 

۲ يبدأ نفاذ هذه المعاهدة في اليوم الثلائي بعد اليوم الذي يتم فيه تبادل 
صكوك (التصديق أو القبول أو الموافقة) 

٣‏ تنطبق هذه المعاهدة على الطلبات التي تقدم بعد بدء نفاذها» حتى ولو 
كانت الأفعال أو أو جه التقصير ذات الصلة قد وقعت قبل ذلك التاريخ 

٤‏ يجوز لأي مس الطرفي المتعاقديں أن ينهي هذه المعاهدة بإرسال إشعار 
كتابى بذلك إلى الطرف الآخر ويبدأ نفاذ الإنهاء بعض مضى ستة 
أشهر على تاريخ إستلام الطرف الآخر ذلك الإشعار ۰ 
وإثباتاً ما تقدم» قام الموقعان أدناهء المغوضان بذلك حسب الأصول 

مس حكومتيهماء بالتوقيع على هذه المعاهدة 


)١(‏ قد يرغب بعض البلدان فى النظر فى تسديد التكاليف المتكبدة نتيجة سحب طلب 
التسليم أو الاعتقال المؤقت . 


1۳ 


۳1٤ 


-۲١‏ معاهدة نموذجية بشأن نقل الاشراف على امحرمين 
الحكوم عليهم بأحكام مشروطة أو المفرج عنهم افراجاً مشروطاً 
الادة ١‏ 

نطاق التطبيق 
١‏ تنطبق هذه المعاهدة اذا قضى قرار نهائي مس محكمة بادانة شخص 


بارتکاب جر ية » وأصبح الشخص 
أ موضوعات تحت الاختبار دون صدور حکم ضده 


ب محكوماً عليه مع وقف التنفيذ بحكم يتضم الحرمان مس الحرية 

ج ۔محكوماً عليه بحكم تقرر تخفيفه ( الافراج المشروط) أو تقرر 
وقف تنفيذه» كلياً أو جزئياًء وقفاً مشروطاً » سواء كان هذاالقرار 
قد صدر عند صدور الحكم أو بعده؛ 

۴ يجوز للدولة التي صدر فيها القرار ( الدولة الملصدرة للحكم ) أن تطلب 
م دولة أخرى (الدولة المنفذة) أن تتولى المسؤولية ع تطبيق أحكام 
القرار ( نقل الاشراف) 

المادة۲ 

قنوات الاتصال 
والمراسلات اللاحقة» عبر القنوات الدبلوماسية » مباشرة بي وزارتي العدل 


۳\0 


الادة" 


الوثائق المطلوبة 
١‏ يتضم طلب نقل الاشراف جميع المعلومات اللازمة ع هوية المحكوم 
عليه وجنسيته ومحل اقامته» ويشفع الطلب بالنص الأصلي لقرار 
اللحكمة المشار إليه فى المادة" مس هذه المعاهدة. أو بنسخة منه» مع 
شهادة تفيد بأن هذا القرار نهائي 
١‏ تشفع المستندات المقدمة دعماً لطلب نقل الاشراف بترجمة لها بلغة الدولة 
المطالبة أو بأية لغة أخحرى مقبولة لدى تلك الدولة 
اللادة ٤4‏ 
التوثيق والتصديق 
رهناً بالقانوں الوطني» وما لم يقرر الطرفان خلاف ذلك لايحتاج 
طلب نقل الاشراف ومستندات الدعم ٠‏ وكذلك الوثائق والموارد الأخرى 
التي تقدم استجابة لهذا الطلب إلى توثيق أو تصديق ٠”‏ 
المادة ه 
البت فى الطلب 
تنظر السلطات المختصة في الدولة المنفذة فيما ينبخي ز تتخذه مس إجراء 
بشاں طلب الاشراف ٠‏ وذلك مس أجل الاستجابة لهذا الطلب على أكمل 
وجه مك في نطاق قانونهاء وتقوم على الفور باخطار الدولة المصدرة 
للحكم بالقرار الذي تتخذه 


(۱) تقضی قوانیں بعض البلداں بتوٹیق ما تحیله إلیھا الہلداں الأخری مس وثائق لکى 


۳۱١ 


الادة “ 


التجريم المزدوج ٠‏ 
لاإيستجاب لطلب نقل الاشراف إلا إذا كان الفعل المرتكب. الذي ستند 
إلبه طلب الاشراف يشكل جرماً إذا ارتكب فى أراضى الدولة المنفذة 
اللمادة ۷ 


مبررات الرفض " 
إذا رفضت الدولة المنفذۃ قبول طلب لنقل الاشراف› تعیں علیھا أں 
تبلغ الدولة الملصدرة للحكم بأسباب هذا الرفض ويجوز رفض القبول في 
الحالات التالية 
ا إذا لم يك الشخص المحكوم عليه م المقيميں عادة فى الدولة 
المنفذة للحكم 
ب إذا كان الفعل جرماً بمقتضى القانون العسكري لكنه ليس جرماً 
بمقتضى القانون الجنائي العادي أيضاً ؛ 
ج-إذا كانت للجرم علاقة بالضرائب أو الرسوم أو الجمارك أو النقد 
الا ن 


. 


د إذااعتبرت الدولة المنفذة أن الحرم ذو طابع سياسي 


(١)قد‏ ترغب الدول» لدى التفاوض على أساس هذه المعاهدة. استبعاد اشتراط 
التجري المزدوج . 

(۲) قد ترغب الدول» عند التفاوض على أساس هذه المعاهدة النموذجية» في أن 
تضيف إلى القائمة أسباب رفض أخرى أو شروطاً أخرى» تتصل في هذا البندء 
مثلاً » بطبيعة الحرم أو مدى خطورتهء أو بحماية حقوق الإنسان الأساسية أو 
باعتبارات خاصة بالنظام العام . 


۳1۷ 


ه -إذالم يعد بامكاں الدولة المنفذة. بمقتضى قوانينهاء القيام بالاشراف 
أو انفاذ العقوبة في حالة العدول ع الحكم المشروط أو الافراح 
او ا ا الت 

اللمادة ۸ 
وضع الشخص المحكوم عليه 

يجوز للشخص › سواء کان قد حكم عليه أو ما زال تحت المحاكمة» 
أن يبدي للدولة المصدرة للحكم رغبته في نقل الاشراف» واستعداده للوفاء 
بأية شروط تفرض فى هذا الصدد ويجوز كذلك أن يبدي هذه الرغبة عمثله 
القانوني أو أقاربه الأقربون وتقوم الدولة المتعاقدة» حيثما كان ذلك 
ملائماًء باشعار المجرم أو أقاربه الأقربي بالامكانيات المتاحة فى هذا الصدد 
بمقتضى هذه المعهاهدة 
المادة ۹ 

حقوق الضحية 

لدي نقل الاشراف› تفل الدولة المصدرة للحكم والدولة المنفذة عدم 
الاسترداد أو التعويض وفي حالة وفاة الضحية» يسري هذا الحكم بالتالي 
على معالها 
المادة ٠١‏ 

أثر نقل الاشراف بالنسبة للدولة المصدرة للحكم 

إذا قبلت الدولة المنفذة مسؤولية تطبيق أحكام القرارالصادر في الدولة 

الملصدرة للحكم» ترتب على ذلك وقف صلاحيات هذه الدولة الأخيرة 


في انفاد الحكم 


۳1۸ 


المادة ١١‏ 
أثر نقل الاشراف بالنسبة للدولة المنفذة 

١‏ يضطلع طبقاً لقانون الدولة المنفذة بالشراف الذي ينقل بناء على اتفاق 
وكذلك بالاإاجراءات اللاحقة ويكوں لهذه الدولة وحدهاحق العدول 
ع الحكم المشروط أو الافراج المشروط كمايجوز لها أن تقوم إلى 
ا لمدى الذي يقتضيه ذلك بتكييف الشروط أو التدابير المقضى بها مع 
قوانينها هي › على ألا تكون هذه التدابير أو الشروط اكثر تشددآ فى 
طبيعتها أو مدتها مس تلك التي حكم بها في الدولة المصدرة للحكم 

۲ إذا عدلت الدولة المنفذة عں الحكم المشروط او الافراج المشروط› تعیں 
عليها أن تنفذ الحكم وفقاً لقوانينها هي ٠‏ ولک دوں أن تتجاوز في ذلك 
الحدود التى فرضتها الدولة الصدرة للحكم 


المادة ١١‏ 
المراجعة والعفو والعفو الشامل 
١‏ للدولة الملصدرة للحكم» وحدها» حق البت في أي طلب لاعادة النظر 
ا 


۲ يحق لأي مس طرفي الاتفاق أن ينح العفو أو العفو الشامل» أو أن 
يخفف العقوبة التى نص عليهاالحكم» وفقا لد ستوره او قواننه 
الأخرى 

١۳ اللمادة‎ 

اعلام 


١‏ ۔ يبق کل م الطرفیں المتعاقدي الطرف الآخر» بقدر مايلزم» على علم 
بجميع الظروف التي يمك أن تؤثر في تدابير الاشراف أو الانفاذ في 


۳1۹4 


الدولة المنفذة وتحقيقاً لهذه الغاية ء يحيل كل منهما إلى الآخر نسخاً 
س أي قرار ذي صلة بهذا الأمر 
۲ بعد انتهاء فترة الإإشراف› تقدم الدولة المنفذة إلى الدولة المصدر للحكم» 
بناء على طلبهاء تقريراً نهائياً ع سلوك الشخص الذي خحضع للاشراف 
المادة ١٤‏ 
التكاليف" 


لا ترد تكاليف الاشراف والنفاذ المتكبدة في الدولة المنفذة إلا إذا اتفقت 

هذه الدولة المنقذة والدولة الملصدرة للحكم على غير ذلك 

٠١ المادة‎ 

احكام ختامية 

١‏ تخضع هذه المعاهدة (للتصديق أو القبول أو الموافقة) ويتم تبادل 
صكوك (التصديق أو القبول أو الموافقة) في اقرب وقت مک 

۲- يبدأ نفاذ هذه العاهدة في اليوم الثلائي بعد اليوم الذي يتم فيه تبادل 
صكوك (التصديق أو القبول أو الموافقة ) عليها 

۳ تنطبق هذه المعاهدة على الطلبات التي تقدم بعد بدء نفاد المعاهدة» حتى 
ولو كانت الأفعال أو أوجه التقصير ذات الصلة قد وقعت قبل ذلك 
التاريخ 

- يجوز لأي مس الطرفي المتعاقديں أن ينهي هذه المعاهدة بارسال اشعار 
كتابي بذلك إلى الطرف الآخر ويبدأنفاذ الإنهاء بعد مضى ستة أشهر 
على تاريخ استلام الطرف الآخر ذلك الاشعار 


۲۰ 


واثباتاً لما تقدم» قام الموقعاں ادناه» المفوضان بذلك حسب الاصول 
س حكومتيهماء بالتوقيع على هذه العاهدة 
حررت في . 
بتاریخ . باللغتیں. 
(باللغات). .و 


و .. (والنصاں کلاهما متساویاں) 
(والنصوص كلها متساوية) في الحجية 


۳۲١ 


ص 


ل ای مغلا دولا نع ملا ول ولق لا الال 
غاا 20 له عة تان اموت مہ به 


ا 


بیدا (مولسته لھلا ره هاا ه) 


Ar 


۳ معاهدة مودجية لمنع جرائم انتهاك التراث الثقافى 
للشعوب الموروث في شكل منلكات منقولة ' 


إن 


ادراكاً منهما للحاجة إلى التعاوں في ميداں العدالة الجنائية» ورغبة 
منهما في زيادة فعالية التعاون بين بلديهما فى مكافحة الأنشطة الأاجرامية 
اى سهدت المعلكات الفاق لقو وذلك يرشع تدا رمي إلى 
عرقلة الاتجار غير المشروع عبر الحدود الوطنية بالممتلكات الثقافية المنقولة 


١ المادة‎ 


نطاق التطبيق والتعريف " 
.١‏ لأغراض هذه المعاهدةء تفهم عبارة الممتلكات الثقافية المنقولة ”على 


)١(‏ يكن أن يطلق على المعاهدة اسم بديل هو ( معاهدة نغوذجية بشأن الجرائم المتعلقة برد 
الممتلكات الثقافية ا منقولة ) سواء كانت مسروقة أو لم تك » وفرض عقوبات إدارية 
وجزائية مناسبة وفعالة على مرتكبيه» وتوفير وسيلة لرد الممتلكات إلى اصحابها. 

(۲) يقترح بديلان للفقرة ١‏ م المادة ١‏ . تشمل هذه المعاهدة جميع مفردات الممتلكات 
الثقافية المنقولة التى تسميها دولة طرف هذه التسمية على وجه التحديد» ونخضع 
لمراقبة التصدير مس جانب تلك الدولة الطرف. أو (۲) تشمل هذه المعاهدة مفردات 
الممتلكات الثقافية المنقولة التى تتفق الدولتان الطرفان اتفاقاً محدداً على أنها 
تخضع لمراقبة التصدير 

(۴) تتبع الفئات إلى حد كبير القائمة الواردة في المادة ١‏ من اتفاقية اليونسكو بشان 
الوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية 
بطرق غير مشروعةء لعام ۱۹۷١‏ م» غير أن هذه القائمة قد لا تكون جامعة» وقد 
ترغب الدول الأطراف في إضافة فثات أخرى . 


r 


انها تشير إلى الممتلكات التي تعينها بالتحديد اية دولة طرف»› لاسباب 
دينية أو غير دينية » بوصفها متلكات تخضع لراقبة التصديد بحكم 
اهميتها لعلم الاثار او عصور ما قبل التاريخ أو للتاريخ أو الأدب أو 
الف أو العلم » بوصفها تنتمي إلي واحدة أو اكثر مس الفئات التالية . 

أ المجموعات والعينات النادرة مس الحيونات والنباتات والمعادن ومواد 
التشريح والمواد ذات الأهمية لعلم الاحاثة 

ب-الممتلكات التي لها صلة بالتاريخ بمافي ذلك تاريخ العلم 
والتكنولوجياء والتاريخ العسكري وتاريخ الملجتمعات والديانات. 
وبحیاۃ القادۃ والمفریں والعلماء والفنانیں وغیرهم من الشخصیات 
الوطنية البارزةء وبالاحداث ذات الاهمية الوطنية 

ج مستخر جات الحفريات أو الاكتشافات الاثرية » با فى ذلك الحفريات 
أو الاكتشافات التي تجرى سرا ما ع ال ت 

د عناصر المعالم الفنية او التاريخية او المواقع الاثرية التي جرى تفكيكها 

ه ‏ اثار العصور القديةء با فيها الادوات» والاوانى الخزفيةء ادوات 
الزينة والالات الموسيقيةء والاواني الفخارية اقرف فلن اناما 
والقطع النقدية » والاختام المحفورة»ء والمجوهرات» والاسلحة» وبقايا 
المقابر ایا کاں وصمها 

و -المواد ذات الآهمية الانشربولحية او التاريخية او الانثولوجية 

ز الممتلكات ذات الأهمية الفنية » مثل 
١‏ الصور واللوحات الزيتية والرسومات المنتجة يدوياً بالكامل» ايا 

كان دعامتها وايا كانت مادتها ( باستشناء التصاميم الصناعية و 
المصنعات المزخرفة باليد) 

أعمال فض صنع التماثيل والنحت الاصلية ايا كانت مادتها 


Y٤ 


اعمال الحفر على المعادن ومطبوعات الحفر واعمال الليتوغراف 
والصور الفوتوغرافية الفنية الاصلية 
٤‏ المصنفات والمجمعات الفنية الاصلية ايا كانت مادتها 
خ -النادر مس المخطوطات والمطبوعات الأولى ٠‏ والكتب القدية» والوثائق 
ط ‏ طوابع البريد والطوابع الضريبية ومااليهاء سواء كانت فرادي او 
ي المحفوظات با فيها محفوظات التسجيلات الصوتية والمحفوظات 
الفوتوغرافية والسينمائية 
ك قطع الائات والتجهيزات والالات الموسيقية التي مضى عليها اكثر مس 
٠‏ سنة 
۲ تنطبق هذه المعاهدة على الممتلكات الثقافية المنقولة المسروقة أو المصدرة 
بشكل غير مشروع من الدولة الطرف الأخرى بعد بدء نفاذ هذه 
المعاهدات ° 
المادة ۲ 
مبادى عامة 
١‏ تتعهد كل دولة طرف ما يلى : 
أ -اتخاذ التدابير اللازمة لحظر استيراد وتصدير الممتلكات الثقافية 
(1) قد ترغب الدول الاطراف في أن تنظر في النص على فترة تقاوم ينقضى بعدها 
ا لحق فى طلب استرداد ١‏ لممتلكات الثقافية المنقولة المسروقة او المصدرة بطريقة 
عيرمشروعه 


Yo 


المنقولة )١(‏ المسروقة مس الدولة الطرف الأخرى (۲) او المصدرة 
بشكل غير مشروع مس الدولة الطرف الأخرى 

ب۔ اتخاذ التدابير اللازمة لحظر اقتناء الممتلكات الثقافية المنقولة والمتاجرة 
بها فى داخل اقليمهاء اذا كانت مستوردة بشكل مخالف للحظر المرتب 
على تنفيذ الفقرة الفرعية (أ) سابقاً. 
الاشتراك فى مؤمرات دولية تتعلق بالممتلكات الثقافية المنقولة 

د تقد المعلومات ع ممتلكاتها الثقافية المنقولة المسروقة الى قاعدة بيانات 
دولية تتفق عليها الدولتان الطرفان "> : 
المنقولة المسروقة الموارد ذكرها فى قائمة البيانات الدولية مشترياً اقتنى 
ثلك الممتلكات تح دة ° 

و إدخال نظام يؤذن بموجبه بتصدير الممتلكات الثقافية المنقولة 
باصدارشهادة تصدير ۳ 


ز - اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم اعتبار مشترى الممتلكات الثقافية 


(1) سيودي حدوث المزيد من التطورات في هذا الميدان الى تهيئة الفرصة للمجتمع 
الدولي» ولا سيما الدول التي يكن زن تصبح اطرافاً » لتنفيذ هذه الطريقة من 
طرق منع ال جحرية ( آنظر ايضاً القرار ١‏ ادناه ) وقد ترغب مؤتمرات الام المتحدة 
منع الجرية ومعاملة المجرميں في وضع مبادرات في هذا الاتجاه. 

(۲) المقصود بهذا الحكم أن يكمل القواعد العادية المتعلقة بالحيازة بحس نيةء لا أن 
یکوں بدیلاً لھا 

(۳) يتفق هذا الاجراء مع اجراء التحقق الموصوف في المادة ١‏ مس الاتفاقية المعنية 
بالوساذل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية ا لكات الثقافية 
بطرق غير مشروعة . 


۳۲۹٢ 


ا منقولة المستوردة غير الملصحوبة بشهادة تصدير صادرة ع الدولة الطرف 
الأخرى الذي لم يقتن هذه الممتلكات الثقافية المنقولة قبل بدء نفاذ 
هذه المعاهدة» شخصاً اقتنى الممتلكات الثقافية المنقولة بحس نية ‏ 

ح استخدام كل الوسائل التي في حوزتهاء بجا فيها زيادة الوعى العام» 
لمکافحة الاستیراد والتصدير غير المشروعیںء والسرقة› والتنقيب 
الحظور» والمتاجرة غير المشروعة بالممتلكات الثقافية انقو لة 

۲ تتعهد كل دولة طرف باتخاذ التدرابير اللازمةء بناء على طلب الدولة 
الطرف الأخرى» لاسترداد واعادة اية متلكات ثقافية منقولة تشملها 


الفقرة الفرعية (أ) 
اللادة ٣‏ 
الحراءات 
تتعهد كل دولة بفرض جزاءات ”. 


ا الاشخاص المسؤوليں عن الاستيراد او التصدير غير المشروع للمتلكات الثقافية 
امنقولة او المؤسسات المسؤولة عن الاستيراد او التصدير غير المشروع للمتلكات 
الثقافية المنقولة . 

ب اللاأشخاص الذين يقتنون او يتاجرون بممتلكات ثقافية منقولة يعرفون 
انها مسروقة او مستوردة بشكل غير مشروع »› او المؤسسات التي تقتنى 
او تتاجر بممتلكات ثقافية منقولة تعرف انها مسروقة او مستوردة بشكل 

)١(‏ قد ترغب الدول الاطراف في أن تنظر في اضافة انواع معينة من جرائم التعدي 
تشملها اتفاقية لتسليم المجرمين ( انظر ايضا الفرع الف» مشروع القرار ٠١‏ 
السابق). 

(۲) قد ترغب الدول الاطراف في أن تنظر في وضع حد ادنى للمقوبات على جرائم معينة . 


YY 


ج۔الاشخاص الذي يشت ركون في مؤمرات دولية للحصول على متلكات 
ثقافية منقولة أو تصديرها او استيرادهابطرق غير مشروعة» او 
المؤسسات التي تشترك في مؤمرات دولية للحصول على متلكات ثقافية 
وھا و ای دما ری ی 


٤) اللمادة‎ 


الاجراءات 

تقدم طلبات الاسترداد والاعادة عن طريق القنوات الدبلوماسية» وتقدم 
الدولة الطرف الطالبة» على نفقتهاء الوثائق وغيرها مس الأدلة با 
فيها تاريخ التصدير» اللازمة لاثبات مطالبتها بالاسترداد والإعادة 

۲ تتحمل الدولة الطرف الطالبة كل التكاليف المترتبة على اعادة وتسليم 
اممتلكات الثقافية المنقولة ولا يحق لاي شخص أو مؤسسة المطالبة 
بالحصول على اي شكل مس اشكال التعويض مس الدولة الطوف التي 
تعيد الممتلكات المطالب بها كذلك لا يقتضى من الدولة الطرف الطالبة 
ان تعوض بأیة طریقة الاشخاض الذیں یکونوں قد اشتر كوا فی ارسال 
الممتلكات المعنية الى الخارج بطرق غير مشروعة أو المؤسسات التي تكون 
قد اشتركت في ارسال الممتلكات المعنية الى الخارج بطرق غير مشروعة» 
وإن كان على تلك الدولة أن تؤدى تعويضاً عادلا"“ لأي شخص يكون 
فاقى التلكات المد كررة بج ةا ار كانت تلك اللكات ف 
o‏ 


سه ەي م ص 


eT 
. أو تكلفة تقد تعويض‎ 

(۲)قد ترغب الدول الاطراف في ان تنظر في وضع الخحائز الذي لا لوم عليه الذي ورٹ 
أو اقتنى بطريقة أخرى مجاناً شبئاً ثقافياً كان قد جرى سابقاً تداوله بسوء نية 


۳A۸ 


الممتلكات المنقولة التى تكتشف وتعاد وفقاً لهذه المعاهدة 

٤‏ توافق الدولتاں الطرفان على أد تتيح كل منهما للأخرى المعلومات التى 
تساعدها على مكافحة الجرائم التي تستهدف الممتلكات الثقافية 
الو 

٥‏ تقدم كل دولة طرف معلومات متعلقة بالقوان التى تحمى متلكاتها 
الثقافية المنقلوة الى قادعة بيانات دولية تتفق عليها الدولتان الطر فان“ 

المادة ه 

أحكام ختامية " 

١‏ تخضع هذه المعاهدة ( للتصديق أو القبول أو الموافقة ) ويتم تبادل 
صكوك ( التصديق أو القبول أو المبادلة ) في قرب وقت مک مس 
خلال القنوات الدبلوماسية 

١‏ يبدا نفاذ هذه الماعهدة في اليوم الثلائي بعد اليوم الذي يتم فيه تبادل 
صكوك ( التصديق أو القبول أو الموافقة ) 


(۱) قد ترغب بعض الدول الاطراف في تصدير الفقرة (۳) مس المادة )٤(‏ بمايلي : 
رسا بالقو ان الداعاة وا مما الف نن الع اكات الضر لع 
المعلومات وبحماية سرية الخصوصيات ) 

(۲) ينبغى ملاحظة أن قرار الجمعية العامة /٤٤6(‏ ۱۸) المؤرخ في ١‏ تشريس الثاني / 
نوفمبر ٩۱۹۸م‏ دعا» هو وعدد لا یستهاں به مس قرارات المؤتر العام لليونسكوء 
الدول الأعضاء الى أن تعد» بمساعدة اليونسكو» قوائم حصرية وطنية با لممتلكات 
الثقافية ‏ وحتى تاريخ صياغة هذه المعاهدة كانت اليونسكو قد جمعت ونشرت 
وعممت نصوصاً تشريعية وطنية بشأن حماية الممتلكات الثقافية المنقولة وردت 
من ۷١‏ بلداً 

(۳) قد ترغب الدول الأطراف في أن تنظر في النص على عملية لتسوية النزاعات 
المتعلقة بالمعاهدة. 


۳۹ 


۳ يجوز أي مس الدولتيں الطرفين أن تنهي هذه المعاهدة بارسال اشعار 
كتابى بذلك الى الدولة الطرف الأخرى ويبدأ نفاذ الإنهاء بعد مضى 
ستة أشهر على تاريخ استلام الدولة الطرف الأخرى ذلك الاشعار 

٤‏ . المقصود بهذه المعاهدة أن تكون مكملة للاشتراك في الترتيبات الدولية 
الأخرى » ولا تستبعد باي وجه م الوجوه الاشتراك في تلك 
الترتيات 1 

حررت في . .بتاریخح 

باللغتیں. . .. .و والنصاں کلاھما 
متساويان في الحجية 


° 


لمراجع 
١‏ الأم المتحدة حقوق الإنسان مجموعة صكوك دولية جنيف مكتب 
الأم المتحدةء ۹۸۳٠م‏ 


۲ الأم المتحدة وثائق مؤتر الأم المتحدة السابع لمنع الجرية ومعاملة المذنبي. 
نيويورك السكرتارية العامة للام المتحدةء ١۹۸٠م‏ 


الأم المتحدة » وثائق مؤتمر الأم المتحدة الثاس لنع الجرية ومعاملة المذنبين 
نيويورك السكرتارية العامة للأم المتحدة» ۹۹۰٠م‏ 

٤‏ وثائق مؤتر الأم المتحدة التاسع لمنع الحرية ومعاملة المذنبيں نيويورك 
السكرتارية العامة للأم المتحدة» ٠۱۹۹٩۵‏ م. 


٦‏ الأم المتحدة خلاصة وافية لمعايير الأم المتحدة وقواعدها في مجال منع 
ا لجرية والعدالة الجنائية نيويورك الأم المتحدة» ۱۹۹۳ م. 

۷ الأم المتحدة تقرير لجنة الأم المتحدة لمنع الجرية والعدالة الجنائية في 
دورتهاالسادسة نيويورك الأمانة العامة للأم المتحدة» 
۷م 


5 United Nations. Crime Prevention. New York: Department of public Infor- 
mation, 1991. 
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